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كلية الحقوق فى جامعة الاسحكندرية 


مؤسس الجلة : الركنور رككي عبر التعال 


رئيس التحرير ؛: الركتور مصطفى كال لل 
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لايم 


اسّهدفت مجلة الحقوق منذ إنشاثها نشر الثقافة 'القانونية والاقتصادية 
وتشجيع البحث الجاد والدراسة المتعمقة. » فأمد"ت فقه القانون بذخيرة 
ضخمة من البحوث الدقيقة والمقالات القيمة » كان لها أثرها البارز 
فى توجيه المشرع وإيضاح معلم الطريق أمام القضاء . 

ويظم هذا العدد » شأن الأعداد السابقة » مجموعة من البحوث 
والمقالات فى موضوعات شى ف مجال القانون والاقتصاد تتصل بالنظر 
والعمل على السواء . 

وتأمل المحلة أن تكون قد أدت رسالها طيلة السنوات الماضية 
وحققت للمشتغلين بالقانون والاقتصاد كل نفع مم . 

والله ولى التوفيق . 
رئيس التحرير 


الجهل بالأحكام المدنية 
للدكتور مصطفى الجا . .. 2110 200 


أسسالتنظم القضالى واأقانونى فى مصر خلال العصرين البطلمى والروماى 
للدكتور عبد الححيد الحفناوى ا 

التصرفات الدولية الصادرة عن الارادة المنفردة ك_صدر للالتزام الدولى 
للدكتور محمد سامىعيد الحميد يا ارك ا حت لاوا 


0 


5ف ولا ومانهعا" 065 غهلأه:.1 16 


مه ناته مو و16 
1 ...ا ل مل م م أمةجهلطعالآ مطل 7م50 اعنجمماة .+182 


لقستعن1 هسه دمتامطممه2 أقتلم زمره 
ده لقتل طمع0<هء 0 أمسعغغة مذ : وعتلط مذ وهنتلهديممآ1 


122. 111011077160 10011007 . 61 ' 


الاسم 


الجول «الاحكام المدنية 
دكتور مصطفى اجمال 
أستاذ القانون المدفى المساعد 
كلية الحقوق يجامعة الاسكندريه 


هيك : 

١‏ - قد يبدو عدم جواز الاعتذار بجهل القانون من البدمبيات 
الى ترتبط بفكرة القانون ووجوده )١(‏ . ولذلك فعامة الناس ممن لا يعملون 
فى الحقل القانونى تحس مخدسها أن جهلها بالقانون لا ينبض ميرراً للافلات 
من أحكامه » مثل ما تحس بوجود سن تضبط أفعالها وتصرقاتما . 


غير أن هذهالبداهة تكاد أن تكون رهينة بفكرة القانون كعبى رد ()) 
سواء تمثل هذا المعبى فى فكرة العدل أو تمثل فى فكرة الضبط الاجتّاعى . 
فلا نكاد نتجاوز هذا المعنى المحرد للقانون إلى القواعد الى يتألف منها 
نظام قانونى معين حتى يساورنا الشك فى «مشروعية اطلاق القول بعدم 
جواز الاعتذار تجهل القانون . ويتزايد هذا الشك كلما ابتعدنا عن فكرة 
النظام القانونى فى كليته إلى الأحكام التفصيلية المحققة للعدل بين الناس 


(1) قارب :استاذنا الدكتور حسن كيره (المدخل إلى القائرن » ١ا9١‏ »؛ بند )١1#7‏ » 
حيث يرفض تأسيس مبدأ عدم جواز الإعتذار يجهل القانون على فكره القرينة القانرنية » 
ويرتفع به إلى فكره العدل من ناحية وفكره القوه الملزمة الذاتية للقانون من ناحية أخرى . 

وقارب أيضاً : ' 
7غ أقمعه أو6'م 1ن[8“ عمقل 1*2 عل عنوتكله علتطظ نمع .34,6 
.2 ,1907 ,.00). 2.1.2 ,”101 13 
0«( 
عصمط'1 دء معقمداء14 ر,ذه1 12 ععرممعة مقمعه ؤوعنم لدلة رمعللننده .2 
٠‏ أ 257 .م ,1 .1 ,1961 ,موتطندم8 [سوط عل كاعم 


03 


أو الضابطة لعلاقاتهم الاجماعية الختلفة . ففى الوقت الذى نتقبل فيه مبدأ 
7 جواز الاعتذار مجهل القانون كضامن +صوعمع لقيام النظام القانو 
بتحقيق وظيفته الاجماعية » نتساءل عن عدالة وضرورة التسوية بشأنه 
بن الخاطين بأحكامه من يعلمها منهم أو يستطيع أن يعلمها 
ومن لايعلم ذلك ولايستطيعه ‏ كنا نتساءل عن امكان اعطاء ذات المعاملة 
لجميع أحكام القانون على اختلاف مصادرها ‏ ما هو قطعى الثبوت منها 
وما ثبوته ظبى » ما كان منها ممكناً العلم به وما كان | به مستحيلا ‏ 
على نحو جعل الفقه المعاصر يتحدث عن أزمة مبدأ عدم جواز الاعتذار 
مجهل القانون )١(‏ . 


والواقع أن هذا التناقض فى موقفنا من مبدأ عدم جواز الاعتذار 
مجهل القانون ما هو الا نئيجة لاختلاف مستوى نظرنا إلى الظاهرة القانونية 5 
فحيما نظرنا إلى هذه الظاهرة نظرة شكلية مجردة بدت لنا كبناء واحدمتناسق » 
وحيمًا نظرنا الها نظرة تحليلية ‏ بقصد الامساك بما مجمع مفرداتها من علاقات. 
جدلية - بدت مستعصية على الوحدة والتناسق )7١(‏ . وكلما تعددت. 
«المفردات» الى تتألف هذه الظاهرة من مجموع علاقاتها كلما بدت أبعد 
عن التوحيد والتناسق (") . مثلها ى ذلك مثل كل تصور نظرى عندما 
نحاول سير أغواره الواقعية 5( 5 
)١(‏ 1565م0معة أقمعه أقعنم انك“ عستكهم 12 عل اعتطعد عاةء عنآ رقرره81 
.5 غ6 91 .2 ,1966 رتتج 01م تسعغوه خأهل عل 5علن86 ,*زه1 18 
(؟) ف ظبيعة ألوحدة الناشئة عن الثّر كيب ابلدلى بصفة عامة » أنظر + 
عام ع8 مع 5عسزصامعة 50016165 غم مدسكنلة امد ,1554 .711 سنودومك1 
٠‏ .م ,1970 رقتعوط 
(؟) فى هذا المعى : 
هذ ,عنتونل تناز وعنسممتاسة ذعل وعدولعتلوتك قدمغمععومن بتاعنا8ه .11 


رةكلاعتنا8 رهمساءءءط .طن عدم وعقتاطنام وعلنط8 ,* غأمع10 بع وو أدوستممة قم[ » 
٠‏ أ 386 .2 ,1865 


() فى هذا الممئى : 
-نلعظ8 ععل عتصم مارم ,9 5 ,(1932) عنطمهكامتطمقتطمءع8 بطعتصوطلهه 
.(1610 مطعد8 .85 عوم مكتت) ,70 .م رعملزقهة 


ولعل هذه الحقيقة تفسر منشأ أزمة مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون 
فى الفكر القانونى المعاصر . فالقانون يشهد فى الوقت الحاضر - مجانب 
محاولات ضبط وتحديد قواعده التقليدية ‏ امتداداً مستمراً وكانعا نحو 
مجالات جديدة كانت بالأمس القريب بعيدة عن متناوله . و المشرع الحديث 
لم تعد تفلتمن قبضته مشكلة من المشاكل مهماكانت صغيرة أو كبيرة(0. 
وقد كان لذلك أثراً واضحاً فى اتجاه القواعد والنظم القانونية نحو التفكك 
والاستقطاب حول محاور جديدةءمع ما يصاحب ذلك من تنافر ونجاذب 
وانفصال وتشابك » على نحو تعقدت معه العلاقة الجدلية ببن «مفردات» 
الظاهرة القانونية امختلفة فى اطار النظام القانونى العام مختمع معين وفى علاقة 
هذا النظام بالأنظمة الى تعلوه أو توازيه أو تتبعه 0) . ومن هنا كانت 
حدة التناقض بين بدهية مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون وبين 
فداحة «المسثولية؛ الى يلقى مها على كاهل الخاطبين بالقانون . ولذلك كان 
من الطبيعى أن بلمس الفكر القانونى ويكشف العمل حلولا جديدة 
لا تراع فى شرعيتها رغم تنافرها مع مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون 
فى انعكاساته التلفة على البنيان القانونى » على نحو أثار حيرة النظرية 
القانونية بشأن تطويع المبدأ أو الحلول المذكورة أحدههما للآئخر . 


؟ - وإذا كان هذا هو منشأ أزمة مبدأ عدم جواز الاعتذار مجهل 
القانون فى الفكر والتطبيق القانونى المعاصر » فان هله الأزمة تبدو لذلك 
كأحد مظاهر الأزمة الشاملة البى تعانها النظرية القانونية التقليدية فى مواجهة 
الواقع القانونى المتغير . فقد درجت هذه النظرية على تصوير معين للبناء 
القانونى لا يتجاوز كثيراً المبى امحرد للقانون ولا يستجيب بالتالى لحقيقته 


لق : .109.م مله .هزه ,قتع .1 

)١(‏ فالنظام القانوى الدولى مثلا يعلو الانظمة القانوئية العامة للمجتممات الختلفة » وهذه 
الأنظمة ذائها تعتبر متوازية بالنسبة لبعضها البعض » و أنظمة النقابات والجمعيات تتبع الأنظمة 
القانونية العامة للمجتمعات التى تتكون فها النقابات أو اللمعيات . 

راجع فى تعدد النقلم القانونية وطبيعة العلا قة الى تجمعها: دى لوجى » أسباب الا باحة» 
دووس للدكتوراه على الآلة الناسخة (بالفرنسية ) » (ص١‏ ومابعدها) . 


الوضعية الراهنة بما تتضمنه من شمول ممتلف مظاهر الحياقه الاجماعية 
والاقتصادية ومن تجدلية فى علاقة «مفردات» النظام القانونى غير المتناهية. 
فالنظام القانونى فى هذه النظرية يتألف من «ثناق» مرتبط » بحكم الواقع 
دون أن يتداخل فيه » هو قاعدة السلوك والجزاء المترتب علما . وهذا الثنانى 
يتولد عن مصادر رسمية حددة وتنتظمه فروع القانون التقليدية » الخاص 
منها والعام . ولم يعد مخاف مدى تخلف هذا التصور ‏ فى أجزائه الختلفة. - 
عن ملاحقة التغرات العميقة فى القانون الوضعى ٠‏ ليس فقط ما كان منها 
تتيجة الثورات الاجّاعية وانما كذلك"ما كان مجرد ننيجة طبيعية لتطور 
الحياة الاقتصادية والاجمّاعية على أثر الثورة الصناعية ٠. )١(‏ 


)١(‏ ففى نطاق مصادر القانون صارت هذه النظرية متخلفة عن استيعاب دور القضاء 
والعادات إن لم يكن العرف ء فضلا عن انتقال مركز الثقل - فى ثطاق التشر يع ذاته - منالقانون 
إلى اللرائح ال تصدرها السلطة التنفيذية » حت صارت حر كة مراجعة نظرية المصادر أحد معالم 
الفكر القانون الحديث (أنظر ى ذلك : دى لوجو : المرجع السابق » ص ؟ وما بعدها) . 
وى نطاق فروع القانون أصبحت هذه النظرية عاجزة عن استيعاب تفرع القانون الحديث و ظهور 

كثير من الفروع الحديثة كقانون العمل وقانون النقلو القانونالزراعى وقوانين الايجار (أنظر 
ىهذءالظاهر مبصفةخاصة1971 ,ولعتو ,قتمرعط] رعناوتسرمدمءة غذم2 أء غوزية1 .©) » 
حتى صارت التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص مجور؟ أساسيا للجدل بين فقهاء الفرعين . 
وى مجال قواعد القانون ظهرت وتكاثرت قواعد قانونية لإ تأمر بسلوك معين أو تنبى عنه » 
على نحو أدى يجانب من الفقه إلى الاعتر اف بأن قاعده السلوك لا تغطى كل و المجال » القانوق» 
و أنه يحبالا ءثّر اف يحانها بنوع آخر من القواعد ذات الصفة التنظيمية (أنظر ما يل بند )1١‏ . 
وى مجال | لمزاء أمكن القول بوجود كثير منالقواعد القانوثية الي لايسندها جزاء بالمعىالمادى 
المدد لفكره المزاء التقليدية » كا هو الخال ى قواعدالقانون الدستورى وى قواعد القانون 
الدولى العام (أنظر ق ذلك بصفة خاصة : أستاذنا الدكتور حسن كيره » المرجع السابق »© بند 
4ءدس » ١م‏ ع محمد ساى عبد الحميد » أصول القاثون الدولى العام » المجلد الأول (القاعده 
الدولية ) الاوراء» بنده ) » على نحو أدى إلى اختلان النظر إلى القانون بن الفقهاء وعلماء 
الاجّاع القانوى ( أنظر بصفة خاصة : 
ع 6أنهة1 ردأ كلمعل نال عنعمامءوة عل 5عصنز امومع ,امغتكيق .0 

.5 أ 173 .م ,1968 ,5 .7 رمتوماماءم8 


-2018 ,1967 ,06و2101ه1 عتعماماءه5 18 10 ,ردعنه10 4صمصلة8 ,.ممم) ٠‏ 
.57 - 39 .2 امعتصصطد 


والكشف عن ارتباط أزمة مبدأ عدم جواز الاعتذار تجهل القانون بأزمة 
' النظرية العامة للقانون » على هذا النحو » من شأنه التنبيه إلى أن مشكلة 
الجهل بالقانون لا بمكن أن يكتب لما حل يوفق بين اعتبارات «العلم» » 
و«العمل) ٠»‏ بين التناسق اللازم للنظام القانوى وبين التناقض الداخلى قَْ 
تكوينه» الا ضوء المراجعة الشاملة للنظرية العامة للقانون. فنحن محاجة 
ماسة إلى «تصور» للظاهرة القانونية فى جانها الفنى » يتجاوز فكرة السلوك 
والجزاء على عخالفتها » إلى المكين من الأمساك باختلاف أحكام القانون 
واختلاف وظائفها والعلاقة الجدلية البى تجمعها » وصياغة كل ذلك صبياغة 
تستجيب إلى الواقع . ومثل هذا التصور وحدة هو الذى بمكن من توضيح 
وظيفة مبدأ عدم جواز الاعتذار مجهل القانون ونطاقه والانعكاسات 
امختلفة الى يتركها على الحلول القانونية التفصيلية . 


ومن الواضح أن مراجعة النظرية العامة للقانون رهين ممدى تجاوز 
المنطق الشكلى فى تحليل الظاهرة القانونية من الناحية الفئية » إلى المنطق 
الجدلى » على الرغم من كون هذا التحليل يتناول موضوعا نظريا ممنآ 
من موضوعات الدراسة القانونية . كذلك من الواضح أن هله المراجعة 
تتجاوز موضوع محثنا كما تتجاوز. جهد الفرد وربما جهد جيل قانوى 
برفته . ومع ذلك نفلا شك انه من المفيد مجرد توجيه النظر إلى امكانية 
تجاوز فكرثى القاعدة واللجزاء إلى تصورات أخرى أقرب إلى حقيقة 
البنيان القانونى وتعقيده واختلاف وظائف أحكامه » وأكثر امساك" 
بالواقع فها يتعلق حلول مشكلة الجهل بالقانون . ذلك أنه «ليس هناك أكثر 
تنشيطاً للقانون .. من الشك فى ذاتهو (0 . 

وعلى هذا النحو فسوف يكون احور الأول فى مراجعة مشكلة الجهل. 
بالأحكام المدئية هو محور النظرية العامة القانون ذاها فى ضوء معطيات 
كل من المنطق الشكلى والمنطق الجدلى . 


لق 61 ,1969 ,فتكوظ أمعل عاطتعفا1 ,تمتمموطتو0 .ل 


فاذا ما فرغنا من مواجهة المشكلة على هذا المحور النظرى » كان علينا 
آن ننتقل با إلى محور الحلول العملية عن طريق النظز التفصيى فها من جهة 
مصادر الحقوق ومصادر القانون على ضوء نتائج المواجهة الأولى . ذلك 
أن التسلم باختلاف أحكام القانون وتباين وظائفها انما يظهر أثره فى اختلاف 
كل من مصادر الحق ومصادر القانرن . 


الفصل الأول : الجهل بالأحكام المدنية بين التصور «الشكلى » 
والتصور «الجدلل» للبنيان القانوق . 


الفصل الثانى : الجهل بالأحكام المدنية بين مصادر الحق ومصادر 
القانون . 


| افصل) لاو 
الجهل بالاحكام المدئيه بين القصور «الشكلى» والتصور «الجدلى» 
للبذيان القانونى 


- على الرغم من أن القانون المعاصر ترجع جذوره إلى القانون. 
الرومانى » الا أنه يستمد أساسه النظرى وصياغته الفنية من الفلسفة الفردية. 
وأصول المنطق الشكلى الذى تستند اليه باعتبارها نتاجا المجتمع الأوروى 
منذ عصر الهضة حتى الثورة الصناعية )١(‏ . فهذه الفلسفة ‏ فى سعبها 
لاعلاء شأن الفرد ‏ ترى أن المعطى الأول للطبيعة الانسانية (7) أو «للعقل 
العملى؛ () يتمثل فى حقوق الأفراد وحرزياتهم » وتجد فى القانون - تبعا 
لذلك ‏ ظاهرة مضافة على طبيعة الانسان تستمد وجودها من اتفاق الأفراد 
على اقامة نظام يوفق ببن حقوقهم وحرياتهم وبحمما 4) . ومن هنا كان. 
تصور القانون كجموع من القواعد تعبر دعن الأرادة العامةع ‏ البى هى 
ارادة المشرع وتستمد قوتما الملزمة من قيام السلطة العامة بالاجبار على 
احترامها (ه) » وكان اعطاء مشكلة الجهل بالقانون حلا واحداً مطلق” 
يستجيب لهذا الأساس الارادى للقانون ويتمثل فى مبدأ عدم جواز الاعتذار 
بجهله . 


على أن هذه النظرة لم تعد تستجيب لا حققته مناهج البحث فى العلوم. 


)١(‏ مكتمعق نبل عتطامهوملئطم 18 عل عتزمئوتط”0 كدمومة ,وعللا؟ اعطعتكة. 
.5 غ6 51 .م ,1962 روط 

() الاشاره هنا إلى فلاسفة العقد الاجّاعى . أنظر المرجع السابق » ص مه ومابعدها .. 

(م) الاشاره هنا إلى فلسفة وكانط» . أنظر المرجع السابق » ص 5 ومابعدها . 

2( أل مر جع السابق ص مه . 

(0) المرجع السابق » ف الموضع السابق . 


الاجماعية من تقدم )١(‏ صاحب بداية الثورة الصناعية. وواكب خخطواتما 
عثل ما أصبحت عاجزة عن استيعاب ( ال حقيقة القانونية» الراهنة فى شموها 
وجدلية تركيبا . ومن هنا كان من اللازم أن يتجه الجهد إلى اعادة بناء 
النظرية القانونية على ضوء هذه المعطيات الجديدة وما تفرضه من مفارقات 
فى الحلول وف تأصيلها ينعكس أثرها بالضرورة على مشكلة الجهل بالقانون 


لذلك فسوف نحاول مواجهة مشكلة الجهل بالأحكام المدئية من الناحية 
النظرية فى مبحثين » نتناولها فى أُولهما على ضوء التصور الشكلى للبئيان 
القانونى » ونتناوا فى الآخحر على ضوء التصور الحدلى لهذا البنيان : 


المبحث الأول : الجهل بالأحكام المدئية والتصور «الشكلى» للبنيان 
القانوئ 


المبحث الثانى : الجهل بالأحكام المدنية والتصور «الجدلى» للبنيان القانونى 


اللبحث الأول 
الجهل بالاحكام المد نيه والنصور «الشكلى» للبئيان القانونى 

5 - إذا كان القانون محرد نحسيد للارادة العامة الى هى محصلة 
ارادات أفراد متساويين فى حقوقهم وحرياتهم ‏ فانه يكون من الطبيعى 
أن بمتنع على الفرد الافلات من أحكامه بحجة الجهل -بذه الأحكام . لذلك 
فبدأ عدم جواز الاعتذار مجهل القانون يرتد فى الواقع إلى المفترضات 
«الابديولوجية؛ الى تقوم علها النظرية القانونية . ولذلك أيضاً فأزمة هذا 
المبدأ فى الفقه الحديث ما هى الا نتيجة للتناقض بن مفرضيات النظرية 

القانونية وبين الحلول العملية لمشكلة الجهل بالقانون . 
(1) أنظر فى ذلك : ثروت أنيس الاسيوطىء انبج القانوفى بين الرأسمالية والاشر اكية» 
ثجلة مصر المعاصرة » عدد ؟ »© يوليوسنة 14*#4 » ص 1581 ومابعدها » وعدد ابريل سئة 


ؤاؤا ؛ ص ٠١5١‏ ومابعدها . 


١ 


غير أن هذه المفترضات ذاها تفرض نفسها على تصور النظرية القانونية 
للقاعدة القانونية كأداة للنظام القانونى . ولذلك فالآزمة المشار الها تعتيز 
فى ذات الوقت نتيجة لهذا التصور لأداة النظام القانونى 


المطلب الأول : المفترضات المثالية لانظرية القانونية وحاولمشكلة 
الجهل بالقانون . 

المطلب الثانى : فكرة القاعدة القانونية والتصور النظرى لشكلة 
الجهل بالقانون . 


امطلب الأول 
الاترضات الثالية الذظريه القافوزيه وحاول مشكله الجهل بالقائون 

ه - يعتير مبدأ عدم جواز الاعتذار يجهل القانون تعبيراً صادق” 
عن المفترضات المثالية الى : تقوم تقوم علا النظرية القانونية التقليدية . فهذم 
لا ا ام 
فى الالزام به الزاما مبذه'الارادة ذانها » وترتب على هذا وذاك مساواة 
الأفراد أمام القانون ووحدة مصدر أحكامه الختلفة . وهله المفر ضات. 
الأربعة يمكس كل امنب - على التوالى ‏ مظهراً من مظاهر مبدأ عدم 
جواز الاعتذار مجهل القانون : افتراض العلم بالقانون » وامتناع الافلات. 
من أحكامه تأسيسا على هذا العم المفترض + وامتناع القيز فى هذا 
0 بين المكلفين بالقانون وفقاً لظروف كل منهم ؛ وامتناع ايز كذلك 
بن أحكام القانون وفقاً لاختلاف أدلها القانونية . فإلى أى حد تستجيب» 

هذه المظاهر اختلفة للحلول العملية لمشكلة الجهل بالقانون ؟ 


: افتراض العلم بالقانون‎ - ١ 
ان النتيجة المنطقية لكون القانون تعبيراً عن ارادة أفراد نحت‎ - 5 
- هى تمثلهم له تمثلا يوأدى إلى افتراض علمهم بأحكامه . فهذه الأحكام‎ 


1 


«تتزيلاه من المشرع كانت أو عرفا - ليست فى أساسها الا ما يرتضيه الأفراد 
من قيود على حرياتهم بقصد حماية حقوقهم أو التوفيق بيها . وهذه القواعد 
من ناحية أخرى » ليست سوى قواعد «موحدة الصياغة نموذجية القالب» 
مكن استخلاصها من ارادة المشرع بطريق القياس المنطقى(١).ومن‏ هنا 
فعدم جواز الاعتذار مجهل القانون يستند إلى حقيقة نظرية لا شبة فبها 
هى افتراض العلم بالقانون . 0 


ولا شك ان هذا الافنراض كان يستجيب إلى حد كبر لحقيقة القانون 
الوضعى ابان حركة التقنين الى صاحبت القرن التاسع عشر . ذلك أن 
تقنينات القرن المامى ‏ وبصرف النظر عن اتخاذها القالب النشريعى 
من الناحية الفنية س كانت فى جوهرها مجرد صياغة للعجربة القانونية 
المستقرة والمستمرة للأجيال السابقة » سواء تمثل هذا الجوهر فى عرف 
متواتر أو فى دين اكتسبت قواعده صفة القواعد العرفية () . ولذلك 
كان من المستساغ القول بتمثل الخاطبين ببذه التقنينات لأحكامها وافتراض 
علمهم هذه الأحكام . حقا لقد مر التاريخ القانوى بثورات قلبت كثراً 
من أحكام القانون رأساً على عقب » كما هو الخال فى الثورات الى صاحبت 
الأديان أو فى الثورة الفرنسية ذائها . ولكن هذه الثورات - فضلا عن أن 
تأر ها على العلاقات المدنية أقل منه على العلاقات السياسية - كانت تتسخص 
دائما عن سان مستدبمة ؟ سلوك الأأجبال اللاحقة .. ولذلك فق دكانافتراض 
انعلم بما تأتى به هذه الثورات من أحكام يستند فى البدايةإل ضرورة «تثبيت» 
ما تش به من «أيديولوجيات: 0) » حى إيصير مثل الأفراد للأحكام 
المذكورة فيكون اسناد افتراض العلم مما إلى هذا القثل 0) . 


. ثروت أئيس الأسيوطى » المقال السابق‎ )١( 


وأنظر كذلك فى علاتة أزمة القانون بالتقدم العلمى فى القرن التامع عشر واثمكاس ذلك " 
على فلسفة القانرن : 


71 .© غه 97 .طن ريغته ,جره ,ه116ت؟ أعط ك1 


(0) : ا 0 ا | 
(") ثارب: 258 .م ريغل .ده ,ردعللتد .2 
(؛) فى هذا الى : .3 أ 106 .2 راك .جره ,16 .17 


لذ 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فقد كان مجال القانرن ى ذلك 
الوقت - ووظيفته ‏ يقتصر - تحت تأثير تقديس الملكية الفردية وحرية 
امبادرة ‏ على الأحكام الى تكفل حماية حقوق الأفراد أو التوفيق بينها » 
وهى بطبيعتها أحكام يسبل الوصول الها عن طريق القياس المنطقى . 


٠‏ غير أن التشريع الحديث لم يعد يقتصر على تقنين التجارب 
القانونية السابقة » ول تعد وظيفته فى المحتمع تقف عند حد هذا المفهوم 
«الوقائى» الضيق . وإذا كان التقاد المشرع الحديث فيا يصدر عنه من 
تشريعات كثيرة ومتغيرة » فى غير ما تناسق بينها أو وضوح فى صياغتها (1) 
لم يعد جديداً + فان التنبيه إلى تغير المفهوم الاجماعى للقانون من شأنه توجيه 
النظر إلى خطورة افتراض العلم بأحكام القانون فى العصر الحديث . 
فقد ترك القانون ‏ نتيجة لذلك - خاصيتة «المحافظة » و( اللهائية » 
ليصبح أداة «متحركة 6 للاصلاح الاجماعى والاقتصادى 0) . ولذلك 
فالقراعد القانونية لم تعد «تأق مصطفة يحكمة بعضها مجوار بعض © كل 
بوظيفتها الخاصة » انها تتقاطع على نحو يلزم معه التوفيق أو الجمع بينها » 
لدرجة أن كل حالة فردية تتطلب محثاً مسبقاً عن القانون الواجب التطبيق 
علبا» 0) . ولذلك أيضآ فتكاد تمتفى ظاهرة المثل المصاحبة لصفة 
الاستمرار فى القانون » على نحو تبرز معه بوضوح مشكلة الجهل بالقانون 
كشكلة واقعية تتناق مع افتراض العلم بالقانون وتتطلب العلاج السريع . 


وقد سار جانب من الفقه ى أنجاه تطويع مبدأ عدم جواز الاعتذار 
يجهل القانون ذاته لاعتبارات الواقع » عن طريق السماح للأفراد بالاستناد 
إلى جهلهم هذا القانون أو ذاك لاستبعاد تطبيقه علهم . ولكن هذا الفقه 
ظل عاجزاً عن تقدم معيار منضبط لا يجوز وما لا يجوز الاحتجاج يجهله 
أمام خلو النظرية القانونية من أدوات دقيقة للتحليل تتجاوز تقسئ قواعد 


فق .ص ,أت .مه ر#عتصصوطعة© ١ق‏ 
زفق 109 .م راق .مره رمع .17 
إل .115 .م .كته .مه ركمتصصوطعو0 .3 


القانون إلى قواعد آمرة وقواعد مفسرة أو مككلة » وتمكن من ضبط 
المايزة فى الحلول . لذلك فقد سار جانب آخر من الفقه ى طريق تطويع 
الواقع للمبدأ :المذكور » عن طريق اقتراح الحلول الكفيلة بتحقيق مزيد 
من العلم الفعلى بأحكام القانون » سواء باشراك المعنيين بها فى صياغتها 
أو تطوير وسائل الاعلام مما بالاستعانة ما حققته الثورة الصناعية من تقدم 
فى وسائل الاعلام )١(‏ . ولكن هذا الانجاه يصطدم هو لخر بطبيعة 
القائون كظاهرة نسبية يستعصى العلم الكامل والداتم 0 حتى على 
المتخصصن . 


ولعل ق استحالة التوصل إلى حلول مقبولة لمشكلة الجهل بالقانون 
فى ظل هذين الانجاهن المتصورين ما يوحى بأن المشكلة قد وضعث - 
تحت تأثير التصورات الايديولوجية لاقانون ‏ وضعاً غير 'صحيح » يستحيل 
البحث معه ‏ وانبعاثاً منه ‏ عن حل مقبول لها. داننا لامج أن نبالغ فى 
الاضطراب الذى تحسه عامة الناس .. ازاء تغرات القانون . فروح الشرعية 
الى بها تقنينات القرن الماضى تكن وراء تصورات المدرسيين غير المحايدة 

له . ذلك أن القانون يصور كما لو كان مجرد قواعد جامدة ولكن القانون 
يفئر ض وجود الانسان » وبصفة خاصة القاضى » لامكان إعماله . فالقانون. 
لا يكون ولا يكنسب قيمة الا بالانسان . ماذا يضير إذن أن تكون القواعد 
(القانونية) غير ثابتة أو غير قطعية إذا ما وفرنا القضاة العدول ؟ .. » 00 . 


' 0 امتناع الاحتجاج بجهل القانون 
6 ان افتراض العلم بالقانرن » الميتمد من تمثل المكلفين العكانة 
يوأدى إلى عدم جواز الاحتجاج مجهله للافللات من هذه الأحكام . و 


(1) أنظر فى تفصيل ذلك 
,1.1 لكك غذه121 ركمتسدوطعة0 .ل ,و غه 110 .ميته .ره ,16 .1 
.4 .م ,25 280 ,1969 
وأنظر كذلك : محمد وجدى عبد الصمد » المهل بالأحكام ى التشريعة والقائون » مجلة 
القضاة » العدد السادس » السنة الثالئة » ١91/٠‏ » ص 585 6ه١ا.‏ 
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النتيجة الثانية ييررها من ناحية أخرى أساس الزام القانون للمكلفين . 
غالزام القانون للمكلفين يستند إلى ما لإرادتهم - الى يتمثل فبها القانون - 
مان . ومن هنا كان اطلاق مبدأ عدم جواز الاحتجاج تجهل القانون 
باعتباره ننيجة منطقية لفكرة القانون ذامها 8 


ومع ذلك » فرغي الأكيد المستمر فى الفقه على اطلاق المبدأ المذكور 2 
فان تطور الحلول العملية لمشكلة الجهل بالقانون - على 'الأقل ى نطاق 
الأحكام المدنية ‏ لا يتفق مع هذا الاطلاق . فرم ان القضاء ما زال 
يرفض فى اصرار استبعاد تطبيق القانون عند ثبوت الجهل الفعلى بأحكامه » 
الا أن الغلط فى القانون صار يدى إلى ذات الاثار التى يدى الها الغلط 
فى الواقع » كلما امكن سره وراء فكرة أخرى من الأفكار التى نجد 
مكاناً وشرعيآ» لها فى القانون . 1 

فبدأ الغلط الشائع يولد الحق مجد قبولا واضحاً فى القانون الحديث . 
وقد استند القضاء إلى هذا المبدأ لتوليد حقوق لا يعرف مما القانون أصلا » 
حتى فى حالة كون هذا الغلط غلطاً فالقانون وليس مجرد غلط فى للواقع . 
وقد تمثل الاعتداد بالغلط الشائع فى القانرن ى صورة اعتراف القضاء 
مخطئه الشابق فى تفسير القانون عتد عدوله عن هذا التفسر إلى تفسير آخر 
مخالف )١(‏ . فالقضاء ‏ فى هذه الصورة ‏ يعتد بغلط المكلف الناشىء 

ن اعتقاده بأن حكم القانون الصحبح هو ما يقول به التفسر القديم . 
ل ان الشريع ذاته يعتد بالغلط الشائع ‏ دون تمييز بين الغلط فى الواقع 
والغلط فى القانون ‏ عندما يمعل التصرف نافذاً استناداً إلى هذا .الغلط 
وخلافاً للأصل من عذم نفاذه » سما هو الخال فى النيابة الظاهرة . 


وبالمئل ففكرة حسن النية تلعب دوراً كبيراً فى اكتساب الحقوق 
العينية فى القانون الوضعى . وقد وصل القضاء فى بعض تطبيقاته إلى الاعتداد 


(1) ,ب .2.12 ,”كداز غامه؟ وتمصدمه موي“ فمتجهطة بآ ,10د14326 .11 
.68 945 .م ,1924 
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عسن النية الناشبىء عن الغلط ف القانون )١(‏ . فرغم رفض القضاء الاعتداد 
تحسن النية المذكور لاقرار اكتساب الملكية بقاعدة الحيازة فى المنقول سند 
الائز أو اكتساب الثار بالقبض » الا أنه قد عدل عن موتفه فى هذه 
الصورة الأخيرة فاعتير الغلط فى القانون كاف لقيام حسن النية اللازم 
لاكتساب القار بالقبيض 00 . 

على أن الغلط فى القانون قد أصبح كافياً بذاته ‏ دون الاستتار وراء 
فكرة أخرى ‏ للتأثير على صعة التصرف "لقانو نى » من خلال فكرة عيوب 
الارادة . فقد استنبط الفقه والقضاء الفرنسى من اقتصار المشرع على استبعاد 
الغلط فى القانون من اسباب ابطال عقد الصلح » اعتداده به فى غير ذلك , 
من التصرفات القانونية » ثم جاء المشرع المصرى فنص فى المادة ١١5‏ 
من القانون المدنى على أنه ديكون العقد باطلا للغلط فى الفانون إذا توافرت 
فيه شروط الغلط فى الواقع .. ما لم يقض القانون بغيره . حقاً يقال تفسيرا 
هذه القاعدة ان الآمر لا يتعلق باستثناء على مبدأ عدم جواز الاعتذار جهل 
القانون ‏ ما دام الأمر لا يصل إلى استبعاد القاعدة الى وقع فما الغلط ‏ 
وانما بالاعتداد بواقع معين هو تعيب الارادة»أو بالاعتداد بغلط فى الواقع 
ترتب على الغلط ف القانون (©) . ولكن الاعتداد مبذا الواقع ‏ أو مبذا 
الغلط فى الواقع يتضمن اعتداداً بالغلط ى القانون الذى أدى 
إلى خلقه » ومن ثم يتضمن على أى حال حداً من دائرة تأثير مبدأ عدم جواز 
الاعتذار تجهلالقانرن ©) . 


ه ‏ كذلك فقد تجاوز القضاء فكرة الغلط فى القانون إلى الاعتداد 
الصريح بالجهل ببعض أحكامه . ويبدو ذلك بوضوح من متابعة موقف 


)06( 101 .ص وله ,مه ,قيمع .18 
)62 .1887.1 .5 ,1887 #فتكصوز 11 .9ت .ومو 
فق 5 ,لتأه خذمعل عل .م16 رللوط .عناز .أمتإعمظ ,تععسملتده8 


.41 210 تنظ 
(1) 1943 تمكة69؟ 32 ,لاله .قو قناوة ,2649 .11 ,1944 ,.0.9.ل رعأمه رمشددهك1 


1 


القضاء من ضمان البائع لحقوق الارتفاق القانونية . فقد جرى القضاء طويلا 
على اعطاء الارتفاقات القانونية حكم الارتفاقات الظاهرة من حيث عدم 
التزام البائع بالاعلان عنها » وعدم قيام الضمان بصددها تبعاً لذاك » استناداً 
إلى افتراض علٍ المشترى ها باعتبارها مقررة بحكم القانون (0) . ولكن 
محكمة النقض الفرنسية قد انبت موأخراً إلى تقرير ضمان البائع للارتفاقات. 
الناشئة عن خط التنظم (؟) » ثم لكل ارتفاق قانونى لا يكون ننيجة طبيعية 
للملكية (") » لتصل ف النهاية إلى الاعتراف بأن الارتفاقات القانونية التى. 
لا يضمتها البائع بالرغم من عدم ظهورها هى تلك الارتفاقات الناشئة 
عن الوضع العادى للملكية » لا الاعباء الاستثنائية «الى لا تمكن حالة 
الاماكن المشترى من التفكير فبا » (4) ٠‏ ولا شك ان فى هذا القضاء 
تسلم بأن مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون فى تصوره المطئق وى 
نتائحه العملية ليس قادراً على حل مشكلة مان حقوق الارتفاق القانونية . 
وان تشبيه الارتفاقات القانونية بالارتفاقات الظاهرة لم يعد من مطلقات 
زماننا . ان القانون المعاصر قد صار معقداً وتحكياً لدرجة أن أصبح 
من المعقول «تخفيض» القرينة (على ظهور الارتفاق القانونى) إلى الخد الأدلى:. 
وعلى هذا النحو يتضح مجلاء ان الحاول العملية الثى لها جهل الخاطبه 


)0 7 .1 . 1856 ,.2.8 ,1856 1691162 20 .160 .ومو 
(؟) عوم فكله) 211 .1954 ,سه .لالظ ,1954 أعللتز 13 ركاه مغممة 16 .ومو 

.(2 206 ,166 .2 ,ماله .وه ,6كرع1 .8 
() .1956 ,.1.0.5 ,285 .1956 .2 ,1956 1692162 21 ,كله امعو 15 ,يوقو 


.هنا عامج ,9200 ,11 
2( .715 ,1963 .2 .1963 ع8طماءه 15 ,كله ,امه 19 ر.ققة0 
وأنظر فى تأييد هذا القضاء فى مصر : توفيق حسن فرج » عقد البيع » 14194 »© بند 


1417 


(5) الاك مأعهة 15 .035 كلاة ,555 ,1956 ,.10.1,2.0 .053 ركوأمصوطمة© .ل 
.1616م .1956 كمذة1 21 

وقارن :. 
وعل غذأمعل 16 فصقل عتلمدتدع عل سمتكووتاطه:0 ومنامم هنآ ,5وه02 4تقوعع8 
.9 .م ,1964 ,قلعو رقأو تتجره» 
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بالقانون بأحكامه لم يعدمنالممكن الاكتفاءباسنادهاإلىمبد أعدم جواز الاعتذار 
جهل القانون . ولكم إذا كان الأمر كذلك فان التساول ما زال يكور 
عن كيفية تيج هذه الحلول فى ظل قيام هذا المبدأ . 


"' -- اطلاق عدم جواز الاعتذار بجهل القانون هن حيث المكلفين : 

٠‏ - بمثل ما أطلقت الفاسفة الفردية من تصورها لأساس القانون 
فكرق افتراض العلم بالقانون وامتناع الاعتذار بحلهه » فقد اطلقت من هذا 
الأساس مفهومها لفكرة المساواة بن الأفراد . ولذلك كانت هذه المساواة 
جرد مساواة شكلية أمام القانون لا تلتفت كثراً إلى «المسافات» الختلفة 
التى تمايز المكلفين » اجماعية كانت أو اقتصادية . ومن هنا فقد سجاء 
إعمال مبدأ عدم جواز الاعتذار مجهل القائون إعمالا «ميكانيكيا » مجرداً 
لا يقف عند اختلاف ظروف المكلفين. 


ولم يعد مخاف مدى ما تودى اليه هذه المساواة الشكلية أمام القانون 

من اقرار النظام القانونى لعدم المساواة الفعلية ببن الأفراد وحماية لمراكز 
البتعض المتميز منهم من الناحية الواقعية على حساب الآخرين . لذلك 1 
تصمد المساو اة المذكورة طويلا أمام التيارات الاجراعية والفكر ية الى 
ولدما الثورة الصناعية . 1 


والحق ان المساواة الشكلية ل يكن من المتصور لها أن تسود فى مجال 
اعمال مبدأ عدم جواز الاعتذار مجهل القانون . ذلك ان هذه المساواة 
فى المحال المذكور لا تقف عند اغفال «المسافة» الاجماعية والاقتصادية . 
بن المكلفين » وائما تتجاوز ذلك إلى اغفال ما يفصل بيهم من مسافة 
جغرافية أو ذهنية . ولذلك فقد ظهرت آثار الاختلاف فى هذا الصدد 
فى تطبيق مبدأ عدم جواز الاعتذار مجهل القانون حبى من قبل أن تنحدث 
التبارات الاجماعية والفكرية السابق الاشارة الها أثر ها فى اعادة تشكيل 
فكرة المساواة بين الأفراد نشكيلا يدخل ى الاعتبار اختلاف قواهم 
الاجئاعية والاتنصادية . فن ناحية أولى لا يقتصر نطاق تطبيق القانون 


14 


على اقلم الدولة ؛ وانما متد فى كثيز من الأحيان إلى خارج حدوده اعمالا” 
لقواعد الاسناد فى القانون الدولى الخاص . ومن الواضح أن منطق المساواق 
الشكلية أمام مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون بفضى إلى. التسوية 
هذا الصدد بين من يتواجد خارج اقلم الدولة ومن يتواجد داخل هذ1 
الاقلم . ولكن هذا المنطق لا يمكن ان مخفى أو يزيل اختلاف المسافة 
الجغرافية بين المكلفين . ولذلك نجد أن محكمة النقض الفراسبة تذهب منذ 
وقت مبكر إلى أن «النتصوص المتعلقة بتتفيذ ونشر القانون فى الاقلم الفرنسى 
لا تطبق عند تحديد لتاريخ الذى يعتير فيه المواطن الفرنسى الموجود بالخارج 
عالاً بالقانون ومن ثم فالقاضى ‏ أمام سكوت القانون ‏ عليه أن تخد 
هذا التاريخ فى ضوء الظروف الى من بينها وصول الجريدة الرسمية» )١(‏ 
إلى البلد الذى يكون متواجدا فيه . وهكذا لم تجد امحكمة المذكورة بدآ 
من ترك الخرية لقاضى الموضوع فى تقدير ظروف المكلف الموجود خارج 
حدود اقلم الدولة عند تطبيق ميدأ عدم جواز الاعتذار مجهلالقانون . 


ومن ناحية أخرى فيدأ عدم الاعتذار مجهل القانون لا يقتصر أثره ‏ 
فها مجرى عليه الفقه ‏ على الأفراد فى تكليفهم باحثر امدوائما بمتد إلى القاضى 
فى تكليفه بتطبيقه (؟) . ومع ذلك فاختلاف وجه التكليف بين الأفراد 
لعاديين وبين القائهى من شأنه أن يغير بالضرورة من النتائج الى ممكن 
ترتيها على مبدأ عدم جواز الاعتذار مجهل القانون فى الخالتين . فبالنسبة 
محكمة النقض يلاحظ ان وظيفئها فى كفالة التطبيق السايم للقانون هن ناحية 
ونظام عملها الذى يوّدى إلى عدم التزام كل دائرة “فيا بقضاء غيزها 
من الدوائر أو بقضاتها السابق من ناحية أخر ى » من شأنه أن يوأدى إلى جعل 
كل قضاء جديد منها مخالف لقضاء سابق لها لا مثابة اقرار بغلط فى القانون 
سبق وقوعه وانما مثابة «تعديل» للقانون على نحو لا يتصور معه إعمال النتائج 


لق .أقجرمه ,1.353 .1891 ,.2.8 ,1891 هنم 22 له .قفوت 
' 9 .1. 1891 ,.ة ,ممنلموزعط 


[(69 .104 .2 ,25 216 ,كله .مره ,1.1 رلتوزه غأزه2 ,كوتمدوطوك© .3 


15 


المعروفة بدأ عدم الاعتذار مجهل القانون » تماماً كنا هو الحال بالنسبة 
للمشرع عندما يصدر قانونآ متعارضاً مع قانون سابق © فيعتير القانون 
الأخر بمثابة تعديل للأول .)١(‏ 


أما بالنسبة لقضاء الحاكم الأدنى فالوضيع مختلف ننيجة قيام رقابة 
محكمة النقض علها فى تطبيقها للقانرن » ا يوّدى إلى نقض الأحكام الى 
ترى فيها هذه الأخيرة غلطاً فى القانون أو جهلا به . ومع ذلك ففحكة النقض 
تتفادى نقض الحكم الذى يستئد إلى أسباب غير صيحة كلما أمكن اسناد 
منطوقه إلى أسباب جديدة صميحة (1) . ولذلك فالمحكمة فى الوقت الذى 
تبدو فيه «بالغة التشدد مع الكافة (قى إعمال مبدأ عدم جواز الاعتذار 
يجهل القانون) .. لا تخشى الاممام بالبعد عن المنطق وبالعفوية عندما تتساهل 
مع القضاة رغم تمرسهم بعلم القانون» » على نحو أثار دهشة فقه مبدأ عدم 
جواز الاعتذار يجهل القانون () . 


على أن مسألة جهل القاضى بالقانون قد عرضت من زاوبة أخرىهى 
زاوية مسئوليتة عن الخطأ فى تطبيق القانون . فقد قضت حكمة النقض 
الفرنسية فى ذلك بأن مجلس القضاء الأعلى «لا مختص من وجهة النظر 
التأديبية الا بالوقائع الى تمس اللياقة أو شرف القاضى واعتباره وأن الغلط 
فى القانون لا ممكن أن يكتسب هذه الصفة: (4) . كذلك فقد قضت محكة 
اللقض المصرية بأن القاضى لا مكن مطالبته بالتعويض الا عن طريق 


(0 أنظر فى ذلك : 

1165 طتام 5 ,1ذ010 جه 5عتدسممائمة دم[ 95 .م ركاه .مه 16من] .17 
مهنو" .2 ,8615 عل 5أرمممة1 5 أمعتتسقامم ,1965 بمفساععة2 بين كوم 
5.٠‏ © 63 .م) عممعلنة .سآ أه (.ؤ 4ه 20 .م) 

[فق .0 .1ت .مه ,]1 .1 

0ن( 3 «١‏ ,1917 رذتعا رعفغط] بكتمعل عل عناع توا رأكنامعوعم 
(96 .2 مأك .هه ,قنع .ا توم 016) 

(١‏ .35 .1899 ,8 ,1898 أتولاع 28 ,.سفغر ,05 ,ووو 


7 


الخاصمة » وى حالة الانحراف عن واجبات الوظيفة أو اساءة استعالها »> 
لأن ما يصدر عنه اثناءمله يعتمراستعالا لحق ترك له سلطة التقدير فيه )١(‏ : 


ومع ذلك فقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى تقرير ميدأ مسئولية 
الموثقين عن نتائج خطّهم فى القانون (؟) خلافاً للا رأيناه بالنسبة للقضاة 
ثم قامت من بعد بتحديد نطاق هذه المسئولية باشتراطها الا يكون الغلط 
فى القانون «فى نقطة مشكوك فبا وقابلة للخلاف» (") . وقد رأى البعض 
فى هذا القضاء اتجاهاً إلى الاعتداد بمدى قدرة كل مكلف على الاحاطة 
عفهوم قواعد القانون (4) . ولكن إذا كان الأمر كذلك فلماذا يكون 
الاعتداد مدى قدرة المكلف مع من يمون القانرن ولايكون مع الفردالعادى 
الخاطب بأحكامه ؟ وماذا يكون بعد ذلك موقع فكرة ا 
عدم الاعتذار يجهل القانون ؟ 


؛ -- اطلاق عدم جواز الاحتجاج بجهل القانون من حيث الأحكام : 

ل أدت الفلسفة الفردية فها أدت اليه إلى سيطرة روح الشرعية 
القانونية على نحو ما عبرت عنه تقنينات القرن الماضى . فالتشريع باعتباره 
تعبيراً عن الارادة العامة يعتير المصدر الرسمى الوحيد للقانون وتختلف 
معاملته اختلافاً تاماً عن معاملة المصادر الأخرى الى تعتير مجرد مصادر 
تفسيرية . وبذلك فافتراض العلم بالقانون وامتناع الأحتجاج بجهله 
ما يفير ضانه من الحتلاف معاملة القانورن عن معاملة الواقم - 
كلاهما ينصرف إلى حيع قواعد القانون باعتبارها حنيعاً نتاجاً المصدر واحد 
هو التشريع . 

8٠ص‎ © نقض مدفى 1171/8/88 ء مجموعة النقض » سس 11 »ورقم 5ه‎ )١( 

: أنظر فى تفصيل هذا القضماء‎ )١( 

7 2 له .جره ر16مع1 .17 


(7) .نقوك :1.255 .1884 .2.2 ,1883 تعتروة1 12 .وم .و .قم 
.19 .1922 ,.2.8 ,1918 متدة 18 .كك 
04 98 .0 أله .زه رقممع1 .17 


لقا 


ولم بعد ماف ما فى هذا الاطلاق من تجاهل لا يواجه حياة القانول. 
فى محتلف المحتمعات والازمان من حاجة إلى التطوير والتطويع المستمر 
لمقتضيات الحياة المتجددة وحاجة إلى ملء الثغرات الى يكشف عنها 
تجدد هذه الحياة » وما فيه من تجاهل لنسبية القوة الملزمة للقانون فى المكان 
وائرمات .)0١(‏ ْ 


١١‏ فقد أجرت الحاجاث المشار الها إلى الاعثر اف بالعرف مصدرا 
رضياً للقاثون مجانب التشريع . ولكن اعتبارات المنطق الشكلى قد فرضت 
قياسه على التشريع فها يتعلق بالنظام الذى مخضع له من حيث افتراض العلم به. 
وقوته الملزمة وما يتبع ذلك من اطلاق وعموم مبدأ عدم جواز الاعتذار 
مهله (1). ولكن الواقع لم يلبث أن كشف عن استحالة مثل هذا القياس. 
فاذا كان العرف القدم المتمثل فى المبادىء العامة لا يقير صعوبة فى تطبرق. 
نظام التش ربع عليه » فان هذه الصعوبة نظهر ‏ وتتزايد ‏ فيا وراء هذه ' 
المبادىء . فالأعراف الى كثر ما تشير الها التواعد المكلة © دخم, 
أنها تعامل كقاغدة عامة معاملة التشريعم ‏ باعتبارها امتداد له  )5(‏ 
الا أنه من المسلم به ان للقاضى حرية طلب اثبانها من اللخصوم (ه) . أما' 
الاعراف «ذات الأصل الشعبى» فلا يقتصر أمر اختلافها عن التشريع. 


. ثروت أنيس الاسيوطى » المقال السابق‎ )١( 
» 1٠١5 أنظر فى هذا النظام : حسن كيره » المرجع السابق » بند‎ )١( 
5عا ع ,ععوكنا ك1 #عناعص لكلل عل نعنا 1نداعه-لا ,ومصسولع< أعطءزكر‎ 
٠ أع 22 219 ,1959 , ,تهون .1.1,10 ,7 أجأء تع سنتترمه غأمغل مع قعسسطتامه‎ 5.2006 
.ة أء 216 210 ,1965 ,قلقو رعواء]! عا غه ععنة عآ بلسقصده1<‎ 


(0) أنظر على سبيل المثال المواد 5٠‏ ء م4١‏ »2 48١‏ 6م44 6م ه4؛ من القانون ٠‏ 
المدلى . 
() فى هذا المنى : 
121 .ه ركاه .هه رقعه] .1 
(5) حمسن كيره » المرجع السابق » بند ١50‏ 0 


.1933 ,.8 ,1933 رمتسز 19ىكأء .وقوك١‏ , 
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على امكان القاضى طلب اثئباتها وانما يتجاوز ذلك إلى عدم قيام محكة 
«النقض بالرقابة على تطبيقها )١(‏ . 


وأما العادات الاتفاقية فتنحسر عنها كل عناصر النظام الذى مخضع 
له التشريع » بزوال النزام القاضى بتطبيقها من تلقاء نفسه على »نحو تبدو 
معه هذه العادات فى نظر الفقه والقضاء مجرد عنصر من عناصر الواقع 
الشروط الاتفاقية (؟) . ومع ذلك مما لا شك فيه ان العادات 
الاتفاقية ترج عن ذات الطريق الذى ْرجعنه العرف وحمل مثله ١‏ محتوى 
تقعيدي» . وهى فوق ذلك تقوم بدور تكملة العقد مثلها فى ذلك مثل القواعد 
المكلة (") . لذلك فقد يكون فى القول بأن العادة الاتفاقبة مجرد واقع 
مجاوزة للحقيقة . (4) وعلى هذا النحو فقد قضت محكمة النقض الفرنسية 
.بأن للقاضى سلطة اثبات عادة تجارية من تلقاء نفسه وتأسيس حكه علها(ه) > 
ومن الواضح ان اثبات هذه السلطة للقاضى لا يستجيب إلى اعتبار العادات 
الاتفاقية مجرد عنصر من عناصر الواقع . 
كذلاك فد أجرت الحاجات المتقدمة القضاء عا لى التصدى لتطويع 


النصوص التشريعية الجامدة لحر كة الحياة الدائمة ع ورت بل ا 
هذهالنصوص حلول جديدة لم تكن لتخطر على بال المشرع وقت ت وضعه لا . 


واذلك فأيا كان النظر للقضاء - وسواء اعتير ناه مصدراً تفسرياً أو اعتير ناه 


4 6 .1929 .2.2 ,1928 كواتتية1 10 .059 .ووو 
(؟) حسن كيره » المرجع السابق » بند ١١1‏ و١١‏ . وأنظر :نقض 1954/4/17 » 
مجموعة أحكام محكة النقنض عس 16 ءرتم ١م‏ » ص كؤة؛ 2 نقض 1114/1176 2 
«مجموعة أحكام محكة التقض س ١١‏ » رق ل#لكلء دكللء 
(؟) فك عنطمهءومناطتة 619 216 .710 ,كته .مه ملمسوك8 تمنوول 
©2016 ,206 .2 
(؛) فى هذا المعنى : 
121 .ص ركاه .جره ,رغكره]1 .1 
© 1830و .1 1.149 .1903 ,.2.8 ,1902 .66ل 22 ,وه .قفوت 
-208.م مأك .ره 
(1) ثروت الأسيوطى » المقال السابق . 


و 


مصدراً رسي فلا شك انه لم يعد ممستطاع معرفة الأحكام التفصيليةة 
الى يتضمنها نص من نصوص القانون أو الوقائع الى نخضع لكل حكم, 
منبا دون الرجوع إلى القضاء )١(‏ . ولذلك أيضاً يثور التساول عما إذا كانه 
من الممكن معاملة القضاء ذات المعاملة الى يلقاها التشريع من حيث افتراض. 
العلم به ومن حيث قوته الملزمة وعدم امكان الاعتذار جهله دنم مااق. 
الاحاطة به من صعوبة منشها عدم نشره نشراً رسمياً منتظ| وخضوعه. 

للتغير المستمر . وقد سبق أن اشرنا إلى أن القضاء نالطع ينزل تغير 
م 0 امكان توقعه مسبقا' 
منزلة الوضع الظاهر ويرئب مايرتبه على الأوضال الظاهرة من القدرة. 
على توليد آثار مخالفة لمقتضى النصوص (9) . 


م1 على أن فساد المعاملة الموحدة لقواعد القانون ناه مبدأ عدم, 
امكان الاعتذار نجهله» لايقتص رعلى ال القواعدغير التشريعية وانما بمتد كذلاك. 
إلى التقواعدالنشريعيةذاتها عندنحديدقوةبالملزمة فى المكان والزمانءلىحدسواء . 


فقواعد القانون الدولى الخاص المتعلقة بالتنازع المكانى قسمح كا هو 
معروف » بتطبيق القانون الأجنى . وسواء قلنا ان القانون الأجنى محتفظ 
بقوته الملزمة » الثابتة أصلا » عند تطبيقه بواسطة القاخضى الوطى أو يستعيدها” 
عن طريق إعمال القاضى الوطى له » فقد أصبح من المسلم به التزام المتقاضى. 
الذى يتمسلك بقانون اجنى باثبات مضمونه . وقد حدا ذلك نجانب كبر 


من الفقه والقضاء إلى القول بأن القانون الأجنى لا يعتير عند تطبيقه 
بواسطة القاضى الوطنى - قانوناً وانما يعتيز تجرد عنصرمن عناصر الواقع (7) .. 


: فى الدور الا نشانى للقضاء » أنظر‎ )١( 

.02 1.11 ,أن غتمعط ,رتعتسصوط مون .1 :19 .2810 ,كته .مه ملسهسصو1ة .ل 
٠ق‏ أع 23 .ص رمق أء 210.4 ,.أأن” 

(؟) ما سبق » يندم . 

(0) أنظرى ذلك بالتفصيل : هشام على صادق » تنازع القوانين » طبعة ثانبة » بند 4* 
وما بعده . وأنظر فى هذا المعنى : نقص 0/046/هه4؟١‏ » مجموعة المكتب ألفنى. » س * 
ص ١74107‏ ؟؛ نقض 1478/47/54 (مشار أليه ى : محمد وجدى عبد الصمد 4 المقال السابق. 
ص كهع ه ؛). 
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.وغنى عن البيان ما فى هذا القول من افتّراض مالف للحقيقة . ولذلك 
فرغ التزام المتقاضى بائبات القانون الأجنبى االذى يتمسك به الا أن معاملة. 
ذا اقانون أمامالقاغى الوطى تظل مع ذلك متميزة عن معاملة الوقائع . 
هن المسلم به أن للقاضى كامل الحرية فى البحث عن القانون الأجنبى ظ 
حرية لا يتمتع مما بالنسبة للوقائع )١(‏ . ومن المسام به كذلك ان القاضى 
الوطى لا يستطيع أن يرفض الدعوى عند عدم ثبوت مضمون القانون 
الأجنى أمامه وخلافآ لما هو متبع عند عدم ثبوت الوقائع المدعاة (9) . 


ولكن إذا كان القانون الأجنى محتفظ بصفته القانونية عند إعمال 
القاضبى الوطى له رغم التزام امتقاضى الذى يتمسك به باثبات مضمونه -. 
فهل معنى ذلك جواز اعتذار القاضى - والخصوم من باب أولى - جهل 
القانون الأجنى ؟ هذا ما يبدو من قول احد الفقهاء تعليقاً على 
«#صعمعة) الشبير : «إذا كان جهل القانون الأجنبى مكن أن يكون 
مشروعا فرجع ذلك أن مبدأ عدم جواز الاعتذار مجهل القانون ينطبق 
فحسب فى فرنسا وعلى القانون الفرنسى» (*). 


كذلك فقواعد حل التنازع بين القوانين فى الزمان تؤدى أحباناً إلى 
ااخضاع المراكز العقدية للقانون القدم رغم جريان هذه المراكز فى النطاق 
الزمنى لاعمال القانون الجديد . ومن الواضح أن اطلاق ميدأ عدم جواز 
«الاعتذار جهل القائون من حيث انسحابه إلى حميع قواعد القانون يوأدى 
إلى وجوب معاملة القانون القدم ذات المعاملة الى يلقاها القانون الجديد. 
غير أن مثل هذا الحل لا يمكن اسناده إلى فكرة القوة الملزمة للقانون كما 
تنصورها النظرية القانونية التقليدية . ذلك ان دخول القانون 


 )1(‏ 5عهسقاة31 ,عتغعمدتاة زه1 13 غه عودز بلك ععتقه:.1 بوادعلداه34 
.5 أ 46 .210 ,1960 ,1 .1 ,134119 
() المقال السابق . 
(*) 1971 .40 50 ,11 .1 رجام لمهم وصعكهة ]ه122 ,امكتاكو8 .181 
1 .12 .م 491 .210 


>” 


الجديد حيز التطبيق معناه اكتسابه الصفة الملزمة بما يسحب مثل هذم 
الصفة من القانون القدم الملغى » فكيف يمكن اذن تطبيق مبداً عدم جواز 
الاعتذار مجهل القانون بصدد قانون زالت عنه الصفة الملزمة )١(‏ ؟ وإذا لي 
يكن ذلك ممكناً فهل يعتير إلقانون القددم عند تطبيقه على المراكز الجارية. 
فى ظل القانون الجديد مجرد عنصر من عناصر الواقع ؟ وإذا ما قيل بذلك. 
فهل يستجيب هذا القول إلى بقاء القانون القدم أداة لتقيم المراكز المذكورة 
حى فى ظل القانون الجديد ؟ 
المطلب الثانى 
فكرة القاعدة ااقانونية والتصور الاظرى أشكلة الجهل بالقانون 
4 - رأينا كيف ان التصور الشكلى للبنيان القانونى يواجه مشكلة 
الجهل بالقانون انبعاثاً من المفترضات الثالية الثى يقوم علبها ع كا رأيئلا 
' كيف ان هذه المفترزضات لا تستجيب إلى حقيقة القانون كأداة الضبط 
الاجماعى ولاتعبر بالتالى عن حقيقة الحلول الوضعية لمشكلة الجهل بالقانون 
غير أن الفقه مابز ال رغ ذلكعتمسكاعيدأ عدم جواز الاعتذار مجهل القانونه 
كحل وحيد مطلق لهذه المشكلة » متجاهلا حلولها الوضعية » أو فى الأقل. 
قاصراً جهده على محاولة امجاد مخارج جانبية لهذه الحلول تخفى تناقضها. 
مع المبدأ المذكور . وهذا الموقف الفقهى يدعونا إلى محاولة البحث عن, 
العقبة الى تقعد بالفقه عن الوصول إلى تصور نظرى جديد لمشكلة الجهل, 
بالقانون يتزجم نسبية حلوها الوضعية » وتقف به عند اطلاق مبدأ عدم 
جواز الاعتذار مجهل القانون » رتم امبيار المفترضات الثالية الى يقوم, 
علها ونجاوز الحلول المنطقية الى يؤدى الها . 
والواقع ان هذه العقبة تكمن فى الجانب الآخر من النظرية القانونيقة 
التقليلية : جانب الصياغة الفنية . فهذه النظرية تجعل من القانون مجموعة 


)00 رقطصة! عا قصدك كأوا عل كأعقومه و16 عناة 825531 رأعيم1 موتكوم 
.3 .م 94 مامه غأه ,160-164 .210 ,1959 روتتوط 


ها 


.من القواعد القانونية » موحدة الصياغة نموذجية القالب » تراص فى انتظام 
.وتناسق » وتتألف كل منها من تمط للسلوك الاجماعى يتميز مخاصة الالزام 
.وجزاء مادى تتمثل فيه خاصة الالزام المذكورة . 

موضوع القانون وفكرة النمط السلوكى : 

والنظر إلى القانون كأنماط للسلوك على هذا النحو يودى 
.منطقاً إلى القول بأن خطابه لا يتوجه الا لمن يعلم مضمون هذا الطاب > 
حتّى يكون من المتصور عقلا أن يشكل سلوكه وفقاآً له . أما النظر 
إلى الالزام, كخاصة من خواص القط السلوكى الذى يضعه القانون 
فيودى على العكس من ذلك إلى التسليم بأن هذا الالزام يرتبط بوجود القانون 
“ذاته وليس بعنصر خارجى عنه كالعلم به » على نحو ينصرف معه خمطاب 
القانون إلى الجميع من يعلم بمفصمون هذا الخطاب ومن لا يعلم به . ولذلك 
كان ارج من نتائج هذا التناقض الداخلى فى التصور التقليدى 0 
القانونية عن طريق افتراض العلم بالقانون افتراضاً عاماً ومطلقاً » 
,يستقم توجيه خطاب القانون إلى الجميع دون نحث ق علمهم ا 
.وحى بمكن التوفيق - ولو يعن طر يق الافتراض - بين النتائج المتعارضة . 
.لذلك نجد الفقه الغالب يوسس مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون 
على وجود قرينة قانونية على علم الافراد به . 

ومن الواضح ما فى هذا القول من اخراج لفكرة القرينة القانونية 
عن مدلولها الأصلى » إذ القرينة القانونية ه تقوم على حمل الأمر المشكوك 
محل الغالب والمألوف ف العمل بشأنه » وليس الغالب فى العمل ولا المألوف 
.فيه هو علم الأفراد بالقواعد القانونية“ )١(‏ » كما سبق أن رأينا . ولذلك 
ففكرة القريئة القازونية تعتدر مجرد «مهزب» لا يستجيب إلىاعتبار القانونداتما 
وأبد قواعد سلوك الااستجابة «نفسية» أو «نظرية» محضة » وتنحاز انحباز؟ 
-حقيقيآ وكاملا إلى اعتبار الالزام خاصة من خواص القانون ترتبط بوجوده 
دون نظر إلى ما يعتبر خخازجاً عن ذاته كالعلم ممضمونه 


4 حسن كيره » المرجع السابق ٠‏ يند 119/8 . 


يفا 


والحقيقة ان الدراسات العلمية الحديثة للظاهرة القانونية قد كشفت 
عن فساد «نخفيض» مضمون القانون إلى مجرد انماط للسلوك الانسانى تعن 
ما هو واجب وما هو ممنوع وما هو مباح منه . فكثير من قواعد القانونة 
لا تتولى مباشرة وضع انماط للسلوك بقدر ما تتولى تقرير أو تنظم وضع 

. من الأوضاع علىنحو يكون معه موضوعهاالمباشر هوهذا التنظم أوالتقرير(١)»‏ 
وحيث يكون الفط السلوكى الذى يتأق عن هذا التنظم أو التقرير نتيجة له 
وليس موضوعا مباشراً للقانرن . فالقاعدة التى تحدد سن الرشد باحدى, 
وعشرين سنة مثلا ليس موضوعها المباشر هو السلوك الانسانى وانما مجرد. 
اثبات سلطة من يبلغ هذه السن فى اجراء التصرفات القانونية الصحيحة » 
محيث لا تظهر مواجهتها للسلوك الا فى المرتبة الثانية و كنتيجة مثرتبة على ما 
تقرره القاعدة المذكورة ععندما يواجه الأفراد الاستفادة من هذه القاعدة 
وبامئل فالقواعد الى تقرر حقوق الحمل المستكن ليس موضوعها المباشر 
هو السلوك الانسانى وانما تقرير هذه الحقوق فى ذاته . ولذلك ينبه البعض 
إلى ضرورة العييز ببن الانسان كوضوع للقاعدة القانونية ؛ وبدن الانسان. 

"كستخدم لها أو مُستفيد منها (9) . كذلك فكشر من القواعد يكون مضمونم 
من العمومية والتجريد محيث لا بمكن أن نستخلص منه أنماطاً محددة 0 
بطريق مباشر » كما هو الخال فى المبادىء العامة للقانون مثلا (”) . 

يكون من' الصعب القول بأن هذه القواعد بتتناول بذاتها تشكيل 00 
الاجتاعى . على أن ذلك لا ينفى بالطبع أن كرا من قواعد القانون. 
تتولى بطريق مباشرنحديد اتماط للسلوك الاجماعى » فتعين ماهو واجب وماهى 
منوع وما هو مباح منه . ولكن التأمل فى الأمر يكشف عن أن مثل هذه 
القواعداللى يكو نمو ضوعهاالباش رتحديد اتماط السلوك لا تواجه هذهالاتماط 


(1) دى لوجو » المرجع السابق . 
20( عل عتوفط أ عنوتوهاممفسمدعطم علمط)816 ,عاعاءكسى اتحوط 
.7 .صم ,1964 ,فتعوظ ركتمتك 
(0) أنظر هذه الأمثلة للى : 
.8 أه 237 .2 رك .م0 بلةاعكسيرم راأنتوط 
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على نحو مجرد وانما تواجهها نى اطار المواقف الاجتّاعية والانسانية الختلفة » 
مواجهة تربط الغط السلوكى بالظروف المتغيرة الى يتواجد فها الانسان » 
على نحو يتجاوز معه مضمون القاعدة تعريف الفط السلوكى إلى تحديد 
شروطه وأسبابه ودواقعه )١(‏ . 


ومن الواضح ان التسلم بعدم اقتصار موضوع القانون على تعربيف 
أنماط السلوك الواجب على النحو المتقدم من شأنه أن بغير من وضع مشكلة 
الجهل بالقانون تغيبراً قد يقلب مفهومها رأساً على عقب ٠‏ ولذلك فوضع 
المشكلة على أساس من هذا التصور الواقعى لموضوع القانون يعتير نقطة 
البداية فى أى نحث جدى عن التصوير النظرى لها 


موضوع اثقانون وفكرة الجزاء : 

5 أما النظر إلى الجراء ‏ سواء أكان جزاء ماديا بالمعنى الدقيق 
أم كان مجرد اجبار على الانصياع للا تمليه القاعدة القانوئية - كعنصر 
من عناصر القاعدة القانونية تتمثل فيه خاصة الالزام الى لهذه القاعدة » 
فهو فى الواقع نايجة منطقية للنظرإلى القانون كجرداتماط للسلوك الاجماعى (7). 
فهذه الاتماط باعتبازها اتماطاً لسلوك الانسان الذى يتمتع نحرية الاختيار 
لا مكن أن يكون لها من الحتمية فى تحديد هذا السلوك ما للقوانين الطبيعية . 
.ولذلك فتشكيل السلوك المذكور وفتا لهذه الأنماط لا بد أن يكون بالضرورة 
رهينآ بالوعد أو الوعيد . غير أن التسللم بتجاوز موضوع القانون تحديد 
أنماط السلوك من شأنه أن يؤدى إلى عدم ربط وجود القانون بتوافر الجزاء » 
على نحو يكون معه من المتصور وجود قواعد قانونية لا يقوم على كفالة 
احترامها بالضرورة جزاء مادى معين . 


: 'ق هذا المعى‎ )١( 
.و أه. 247 .ك .لاه .جه رعاعاءقسة ابوط‎ 


(؟) عآ يسوزة ععتاده8 عمتعديو]8 :.5 غه 221 .م ركاه .ره بكأماءقسم لوط 
.10 210.9 ,1969 رقتعوط رأتأمعل نل علساة*1 قمدل عدوا مغاقتط جمكتلق6 همد 


ذا 


وعلى هذا النحو فقد كشفت الدراسات الحديثة عن أن الجزاء المادى 
فى حالة توافره بالفعل ‏ يعتير أمرآ خارجاً عن حقيقة القاعدة القانونية 
ذاتها ومضافاً الا . فالجزاء من ناحية أولى يتمثل فى مجرد «أثر» معين 
مخول القانون ذاته للقاضى ترتيبه بناء على تقييمه اسلوك المعروض عليه 
وفقاً للقاعدة القانونية» فتقوم سلطات الدولة - ا وها القانون من وسائل 
بتحقيقه )١(‏ . والقاضى فى قيامه ببذا الدور لا يعدو أن يكون موظفا 
مهمته اصدار قرار يعطيه القانون قوة النفاذ (9) . والجزاء من ناحية أخرى 
لايلحق بالقاعدة القانونية ذاتها وانما يلحق بالأفراد الذين يأتون سلو كا 
عخالفاً لا قضعه من أنماط للسلوك الاجماعى أو بسلوكهم المستقبل 00 . 


وعلى هذا النحو فان قوة الالزام المصاحبة لوجود القاعدة القانونية ‏ 
وسواء توفر لها الجزاء أو لم يتوفر ‏ هى قوة ذاتية تككن فى القاعدة ذاتها 
ولا ترتبط بعناصر خارجة علا . ولذلك فقوة الالزام الملكورة ليست 
«حقيقة) مستقلة وخارجة عن القاعدة وانما مجرد «معنى» أو «علاقة منطفيا؛ 
تستخلص من فكرة القانون ذاتما ولا تتجاوزها إلى خارج تكوينها الال 
أو مثهومها (5) . 


ولعل التأمل فى بنيان القواعد المدئية بصفة خاصة يكشف عن أن الجزاء 
لا يكاد يظهر فى هذه القواعد كعنصر خارج عنها ومضاف الها . فنحن 
)1١(‏ ىهذا المنى » أنظر : 
.5 6 20 .7510 ,.أأك .م0 ولوسحوك؟ .3 
)2 .5 غ© 221 .2 رأ .جره بعلعاعقسم أسوط 
(5) امرجم السابق فى الموضع السابق . 
(:)ا ىق هذا المعى : عبد الر من عياد » الا لتزام العقدى 191/7 ص 479 ؛ 
,لذو غزمرط هزع غ6 لإأتوك! :275 .م رأته .جه ركلءاءفمرى لنتوط 
. 34 .280 ,1961 ,1 .1 ركوط 
.0 


نتكلم مثلا عن البطلان وعدم السريان والفسخ 3 كا نتكلم عن التنفيذ العيبى 
والتعويض وسقوط الحق » باعتبارها حميعاً جزاءات مدنية » على نحو يبدو 
الأمر معه كما لو كانت هذه الجزاءات مستقلة عن القواعد الى تقوم 
على كفالة احتّرامها . ولكن الأمر لايعدو فى الواقع أن يكون ربطأ متتابعآ 
بن أمور كل منها يودى للاخر فى ساسلة متصلة » على نحى يستحيل معه 
التوقف عند احدى الحلقات للقول بأنها تمثل قاعدة السلوك وعند الأخرى 
القول بأنها تمثل الجراء على مخالفة هذه القاعدة . فعدم مشروعية نحل العقد 
أو سببه مثلا » ووجود عيب ف الارادة » أو كون المعقود عليه غر مملوك 
للعاقد فى بعض الأحيان » وعدم تنفيذ الالتزام » يترتب علما البطلان 
أو عدم السريان أو الفسخ أو التنفيذ العينى . وهذا الأمر أو ذاك قد يكون 
مانا من المطالبة بالمعقود عليه إذا لم يكن قد تم تسليمه » أو شرطا لاسر داده 
إذا ما كان قد سلم من قبل » أو سيآ للمطالبة به . واستحالة الاسترداد 
أو استحالة المطالبة بالمعقود عليه عند وجوب أى مهما -ترتب التعويض. 
ثم ان عدم المطالبة بالبطلان أو الرد أو التنفيذ العيبى خلال مدة معينة قد 
يترتب علها سقوط الحق فيه . وهكذا إلى مأ لانهاية » محيث لا مكن 
القييز بين القاعدة والجزاء إلا فى علاقة مرحلتين متتابعتين من هذه المراحل 
وبحيث يبدو الجزاء كمجرد أثر معين يترتب على وضع سابق كا يبدو 
دور القاضى منحصراً فى مجرد استخلاص هذا الأثر وايداعه قراره . 

وإذا كانت القاعدة القانونية » على النحو السابق » تستمد قوها الملزمة 
من حقيقنها ذاتها ومحرد كونها قاعدة قانونية » فان المنطق يقتضى التسلم 
بأن إحمالها لا يتوقف بالضرورة على عام الأفراد مبا (1) . آية ذلك أن القاعدة 
القانونية تطبق حبى فى شأن من لا يعها (9) » كما تطبق بأثر مباشر على 
التصرفات السابقة على نفاذها فما تخلفه هذه التصرفات من أوضاع مستمرة 


. عبد الرحمن عياد » المرحع السابق فى الموضع السابق‎ )١( 
.م أله .مه بعلواءعقسة اسوط‎ 0000 7 )49[ 


لضن 


يتجاوز استمرارها إلى النطاق الزمبى للقاعدة القانونية الجديدة ٠ )١(‏ 
ولذلك فيمكن القول بأن المنطق القانونى البحت يتلاءم تماماً مع مبدأ 
جواز الاعتذار يجهل القانون كلما تخلف الجزاء المادى ‏ بالمعنى الدقيق ‏ 
كعنصر خارج عن ماهية القاعدة القانونية ومضاف الها . 
المبحث الثانى 
اهل بالاحكام المدنيه والتصور الجدل للبنيان القانونى 

٠7‏ - لعل أول ما يتيادر إلى الذهن من القول بتصور جلدلى للقانون 
هو جدلية العلاقة بين القانون وبين البنيان الاجماعى » بمعى النظر إلى 
القانون كعنصر من عناصر الحقيقة الاجماعية الكلية يتأثر بعناصرها الأخرى 
ويؤثر فبا (4) . غير اننا نقصد بالتصور الحدلى ى هذا المحال المعاملة 
الجدلية للظاهرة القانونية فى جانها الفنى أو الصياغة الجدلية للادوات الى 
الى بتوصل ١‏ القانون إلى تحقيق وظيفته فى الضبط الاجتاعى . و 
فهذا التصور لا يرد على العلاقة بين القانون وببن الحقيقة الاجماعية الكلية 
وانما برد على العلاقة ببن الوحدات الأولية الى يتألف منها البنبان القانوق » 2 
تلك العلاقة الى تشكل هذا البنيان فى كليته . 

والواقع ان مبعث ادخالنا الفكرة الجدلية فى الصياغة القانونية كمنطاق 
لمعالجة مشكلة الجهل بالقانون هو ما سبق أن لاحظناه من ارتباط ضرورة 
العلم بالقانون كشرط لقيام الخطاب فى حق الأفراد بفكرة اتماط السلوك 
الى يضعها القانرن على وجه التحديد»وليس بفكرة القانون فى ذاته وعنصر 
الالزام فيه . فهذا الارتباط يقتضى منا ايضاح مكان فكرة التكليف من البناء 
القانونى ذاته ايضاحاً نستمد منة تصورنا لحلول مشكلة الجهل بالقانون . 


على أن هذا الارتباط ذاته من شأنه أن ممكن من العييز ببن مستوين 


)06 مه .م2 بكأعاءقسة الوط 
١ 0‏ 9 .م رسسعل1 
() 'ى هذا المعى : 


.5 أ© 15 .م ونأك .مه بنخ155 .14 توووم 


بهن 


من مستويات «التجربة القانونية» الى بمكن أن يواجهها الفرد . فكل فرد 
يواجه القانون كمخاطب بأحكامه . ولكن الفرد قد يتخذ من العام بالقانون 
مهنة فتنشأ بينه وبين القانون علاقة جديدة يغلب علها الطابع المهبى لا طايع 
التكليف . ولاشك ان ارتباط مشكلة امهل بالقانون بفكرة التكليفن انما 
يكون ف التجربة الأولى : تجربة الفرد كخاطب بأحكام القانون . أما فى 
التجربة الأخرى » فشكلة الجهل بالقانون انما ترتبط فى الواقع بأصول 
الهنة وواجباتها » على نحو مكن أن تأخذ معه حلولة متميزة عن الحلول 
الى تأخذها فى التجربة الأولى . 


على هذا النحو فسوف نواجه هذا المبحث فى مطالب ثلاث : نعرض 
فها للتصور الجدلى للبنيان القانونى ونطاق الاعتذار بجهل الأحكام المدنية » 
م للاعتذار بجهل الأحكام المدنية وفكرة التكليف 03 وأخيراً الاعتذار 
جهل الأحكام المدنية وفكرة الواجب الهى . 

اللطلب الأول : التصور ا للبنيان القانول و نطاق الاعتذار مجهل 

المطلب الثاني : الاعتذار رن الأحكام المدنية وفكرة التكليف . 

المطلب الثالث : الاعتذار نجهل الأحكام المدنية وفكرة الواجب المهنى 

الأطلب الآول 

التصور الجدلى للبذءان القانونى و نطاق الاعتذار بجهل الأحكام المدنية 

8 - يرجع فشل النظرية القانونية الاقليدية ‏ كما رأينا ‏ فى الامساك 
محقيقة البنيان القانونى بصفة عامة ونى اعطاء تصوير نظرى مّاسك لمشكلة 
الجهل بالقانون نصفة خاصة » إلى نقطة البداية فها وهى الايديولوجية المثالية 
التي كانت مسيطرة على الفكر الانسانى ابان صياغتها . ولذلك ل يكن 
غريباً ان تجعل من علم القانون دعالاً من الأفكار المغاقةه )١(‏ » تأتى من عل 


34. 71116, ع تافص[ عل ورمتوعناطه2 رستقصهء اتمعل ع1 2ه م34‎ )١( 
.م .أت .هزه ,11.1554 مسودده]1 عوم نأه) 1958 ,قلعو رستقدده أزمكل‎ 


ايذنا 


لتوجه الواقع القانوق دون نظر لمدى قابلية الواقع المذكور لمثل هذا التوجيه . 


ولقد كان ثلماركسية وما أثارته من تيارات فكرية مختلفة فضل توجيه 
النظر إلى أن وجود انقانون انما يرتبط «بالوجود الانسانى » وعلاقاته اللحلاقة 
ما حيط به من معطيات » )١(‏ » وأن ١‏ تصرفات الانسان الفرد لا تكنسبه 
معناها الا بنسبتها إلى غيره » (') من الأفراد . كذلك كان لهذه وتلك فضل 
كبر فى توجيه النظر إل العلاقة الجدلية الى تربط مختلف الظواهر الاجماعية 
ما يها ظاهرة القانون . غبر أن مكتسبات العلم القانونى فى هذا الشأن ما تزال 
بعيدة عن أن تحد طريقها إلى «المعاملة المنطقية» للظاهرة القانونية أو إلى 
الجانب الففى لهذه الظاهرة باعتباره احد فروع المعرفة القانونية ٠.‏ فالجانب 
الفنى فى القانون ما زال احتكاراً للمنطق الشكلى بعيداً عن متناول المج 
الجدل الحديث 00 . 


والواقع ان الصياغة القانونية ما كانت لتستعصى على المبج الجدلى لولا 
أن ربط الفكر الماركسى الحدلى بن القائرن وممتلف الظواهر الاجماعية 
قد صاحبه «تخفيض» القانون إلى مجرد علاقات «لا تتميز عن العلاقات 
الاجماعية الأخرى بكيان موضوعى مستقل » على نحو لا يتصور معه 
فصلها عنها واخضاعها ‏ كظاهرة مستقلة ‏ للدراسة العلمية (4) . فلما 
تطور الفكر القانونى الماركسبى و الاعتراف بالظاهرة القانونية ككيان 
موضوعى مستقل عن الروابط الاجماعية ‏ بما فيها الروابط القانوئية ‏ 


711005 عناة توذفظ بأتمعل أه كوؤمطه 5ع وعنطوة! ,قمكعمقانده< .عة‎ )١( 
12 ركتاعاج؟؟ 12 عل غأه غته؟ ندل عدسوتعنلوأل‎ 23515, 1965, 2. ٠ 
. ١1١ المرجع السابق ص‎ )69[ 
+ فى هذا المعنى‎ )0( 
عونل تدز عندوتعه! مه عكأة غناعم ععدقنا أعدسن 16 ,.طعكزومموتزه5 .ع1‎ 
16 5عالطءعة ؟أمت ندل عاونصقسر أه وعتأ6ع 6ج عمعل مم قمعة بره *"عدولامع لوتك“‎ 
.كه .هه ,كزمكل عل .لتطم عله‎ 2. 1 
: ى انكار الماركسية للجاني المو ضوعىى القانون » أنظر‎ )4( 
,.1.85.5.لآ هه تمع حل عتطدهكماتطم هآ بطعكاامموزه:5 .ىم‎ 1971 
1935, ركتكة2 ,وضعل ع عمر5ن: 1/9 ,.مسعل1 ,1965 ,كتمجط‎ 1964. 


دان 


ظل هذا الفكر مهيبا من مواجهة الظاهرة القانونية فى جانها الى خشية 
الانزلاق نحو الفصل بن القانون وبين البناء الاجماعى . ولكن هذه الخشية 
لا يجب أن نحجب الحقيقة من أن الصياغة القانونية : تعتير احد فروع المعرفة 
القانونية التى لا تنفصل معاملها عن معاملة الفروع الأخرى لهذه المعرفة » 
على نحو يلزم معه اتباع ذات المبج الجدلى فى دراسة الجانب الفى من القانون 


على انه إذا ما تيجحاوزنا خصوصيات الفكر الما ركسى فاننا نجد أن اغلاق 
باب الصياغة القانونية أمام المنطق الجدلى يرجع فى الواقع إلى تصوير القانون 
كجموعة من القواعد العامة امحردة » ذلك التصوير الذى كان نتيجة حتمية 
لروح الشرعية الى غلبت على نظرية القانون طوال القرن الماضى . ولذلك 
خاتخاذ المنطق الجدلى أساساً لدراسة الجانب الفى فى القانرن رهين بإمكان 
تاوز فكرة القاعدة القانونية فى عموميا وتجريدها إلى أداة أخرى 
تمكن من « تجسيد «١ ٠‏ امحتوى القانونى » والامساك بالأثر الذى يقتضيه 
خطاب القانون فى وقائع ١‏ العالم الاجماعى» على اختلافها واختلاف وجه 
النظر الها . ولعل هذا التجاوز قد أصبح قريب انال بعد أن صار للعرف 
والقضاء الدور الذى نعرفه فى نظرية مصادر القانون . ذلك أن القاضى 
عندما يطبق العرف أو يتجاوز الإعمال المباشر للنص التشريعى لا يمكن أن 
يكون دوره هو ذات الدور الذى يقوم به المشرع فى صياغة القواعد. العامة 
الحردة (6. لذلك فليس مستغرب أن تدفع هذه الملاحظة بعض مؤرخى 
القانون 09 إلى البحث فى المعنى الأصلى الذى كانت تحمله كلمة غزمءط 
وأن يسجلوا فى هذا الشأن أمها كانت تعير عن وصف للتصرف أو السلوك 
أو العلاقة الانسانية قبل أن تأخذ معنى القاعدة القانونية فى العصور الحديثة . 


: قارن‎ )١( 
أ 85 .2 ,1967 ,عنهو101تداز عنعه1ماء50 12 10 رسعله1 ل مسق18‎ 5. 
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م 


9 ولعل نظرة سريعة على النظرية العامة للقانون كما تصورها 
نظرية أصول الفقه الاسلامى توضح لنا إلى أى حد يمكن تجاوز فكرة القاعدة 
القانونية كأداة للتعببر عن «لمحتوى القانونى» إلى فكرة أخرى أكثر دقة 
وأقرب إلى الكشف عن تباين وحداته المكونة وما مجمع ينها من علاقة 
تبادلية . «فالقانون» فى هذه النظرية يتكون لا من قواعد مجردة وائما من 
أحكام تفصيلية ؛ تعبر عن أثر أو آخخر من الآثار الى يقتضهبا خطاب الشارع 
فى أفعال العباد وتعرف بالأحكام الشرعية () . وختلف نوع ا 
باختلاف وجه اسناد فعل العبد (') . فالفعل من حيث اسناده إلى العبد 
الذى يأنيه ذاته يعتتر علا لدكم تكليفى هو الوجوب أوالتحرم أو الاباحة 
بالنسبة لهذا العبد » تبعآ للا إذا كان الخطاب يدل على طلب اتيائه أو على 
طلب تركه أو على التخير بين اتيانه وتركه . والفعل من حيث اسناده 
إلى غير ذلك من الأمور ‏ سواء كانت أفعالا أخرى للعبد الذى يأنيه 
أو لغغره أو كانت أى أمر آخر ليس فعلا للعبد - يعتير محلا لحكم وضعى 
هو السببية أو الشرطية أو المائعية ‏ بالنسبة لهذه الأمور ‏ تبعاً لما إذا كان 
الخطاب بجعل منه سبباً أو شرطالا أو مانعاً منها . والفعل ذاته من حيثه 
ترتب المقصود منه عليه أو عدم ترتبه يكون حكنه الصحة أو البطلان 
أو الفساد » تبعآ لتوافر أو عدم توافر سيبه وشروطه وانتفاء موانعه . وقد 
ألحق معظل الفقهاء هذه الأحكام الأخيرة بالحكم الوضعى بها اعتير ها البعض. 
أحكاماً عقلية بحتة تترتب دون حاجة إلى خطاب الشارع . 


ونظرة سريعة إلى النصوص المدنية تكشف عن امكان الامساك 
عضمونها عن طريق فكرة الحكم وأقسامه الختلفة . فاذا ماأخذنا ‏ وبصفة 
مؤقتة ‏ أمثلة من نظرية العقد ؛ فانه بمكن القول بأن قاعدة العقد شريعة 
)١(‏ عباس متولى جاده » أصول الفقه » الطبعة الثائية » خلال ه-م5وا م2 ص 
هم ومابعدها » محمد وجلى عبد الصمد ٠‏ امهل بالأحكام المدنية فى الشريعة والقانون » 
والقانون » مجلة القضاه » المدد السادس » السنة الثالثة » سبتمير 191/٠‏ » ص 948 وها بعدها . 


(0) ى هذ المعنى » أنظر : شرح التاويح على التوضيح لان التنقوح فى أصول الفقه 0 
الخزء الأول ص ؟١‏ والخزء الثافى ص ؟؟١‏ وما بعدها . 


ف 


المتعاقدين تضع حكاً تكليفياً هو الوجوب بالنسبة لتنفيذ العقد » وأن القواعد 
الى تمنع التعاقد على حل غبر مشروع مثلا تضع حك تكليفياً هو التحريم 
وأن القاعدة الى تضع الأصل فى جواز التعاقد تضع حكاً تكليفياً ه والاباحة . 


وإذا ما تابعنا الببحث وراء فكرة العقد فى النصوص المدنية وجدنا أن نص 
لمادة ه48 مدنى على أن «الشفعة رخصة مجيز فى بيع العقار الحلوك حل 
المشترى .. ) يضع حكاً وضيياً هو السببية مجعله الببع سيآ للشفعة )0١(‏ » 
وأن نصوص قانون المرافعات وقانون المحاماة الى تشترط توقيع محام 
على عريضة الطعن بالنقض تضع حكماً وضعياً هو الشرطية مجعلها التعاقد 
مع محام شرطاً لقبول الطعن 9) ء وان المادة لاه4 مدنى بنصها ‏ بعد اثباتها 

حق المشترى فى حبس العن على أنه «ومع ذلك جوز للبائع فى هذه الحالة 
أن يطالب باستيفاء الم على أن يقدم كفيلا»» تضع حكاً وضعياً مجعلها . 
ابام الكفالة مع البائع مائعا من جيس الن 0 . ويمكن أن نضيف إلى ذلك 
ما هو معروف - من خلال النصوص الختلفة ‏ من أن العقد الذى تتوافر 
أر كانه وشروطه وتنتفى موانعه يكون صحيحاً نافذاً مرتباً لآثاره» وان 
تخلن هذا الأمر أو ذاك مجعله باطلا أو غير نافذ أو غير مرتب لآثره . 


٠٠‏ ل ومن الواضح ان هذه المعاملة المنطقية للظاهرة القانونية 
لا مجعل من القاعدة القانونية ‏ فى شبوها الذى مخلط بين عديد من الأحكام 
المختلفة فى مضمونها - الكلية الأولى للقانون . فهذه الحلية تتمثل فى ١‏ 
ذاته كوصف لفعل كل مخاطب بالقانون فى تفرده عن غيره من الأفعال 
وق وجه اسناده . وعلى هذا الحو ففكرة الحكم كأداة للصياغة القانونية 
تمكن من التعبير عن اختلاف الأثر الذئ يقتضيه خطاب الشارع فى أفعال 
المخاطبين بالقانون باختلاف هذه الأفعال » على نحو ما ثراه ى أقسام 


484 فى هذا المعى : جلال العدوى » الاجبار القانونى على المعارضة » ه145 » ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ 


() المرجم السابق ص 78 وما بعدها . 
(0) المرجع السابق صن ٠٠١‏ وما يعدها . 


فذح 


لمكم التكليفى » واختلاف علاقة هذه الأفعال ممعطيات العالم الحارجى 
الأخرى » على نحو ما نراه فى أقسام الحكم الوضعى . وعلى هذا النحو 
أيضاً ففكرة الحكم كأداة للصياغة القانونية تمكن من الامساك بالعلاقة 
الجدلية التى تحدد وضع أفعال العباد بالنسبة لبعضها أو بالنسبة لمعطيات 
العالم الذى تتواجد فيه . 

كذلك من الواضح ان هذه «المعاملة» تستجيب إلى ما سبق أن التهينا اليه 
من أن القانون ليس أداة للاجبار بقدر ما هو أداة لتقم . فا حكم 'كما رأينا 
ليس الا الأثر الذى يقتضيه خطاب الشارع فى أفعال الخاطبين تكليفاً 
كان أو وضعاً ء وبصرف النظر عن الفعالية المكفولة لمقتضى الآثر 
المذكور . ولذلك فهذه المعاملة تتفادى الصعوبات الى تواجهها النظرية 
القانوية التقليدية من جراء الفصل بين اتماط السلوك والجزاء. مع اعتبار 
كل منها عنصراً فى القاعدة القانونية » عن طريق التصوير الجدلى للعلاقة 
المنطقية بين أحكام القانون الختلفة . 


الات والحكم - تكليفياً كان أو وضياً ‏ يكون مازماً بذاته ودون 
حاجة إلى عام الخاطب به علماً مسبقاً » من حيث هو أثر لخطاب: الشارع » 
على نحو ما انهينا اليه بصدد ايضاح القوة الملزمة الذاتية للفانون . غير أن 
نوعى الحكم مختلفان بعد ذلك فيا مختص بتعلق كل منهما بفعل المكلف 
عند صلوره منه . 

فالحكم الوضعى من حيث هو «وضع أو جعل» من الشارع لا يتوقف 
على ادراك المخاطب » يتعلق بالفعل ممجرد صدوره تعلقا تلقائيً » استنادآ 
إلى القوة اللزمة الى هذا الحكم وحدها ودون نظر إلى علم الخاطب أو عدم 
علمه به . ولذلك ففى الأمثلة السابقة ينشأ الحق فى الشفعة بمجرد بيع : العقار 
ويكون الطعن مقبولا بمجرد توقيعه من محام ويزول ادق فى الحبس جرد 


١8 


ابرام الكفالة » سواء كان أصعاب الشأن يعلمون أولا يعلمون مهذه الأحكام 
وبالأدلة المخبتة لها 00 . 


أما الحكم التكليفى ؛ فن حيث إنه لا يتمثل فى مجرد «وضع» أو «جعل» 

من الشارع وانما يتجاوز ذاك إلى طلب الفعل أو طلب تركة أو التخبير 
بنْهما » فأمره مختلف . ذلك ان الطلب يستلزم إدراك المطاوب منه للقيقة 
المطلوب » ادراكاً يفترض علمه بالحقيقة المذكورة 5) . فتح رمم التعاقد 
على شىء غير مشروع مثلا أو انجاب الوفاء بالعقود » أحكام تكليفية 
يفترض إعالها علم المكلفين محقيقة ما تتضمنه من تكليف . 


وعلى هذا النحو فشكلة الجهل بالقانون لا'تتعلق بالقانون ى كليته 
وانما تعلق بفصيلة محددة من أحكامه هى فصيلة الأحكام التكليفية . فالأحكام 
الوضعية هى آثار تلقائية لحطاب الشارع تترتب مباشرة استناداً إلى وجود 
هذا الحطاب ذاته ودون نظر إلى علم المكلف أو عدم علمه مما . أما الأحكام 
التكليفية فهى آثار يتوقف ترتيها فى حق المكلف على علمه بما عليه من تكليف 
من بعد وجود خطاب الشارع المتضمن لا . وترتيباً على ذلك فيبدو أن ميد 
عدم رجعية القانون لا يفرض نفسه على المنطق القانونى الا فما يتعاق بأحكام 
التكليف وحدها . ولعل فى ذلك ما بمكن أن يفسر امكانية تطبيق القانون 
تطبيقاً رجعياً بنصوص تشريعية » إذ الأمر يتعلق بأحكام وضعية دائمآ 
فى هذه التصوص . 1 


)١(‏ ف هذا المعنى : نقض 1456/4/8 (مجموعة أحكام مجكةالنقض» س١١‏ دتم/ا 
لالا ص 475) حيث قرر الحكر أنه « إذا كان الحكم المطعون فيه قد استئد ى قبول اعتذار 
المطعون ضده يجهله نص المادة ١٠‏ من قاثون الحاماه (الذى يوجب توقيع محام على صحف الدعاوى) 
إلى ماقررته الطاعنة ى مذكرتها من أن المدة التى مضت ما بين تنفيذ القانون وبين إعلانها بصحيفة 
الدعوى لم تكن كافية ليعلم المطعون ضده رافع الدعوى بذلك النص المستحدث » فان هذا الاستناد 
خطأءفق القانون » . ولكن المحكة تستّرسل بعد ذلك فتسند قضاء ها إلى أن وعدم كفاية هذه المدة 
لايعتير قوة قاهرة ولا يبرر قبول اعتذار المطعون ضده بالحهل بالنص الم كور » وهو اسناد 
لايمكن قبوله إلا بصدد الحكم التكليفى وحده دون الحكم الوضعى . 
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فنا 


والواقع ان فكرة الحكم التكليفى والحكم الوضعى ان كانت تبدو 
-جديدة على فقه القانون المدنى الحديث » فهى ليست كذلاك بالأسبة لفقه 
المرافعات . فهذا الفقه بميز كا هو معروف - ببن أحكام «الالزام» وأحكام 
«التقرير» تمبيزاً يتعكسأثره على تنفيذ كل منها. فالأولى وحدها هى التى تحتاج 
إلى تنفيذ جرى (1). ولعل الجديد فى الأمر هو أن اْحاذ فكرة الحكم كأداة 
للصياغة القانونية » والتفرقة فى هذا الشأن ببن الحكم التكليفى والحكم الوضعى 
على غرار ما ذهبت اليه الشريعة الاسلامية » لا يعتمد فكرة الحكم مفهومها 
الألوف - وهو «قرار؛ القاضى فى نزاع مطروح عليه وانما بمعبى 
الأثر الذى يقتضيه خطاب القانون ذاته . وبعبارة أأخرى فا حكم المقتصود 
ليس حكم القاضئى وانما هو حكم القانون . 

الأطلب اأثانى 
الاعتذار بجهل الاحكام المدنية وقكرة التكليف 

١‏ - إذا كان الاعتذار مجهل القانون أمر؟ تفرضه حقيقة الأحكام 
التكليفية » فانه يبقى بعد ذلك أن نحدد المقصود بالجهل الذى يصلح عذرا 
متنع معه تعلق الحكم التكليفى بفعل المكلف . وهذا التحديد إنما يكون 
عن طريق تحديد المقصود بالعلم الذى يلزم توافره لدى المكلف لتعلق 
الحكم المذكور بفعله . وما دام البحث فى جهل القانون أو العلم به يقتصر - 
على النحو السابق ‏ على طائفة الأحكام التكليفية » فان نتحديد معبى 
الجهل بالقانون أو العلم به يجب أن لا يرتبط بالضرورة بالمفهوم اللغوى 
لفكرة الجهل والعلم بقدر ما يرتبط بفكرة التكليضف ذاتها » والمعايير الى 
تحدد ما يمكن وما لا مكن التكليف به . 


ولعله من الواضح فى هذا الصدد أن فكرة القرينة القانونية على | 
بالقانون - الى يوسس عله مبدأ عدم جواز الاعتذار مجهل القانون - تنبع 


(1) ف هذه التفرقة » أنظر : قتحى وآلى » التنفيذ العيى فى القانون اللبناف» 5و1ء بند 
5 وما بده , 


4٠ 


من الاحساس بأن ماهية التكليف تفترض عل المكلف به لتعلقه بفعلد 
وتعطى لفكر العلم مفهوماً اصطلاحياً حنآ مختلف تماماً عن مفهومها اللغوى . 
غير أن هذه الفكرة - نتبجة لعدم القييز بين القوة الملزمة الذاتية للقانونه 
وتعاق الحكم التكليفى بفعل المكلف - تصل إلى حد افتراض العلم بأحكام. 
القانون افتراضاً لا يقبل اثبات العكس ٠»‏ فتصبح بذلك استجابتها لمقتضيات 
الحكم التكليفى مجرد استجابة «نفسية) لانتجاوز الشكل إلى الحاول العملية ٠‏ 
فالاستجابة لمقتضيات الحك التكليفى من ضرورة علم المكلف به استجابة. 
حقيقية تفئرض امكان اثبات المكلف جهله با والاحتتجاج ببذا الجهل. 
نع تعلقه بفعله» أيا ما كان النطاق الذى يعمل فيه هذا الاثبات وما يترتب. 
عليه من احتجاج . 


والواقع ان الاستجابة لطبيعة الحكم التكليفى فى تحديد المقصود بجهل. 
القانون أو العلم به لا يقتضى أن نجعل - مسبقاً ‏ من عام المكلف الفعلى. 
بالتكليف شرطاً لتعاقالحكم التكليفى بفعله » وانما يقتضى أن ننظر 
بالقانون هو الآخر كتكليف يسبق تعلق الحكم التكليفى بفعل المكلف ©» 
وأن نعين حدود هذا التكليق المسبق على ضوء ذات المعايير الى تتحدد. 
وفقاً لا فكرة التكليف . 

على هذا النحو لا نجد غرابة فها يذهب اليه فقه الشريعة الاسلامية. 
من تحديد المقصود بالعلم تحديداً يبعد به عن العلم الفعلى . فالمقصود. 
بالعلم لدمهم ليس العلم الفعلى مما يودى اليه ذلك من عدم تعاق الحكم التكليفى 
بفعل المكلف فى كل مرة يككون فها المكلف جاهلا حقيقة التكليف بالفعل. 
وانما المقصود به امكانية العلم. على نحو لا بمتنع معه تعلق الحكم التكليفى. 
بفعل المكلف ‏ رغ, عدم علمه الفعلى بالتكليف ‏ ما دام قد كان باستطاعته. 
أن يعلم ذلك » سواء بنفسه أو بواسطة غيره )١(‏ . ولذلك فلا متنع تعلق. 
الحكم التكليفى, بفعل المكلف الا إذا كان يستحيل عليه العلم عضمونه 
التكليف . ويلدق بالاستحالة فى هذا الصدد المشقة الزائدة 9) . 
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غ١‎ 


ومن الواضح ان قصر امتتاع تعلق الحكم التكليفى بفعل المكلف على حالة 
العلم بالتكليف أو مشقته الرائدة على هذا النحو » مرجعه أن هذه هى بعيها 
الحدود الى يقف عندها التكليف ذاته » فكان من الطبيعى أن لا يتجاوزها 
اشتراط العلم بالتكليف لتعلق الحكم التكليفى بفعل المكلف . 


م7٠‏ وإذا ما أردنا صياغة حديئة لفكرة العل محدودها السابقة » 
فانه ممكن القول بأن هناك واجباً «مبدئيآه على عاتق الكافة بالتعرف على 
أحكام القانون التكليفية ‏ للتصرف على مقتضاها من بعد - عاثل فى فكرته 
فكرة الواجب العام بعدم الاضرار بالغير أو واجب الوفاء بالعقود © . 
ولذلك فاذا كان جهل المكلف كم القانون مرجعه تقصيره فى القيام 
مبذا الواجب ء فان الحكم التكليفى يتعاق يفعله على الرغم من عدم علمه به 
ما دام عدم العلم مجرد نتيجة لتخلفه عن أداء الواجب المذكور . 


وقد يبدو لأول وهلة أن فكرة الواجب عمكن أن تؤأدى فى منطقها 
البعيد إلى ما تؤدى اليه فكرة القوة الملزمة الذاتية للقانون من عدم امكان 
الاعتذار يجهل القانون » سواء تعلق الأمر محكم تكليفى أو محكم وضعى 
غير أن النظر إلى واجب العلم كجرد واجب ببذل عناية وليس 0 
ببلوخ غاية ‏ تأسيساً على أن الغاية المرجوة ليست مضمونة فى حميع 
الأحوال ‏ من شأنه أن يفارق بين نتائج كل من المسلكين . ذلك ان هذا 
النظر يؤدى إلى أنه فى كل مرة يقوم فها المكلف ببذل العناية المطلوبة 
منه للتعرف على أحكام التكليف دون أن يتوصل إلى العلم مما بالفعل » 
عتنع تعلق هذه الأحكام بفعله ويكون له أن يعتذر مجهله للافلات من 


)0 لايسعنا إل أن نسجل أننا قد وجدنا - بعد' كتابة هذه السطور - أن هذه الفكرة قد 
.وردت عرضاً فى مقال الأستاذ محمد وجدى عبد الصمد سابق الاشارة اليه »و إن لم يفصح بجلاء 
عن مدى أنحيازه لحا » حيث يقول (ص )١4‏ : «والحقيقة أن الاستثناءات السابقة (على مبدأ 
افر اض العلم بالقانون الحنالى ) لا يمكن تبر يرها إلا إذا كيفنا الملم بالقاثون بانه التزام» 
فيكون متصوراً أن نضع له القيود المستمدة من استطاعة العلم وأن تعمل القاعدة الى تقفى بأنه 
هلا التّزام بمستحيل » والقاعدة الى تقرر أنه لا مسئولية بغير خطأ .....» 


وف 


مقتضاها . فعدم محقق الننيجة المرجوه من وراء بذل العناية الواجبة ‏ وهى, 

الفعلى هنا رغم بذل هذه العناية بالفعل يكون مرجعه القوة القاهرة . 
ولذلك فكلما 0 بذل العناية المطلوبة » لم يكن 
هناك تقصير فى أداء الواجب وأمكن المساك مجهل الحكم التكليفى للحيلو لة 
دون تعلقه بفعل المكلف ٠‏ وعل هلا انر ينال يما انول بأن موايهة 
مشكلة الجهل بأحكام القانون فى إطار فكرة الواجب دون فكرة القوة 
الملزمة الذاتية للقانون » من شأنه أن يوصل إلى حلول تتفاوت بتفاوت أفعاله 
المكلف ومدى امكان العلم محكم كل متها . 


على أنه يبدو أن تحديدنا لفكرة الاستحالة أوالقوة القاهرة على هذا اتخبر 
ان كان يتفق مع فقه الشريعة الاسلامية الذى يأخذ الاستحالة معبى واسع ت 
فيسوى بين الاستحالة بمعناها المطلق وبين المشقة الرائدة - الا أنه لا يسكب 
إلى تحديد القانون الوضعى لها . فالقانون الوضعى على ما يبدو من الفقه 
والقضاء ‏ يأخذ الاستحالة المكونة لاقوة القاهرة بمعبى الاستحالة المطلقة () , 


ذاث فاذا كان تحديد مفهوم الاستحالة أو القوة القاهرة فى القانرن 
ور . نطاق ممثنا » فانه لا يسعنا الا أن نلفت النظر إلى ما 
فى أخذ الاستحالة بمعناها المطاق من حمود لا يتفق مع المنطق أو الواقع 29 
فأخل الاستحالة عبذا المفهوم معناه افتراض صفات فى الانسان تتجاوز 
طبيعته البشرية (5) ٠‏ والقوة القاهرة هي القوة الى لا يستطيع أن يتخطاها 
رب الأسرة المعبى بأمور نفسه (4) . فكل قوة تستعصى على العناية المطلوبة 


)١(‏ أنظر فى ذلك : السهوزى » الوسيط » مصادر الالتزام » © 954 »2 بند 11م 
ومابعده » ص 4١7‏ وما بعدها » وبئد 65 وما بعده » ص 444 وما بعدها » وأنظر كذلك. 
.0165 ل[ 31618 قع1 أع 248 ,مر ,1969 ,1.4 ,0531 غذمع2 ,عمتعموطيج© ,1 

: أنظر ى ذلك » موالفنا‎ )١( 
رقل28 ,0165 تطتمووءة كععسةأكمممكك 5ه غوعهمه تل ممغدغم ه120‎ 

.5 غ6 247 719 ,1967 
١ (0‏ 246 .1083 وكعتسطو عون .ل 

40 عكغأأو م مه عأنو؟ عل عممءو26 غه عتناءزقمم عمنو1 ١‏ موتك .لم 

مُه نيك ذا ات 18 ع1016 ,.ة أه 243 .م ,1945 ,.12.1..0 رع لاعن اع وهاهو 
65 171 2 ,1946 .1.1.2.6 رولاعدطءتاة0 عمعت مس ين عمتسم 


رد 


من المكلف تحرره من التزامه » على نحو مجحب معه داماً قياس هذه القوة 
على مضمون العناية الى يفرضها هذا الالتزام 

4 - وإذا كان جهل القانون لا يتصور على النحو السابق الا بالنسبة 
للأحكام التكليفية » وكان الاعتذار به يقتصر على حالة ثبوت عدم امكان 
العلم مبذه الأحكام رغم بذل العنلية الآ يفرضها واجب العلم ما » فائه يصح 
التساوّل عن موضع ذلك الاعتذار وهذا الواجب: من التكليف الأصلى 
الذى يراد الافلات من آثار تعلقه بفعل المكلف . 


والواقع ان هذا الموضع لا يمكن البصر به الا فى ضوء التصور الجدلى 
السابق لأحكام القانون . فالتكليف حى يقوم » لايك أن يتوافر سببه 
وشروطه » ولكنه لا يتعلق بفعل المكلف إذا وجد مانع من ذلك . فاذا 
تخلف السبب أو تخلف احد الشروط لم يق التكليف . وإذا توافر هذا وذاك 
ولكن وجد مانع من الموائع امتنع تعلق التكليف بفعل المكلف . ومن الواضح 
ان عدم امكان العلم بالحكم التكليفى معناه وجود مائع من تعلقه بفعل المكلف 
بالرغم من توافر سيبه وشروطه . لذلك فالاعتذار مجهل القانون انما يعنى 
.وجود مانع حول دون تعلق الحكم التكليفى بفعل المكلف ‏ حتى يزول 
هذا المانع ‏ دون أن بمس قيام التكليف بتوافر سيبه وشروطه . 

. وترتيبً على ذلك فانه يممكن القول بأن واجب القيام بما يفرضه الحكم 
التكليفى واجب مستقل ومنفصل عن واجب بذل العناية المفروضة فى التعرف 
على التكليف . ولذلك فقيام التكليف شىء وامكان العلم به شىء آخر »على : 
نحو يتصور معه وجود الأول دون تحقق الثانى » ومن ثم قيام التكليف 
دون أن يرتئب آثاره فى حق المكلف ٠‏ 

المطلب الثاثى 
الاعتذار بجهل الاحكام اكدنية وفكرة الواجب المهلى 

- اشرنا من قبل إلى أن موقف من يعمل فى الحقل القانوى 

من العلم بأحكامه مختلف عن موقف الخاطب به من هذا العلم . فهو أولا 
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يقف من القانون موقف المكلف فيخضع فذلك ا مخضع له كافة المكلفين. 
ولكنه فوق ذلك يقف منه موقف صاحب المهئة فبخضع فى ذلك لما تفرضه 
مهنته من واجبات . ولذلك فعلم القاضى أو انحاى أو غيره, ممن يعملون 
فى الحقل القانونى يقتضى مواجهة أخرى مستقلة لا فى اطار فكرة التكليف 
وانما فى اطار فكرة «الوظيفة» أو «المهنة» . 


0 الاعتذار بجهل الاحكام المدذية وواجب القاضى الفصل فى النزاع‎ - ١ 

- سبق أن اشرنا إلى ما درج عليه الفقه من الربط بين التزام 
القاضى بتطبيق القانون من تلقاء نفسه. ‏ وسلطته فى ذلك - وبين مبداً 
عدم جو جواز الاعتذار يجهل القانون . ولذلك فقد استغرب البعض بحق - 
فى ظل هذا الربط - تساهل محكمة النقض مع القاضى الذى يجهل القانون 
فى وقت لا تتساهل فيه مع الأفراد للكلين فى هذا الصدد » "كا يدث حدرة 
البعض الآخر أمام ما جرى عليه القضاء من تكلين الخصوم بائبات العرف 
أو بإثبات القانون الأجنبى . 


والواقع ان مواجهة جهل الانسان الفرد بالقانون فى ضوء موقفه منه 

من شأنها التنبيه إلى ضرورة الفصل بين جهل انخاطب وجهل القاضى . 
فجهل امخاطب جهل للتكليف الواقع عليه » جد حلوله ى ضوء فكرة. 
التكليف العام الواقع على الكافة . أما جهل القاضى فهو جهل ما يلزم 
لمباشرة وظيفته فى «قول» القانون فى الأزاع المطروح عليه . ولذلك فان 
حلول مشكلة جهل القاضى 0 
جهل الخاطب به . 


فجهل الخاطب ‏ باعتباره مكلفاً ‏ لا يثور الا بصدد الحكم التكليفى 
وبظهر أثره فى اختيار الحل الواجب للنزاع » ويقتضى استبعاد آثارا 
التكليفى عندما يثبت استحالة عل المكلف به على النحو المتقدم . أما جهل 
القاضى - باعتبار أن وظيفته هى حل النزاع وفقآ لأحكام القانرن - فيمتد 
إلى كافة أحكام القانون ‏ التكليفى منها والوضعى - ويظهر أثره فى الخطأ 


: 


2 تطبيق القانون عل التزاع المطروح 2( ويقتفى اعادة إعمال القانون على 
التزاع من جديد . 

بل ١‏ لكام التكليفية الى يكون العلم ما ممكناً » تمشياً 
مع موقفه من القانون ا بأحكامه 5 واجب القاضى العلم بالقانون 
فهو واجب بتحقيق نتيجة يتمثل ف المعرفة المطلقة 0 القانون » شيا 
مع واجبه المطلق فى «قول» القانون فى التزاع المطروح عليه يه . وهو فوق 
ذلك لا ينصب فقط على مضمون الأحكام الى هى محل لاستنباطه و انما 
عتد كذلك إلى أدلة هذه الأحكام ' 

7 ولما كان واجب القاضى العم بالقانون ينبع من وظيفته 
فى حل النزاع وفقاً للقانون وعتد إلى أدلة الأحكام » فان خدود هذا 
الواجب بحب البحث عنها فى اطار فكرة أدلة الأحكام ذاتها وليس فقط 
فى اطار فكرة التكليف . ولا شك لدينا ان واجب القاضى فى هذا الصدد 
مجد حدوده ى فكرة الاستحالة . غير أن هذه الاستحالة ليست مجرد 
استحالة | لعلم بالحكم ذاته وانما استحالة «الامساك » بدليلة فى المقام الأول . 
ومن هنا 5 هناك غخل لتفاوت الحلول فيا يتعلق بواجب القاضى ١‏ 
بالقانون باختلاف ما إذا كان الدليل تشريعاً ( وطنيا ) أو عرفا أو عادة 
أو قانوناً أجنبيآً . كذلك فهذه الاستحالة لاتوأدى إلى إعفاء القاضى من 
واجبه فى ١‏ قول » القانون وانما تؤدى إلى إعفائه من النظر فى الدليل الذى 
استتحال عليه العثور على الحدكم فيه ونخويله الرجوع إل الدليل التالى له ى 
سلسلة الآدلة الى يجوز له الرجوع إلما ٠‏ 

فاذا كان من الواضح امكان علم القاضى دائماً بالتشريع (الوطى) 
على نحو يلزمه بتطبيقه من تلقاء نفسه ومحرمه من امكانية طلب اثبات وجوده 

من الخصوم » فان الأمر جد محتلف بالنسبة للعردف والعادة 5 فالعرف 
والعادة ليست سنا تتضمتما وثائق يستطيع القاضى الرجوع الببا دائماً هن تلقاء 
نفسه» وانما مجرد «حلول؛ يتواتر العمل با فى مكان أوزمان معين أو بالنسبة 
لطائفة من طوائف الحخاطبين بالقانون. ولذلكفن المتصور ألايتحةق العل الفعلى هذه 
أ ١‏ 


اللول بالنسبة لفرد أو آآخر ء مع توافر امكانية) العلم مما دائماً عن طريق 
وسيط من المتصلين بالمكان أو الزمان الذى يتواتر العمل بالحلول المذكورة 
فيه. ومنالواضح أنازتباط امكانية العلم بتلك الحاول بالالتجاء إلى وسيط, 
على هذا النحو ان كان لا حول دون تعلق الحكم المنبثق عنها بفعل المكلف 
فهو حول دون فرض واجب على القاضى بالعلم با علما تلقائيً مباشراً » 
ويقتضى ربط مثل هذا الواجب الأخير بتمكين القاضى من الالنجاء 
إل وسيط يستقى منه دليل حكم العرف أو العادة . ومن هنا كان طبيعيك 
أن نول القاضى سلطة طلب اثبات العرف أو العادة من الخصوم )١(‏ * 
فى الوقت ألذى يكون له فيه أن يقوم بإعماله من تلقاء نفسه كلما توافر له 
العم التلقائى المباشر بدليلة . فان لم يتيسر للقاضى العلم بالعرف أو العادة 
على هذا النحو أو ذاك لم يكن أمامه الا أن يتجاهل أيا منهما عند الفصل 
فى التزاع المطروح عليه . 

ومن الواضح أن هذه النتيجة ان كانت لا تتعارض مع الصفة المازمة 
للعرف أو العادة ‏ طلما كان موقف القاضى من العلم بالعرف أو العادة 
ليس موقى المكلن وانما موقفث «الحكم» فى التزاع الا أنها قد تبدو 
لأول وهلة متناقضة مع واجب القاضى المطلق فى الفصل فى التزاع . غير 
أن الواقع ان رفض القاضى إعمال حكم العرف أو العادة المدعى والذى 
لم يثبت لديه الدليل عليه » ليس معناه نكوله عن الفصل ف النزاع وانما معناه 
البحث عن الحل الواجب فى مصادر الأحكام الأخرى » مما تزول معه 
شبة هذا التعارض . 

8 - وما قلناه فى العرف والعادة يكاد ينطبق تماماً على القانون 
الأجبى . فالقانون الأجنى يعتدر قانونآً ‏ وليس مجرد واقع - ويستمد 
قوته الملزمة من ذاته لا من إعمال القاضى له . والربط بين قوة القانون 


: أنظر ى هذه المشكلة من حيث وضعها النظرى والعمل‎ )١( 
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يف 


الأجنبى الملزمة وببن إعماله ليس الا نتيجة للخلط بين القوة المازمة الذاتية 
للقانون وبين توافر الاجبار على احترامه . 

وع القاضى بالقانون الأجنى الذى نشير اليه قاعدة الاسناد هو فى 
المقام الأول علم بالدليل وليس مجرد علم بمضمون الحكم ٠‏ تماماً كما هو 
الحال بالنسبة للقانون الوطى . و لذلك فواجب القاضى العلم بالقانون الأجننى 
كواجبة العلم بالقانون الوطنى ‏ يممتلف عن واجب الأفراد فى كونه 
لا يتوقف عند الحكم التكليفى وائما عتد إلى الأدلة بكل ماتفصح عنه 
من أحكام أيا كان نوعها . غير أن العلم هذا الدليل تلقائياً وبطريق مباشر 
قد يكون مستحيلا على القاضى . وهذه الاستحالة لا ترجع بالضروة لعدم 
تمثل الدليل فى سنن تتضمنها وثائق ‏ “ما هو الحال فى العرف والعادة ‏ 
وانما قد يرجع إلى تعذر حصول القاضى على الوثائق المثبتة لأحكام القانون 
الأجنبى بالوسائل المباشرة المتاحة له . ولذلك فواجب القاضى العلم بالقاثون 
الأجنى لا مكن تصوره الا مع تمكينه من الالنجاء إلى وسيط يقدم له 
الدليل على أحكامه. ومن هنا كان للقاضى أن يطلبمن الخصم الذى يتمسك 
بحكم قانون أجنى تقدم الدليل المثبت لهذا الحكم » وكان له أن يتجاهل 
طلب الخصم إعبال حكم القانون الأجنبى كلما تخلف علمه الباشر به 
واستحال على" الخصم اثباته أمامه . 


ومن الواضح أن تكليف اللنصم بالاثبات لا يتعارض مع حدود و اجب 
الحصوم العلم بالقانون الأجبى من حيث كوثهم مكلفين )١(‏ . فالفرض 


(1) عل أن الشك قد يغور مع ذلك ذا يتعلق بوجوب معاملة قواعد القانون الأجرى ذات 
المعاملة الى تلقاها قواعد القانون الوطى بشأن مشكلة اطهل بالقانون . ومبعث ذلك ما قضت به 
محكة النقض الفر نسية ى قضية «ليز اردىء الشهيرة من أنه ولاتحوز أن يفتر ض فى الشخص الفر نسى 
العلم بكافة قوانين دول العام وخاصة النصوص المتعلقة بنقص الأهلية والرشد م ( أنظر: 
هشام صادق » المرجع السابق » بند 158 ) » وما نصت عليه بعد ذلك الماده 7/1١‏ من القانون 
المدئى المصرى من أنه «.,.... فى التصر فاث المالية الى تعقد فى مصر و تثر تب آثارها فيها » إذا كان 
أحد الطرفين أجبباً ناقص الأهلية و كان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على 
الطرف الآخر تبيئه » فان هذا السبب لا يكثر فى نقص أهليته غ . - 
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ان من يكلف بتقدم الدليل على حكم القانون الأجنبى هو ذات اللخصم 

الذى يتمسك به (1) . كذلك من الواضح ان عدم تطبيق القاضى لحكم 

القانون الأجنى الذى تشير اليه قاعده الاستاد عند عدم قيام الدليل عليه ' 
لا يتعارض مع القوة الملزمة الى لهذا القانون » ولا يتعارض بالمثل مع واجب 

القاضى الفصل فى النزاع ما دام له فى هذه الحالة أن يقوم محل النزاع وفقة 

لقانون آخر أيا ما كان هذا القانرن 9) . 


؟ - الاعتذار بجهل الاحكام المد ذية ومسئوليه العاملين فى الحقل القانونى : 
فإن مشكلة الجهل بالقانون تظل واردة مع ذلك عند البحث فى مدى 


بس والواقع أن عبارات محكة النقض الفرئسية تنيع من عدم ادراك المفهوم الصحيح ليدأ عدم 
جواز الاعتذار يجهل القانون والنطاق الذى يعمل فيه . ذلك أنعدم جواز الاعتذار يجهل القانون 
لا يقوم'ى الواقع على افترراض العلم به » وانما يقوم على أن إعمال القانون لايتوقف على إدراك 
المكلفين . وعدم جواز الاعتذار يجهل القانون على هذا الحو يققتصر على أحكامه الوضعية دون 
الأحكام التكليقية . ومن الواضح أن القواعد المقرره لسن الرشد نضع أحكاماً وضعية أو تقريرية 
لذلك فقد بدا اعتداد محكمة النقض الفرنسية بالمهل بهذه الأحكام مستعصيا على التبزير » على 
نحو أدى بالبعض إلى الاءثر اف بأن هذا القضاء لاتسنده سوى اعتباراث« المصلحة.الوطنية التى 
الى تستلزم ألايضار الوط من تطبيق القوانين الأجنبية » (أنظر المرجع السابق ص 58ه) ‏ 
وأيا ما كانت شرعية موقف محكة النقض الفر نسية » فان هذا الموقف - ؤم يبدو لنا - يتمثل 
فى انشاء حكم جديد - اعتنقه المشرع المصرى بعد ذلك - يستبعد إعمال أحكام القانون الأجدى | 
الى تجعل المتعاقد ناقص الأهلية إذا كان فى إعمال هذه الأحكام إخلال بحسن نية المتعاقدالآخر » 
وليس فى استبعاد مبدأ عدم جواز الاعتذار يجهل القانون بصفة مطلقة وعامة . والقول بغير ذلك 
معئاه أمكان الاحتجاج. بجهل جميع قواعد القانون الأجذى » وهو ما يبنو غير معقول(فى هذا المعنى : 
المرجع السابق » ص 501 ومابعدها) , 

)١(‏ قارن : استاذنا الدكتور منصور مصطفى منصور » مذ كرات فى القانون الدولى 
الخاص » تنازع القوائين » 565 -١‏ لاه9١‏ » صن ١١4‏ ومابعدها . 

(0) فق هذا المعى : 

.5 .810 ر.كأه .مه ملإكاقع1د6ه1310 

وأنظر ف الللاف على القانون الواجب التطبيق فى هذه الحالة : هشام صادق » المرجع السابق 

بند 4لا ») صن 84؟ ومابعدها , 


5:5 


مسئولية من يعمل فى الحقل القانونى بصفة عامة عما يترتئب من ضرر للغير 
نتيجة لهذا الجهل . ولا يقتصر الأمر فى هذا الصدد على القاضى عندما 
يصدر قراراً الفا للقانرن يترتب عليه ضرر لأحد أطراف الأزاع »وانما 
متد الى حميع من تقتضيه وظيفته إعمال حكم من أحكام القانون كالمحضر 
مثلا » أو تقتضيه اتخاذ مسلك قانونى كالمحاى » أو اصدار فتوى قانونية 
كالمستشار القانوق . 


غير أن مشكلة الجهل بالقانون فى هذه الحالة تظل متميزة كذلك عن 
مشكلة جهل المكلف بالحكم التكليفى . فالأولى تمتد لجميع أحكام القانون 
بينَا تفتصر الأخرى على الأحكام التكليفية. والأولى يكون البحث فها دائماً 
بصدد اثبات أو نفى المسثولية «المهنية» » بيمًا الأخيرة يكون البحث فبها 
بصدد محاسبة المكلف أو عدم محاسبته وفقاً لمقتضى التكليف امخهرل مله . 
حقاً ان الانتهاء إلى وجوب ماسبة المكلف بمقتضى التكليف الذى كان 
جهله بالفعل قد يرتب مسئوليته على نحو ما سوف نراه . ولكن هذه 
هذه المسثولية تكون مسئولية عن السلوك انخالف لمنتضى التكليف » 
بها تكون مسئولية من يعمل فى الحقل القانوفى مسثولية عن 
الجهل بالحكم فى ذاته وليست مسئولية عن سلوك عمالف قتضى التكليف » 
إذ الفرض انه لم يأت عمثل هذا السلوك . وترتيياً على ذلك فان مسئولية 
المهى عن جهله بالقانون لاينبغى أن تواجه فى اطار فكرة التكليف وحدودها 
وانما فى اطار واجبات مهتته ذاتها » أو فى اطار فكرة الواجب المهى 
بصفة عامة . وعلى هذا النحو فلا يكفى مثلا ان يثبت المهى أن الحكم 
الذى كان مجهله » والذى ترتب الضرر على جهله به » كان من المستحيل 
الوصول اليهر غم بذل العناية الواجبة_لعدم امكان استخلاصه من النصمثلات 
وائما يلزم لذلك أيضاً أن يثبت انه قد نبه صاحب الشأن إلى مثل هذا الأمر 
أو ذاك . 


تطبيقاً اذلك فقد قضمت محكة النقض الفرئسية ‏ كا سبق أن اشرنا - 
بأن الموثق يكون مسئولا عن الغلط فى القانون ما لم يكن ذلك الغلط متعلقا 


وهم 


عسألة محل خلاف )١(‏ ء ثم عادت من بعد فخففت من اطلاق هذا القضاء 
بقولها ان «هناك ظروفاً يكون فها وجود الحلاف من شأنه جعل صة أو فعالية 
الحقوق محل التصرف غير محققة » ولا بمكن للموثق فبها » دون أن يكون 
مسثولا .. ان متنع عن تنبيه الأفراد إلى المخاطر الكامنة فى امكانية حل 
قضاق يودى بهم » تنيها تخوهم عدم خيرتهم وثقنهم الح فيد » (6) . 
وعلى هذا النحو فالحكمة تواجه مسألة الحطأ المهى النابىء عن الجهل 
بالقانون فى نطاق أرحب من فكرة الجهل بالقانون ذاتها » فلا تجعل الممنين 
مسئولا عن هذا الجهل بالقانون » وانما عن الاخلال بواجبه فى تنبيه عملائه 
إلى استحالة العلم ‏ لحظة استفتائه ‏ محكم القانون فى المسألة المعروضة عليه . 


ومن الواضح ان هذا القضاء إذا كان قابلا للتطبيق خارج الخالة 
الى صدر فها - وهى حالة الموثق ‏ الا أن الوضع يبدو مختلفا فى حالة 
جهل القاضى بصفة خاصة . ذلك ان القاضى ‏ وخلافاً لغيره ممن يعملون 
فى الحقل القانونى - لا يواجه القانون كعطى موضوعى مفروض فرضآ 
تاماً عليه ؛ وائما يواجهه بالضرورة من خلال تقديره الشخصى . فالقاضى 
عليه دائماً أن يزيل ما فى النص من موض أو يكل ما فيه من نص » على. 
نحو مجعل موقفه من القانون ‏ فى نطاق النزاع المعروض عليه هو ذات 
موقف المشرع () . ١‏ ان الاستنباط القضائى الذى درجنا على أن نعبر به 
عن المسلك الذهى للقافى فى ادائه للهمته لا مكن أن يكون له سوى قيمة 
الصورة . وفوق ذلك فهى صورة مشوهة للحقيقة بدرجة. خطيرة » ففى 
هذا الاستنباط تفترض المقدمات دائماً حكاً تقريمياً يتسلل اليه لا محالة 


(1) أنظر ماسبق » بيد 1١‏ 
1*٠ 4‏ توم غكنه) 1935.915 .كوك .هء5 ,1935 11روع 16 ,.كأه .ومو 
(97 .2 مله .جه ,6عتن1؟ 
وأنظر الأحكام الأخرى المشار اليها فى المرجع المذكور ص 410 52 . 
49 .ص ركآه .مره ,1.1 ,لذكت غزمءط تعتمهوطموت) 


قدر من التقدير الشخضى »© .)١(‏ ولذلك 'فوظيفة القاضى فى تطبيق 
القانون لا تنفصل تماماً عن وظيفة خلقه » على نحو لا يتيسر معه النظر إلى 
جهله بالحقيقة القانونية كإتحلال بواجب مهى نحرد مخالفة تقديره لتقدير 
يك النققض » وانما يلزم لذلك أن يكون هناك غش أو أساءة لاستعهال 
الوظيفة , 


16٠ 0)‏ .2 ولك ,02 ملسهمين73 ,7 


النسلالشان 
الجهل بالاحكام المدنية بين مصادر المق ومصادر القانون 

٠لا‏ إذا كان التصور الصحيح لمشكلة اهل بالقانون يقتضى - 
على النحوالسابق ‏ العْييز فى أحكام القانون بين ما هو وضعى منها لايعتدق 
إعماله د المكلف أو امكان علمه » وبين ما هو تكليفى يتوقف اعماله 
على الكلف به أو امكان علمه » ثم على نحديد مى يتوافر أو يتخلف 
العلم أو امكان العم هذه الأخيرة » فان البصر يكيفية استنباط الحلول 
العملية لهذه المشكلة وإعمالها يقتضى النظر أولا فى مصادر الحق ثم فى مصادر 
القانون . ذلك ان دراسة مصادر الحق هى الى تمكن ٠ن‏ تعيين موضع 
أحكام القانون المدفى من تقسم الحكم إلى وضعى وتكليفى ٠‏ وأن دراسة 
مصادر القانون هى الى تمكن من تحديد مبى يكون العلم با مكنا 
ومبى يكون مستحيلا . ولذلك كان علينا أن نواجه الجهل بالأحكا 
المدنية تارة فى اطار مصادر الحق وتارة أخرى فى اطار مصادر القانون . 

المبحث الأول : الجهل بالأحكام المدئية ومصادر الحق . 

المبحث الثانى : الجهل بالأحكام المدنية ومصادر القانون . 

المبحث الاول 
الجهل بالاحكام المدنية ومصادر الحق 
"١‏ - قد يبدو من الصعب للوهلة الأولى البت فى موضع الأحكام 


المدنية من ثم تقسم الحكم إلى وضعى وتكليفى . فهذه الأحكام - كا نعرف ‏ 
تدور حول تقرير المحفوق امختلفة - شخصية كانت أو عينية ‏ وذلك 


عن طريق بيان أسباءها وشروطها وموانعها » وتبدو لذلك من قبيل الأحكام 


م 


الوضعية . غير أن اللق الشخصى - وخلافاً لاحق العنى - يتميز بوجوه 
مدين يقع عليه الالتزام المقابل للحق» ما يوحى بأن أحكام اللمق الشخصى. 
أو أحكام نظرية الالتزام تعتتر أقرب إلى فصيلة الأحكام التكليفية . 


والصعوبة السابقة ممكن تخطها إذا ما ميزنا ببن وجود الكق الشخصى 
وما يقابله من التزام وببن « تحقيق » هذا اللاق تنفيذاً للالتزام المذكور ‏ 
فالحق الشخصى - وما يقابله من التزام - يقوم إذا وجد سببه وتوافرت 
شروطه وانتفت موانعه » تماماً كما هو الخال فى ادق العينى . وإذا كانت 
السيبية والشرطية والمانعية أحكاماً وضعية » فقد يكون توافر أى مبها' 
فى ذاته مترتبآً على حكم آخر تكليفى أو وضعى » على نحو ما رأينا عند بيان 
العلاقة الجدلية المتصلة بين أحكام القانون . ومن ثم فقيام حق شخصى 
لصالح شخص معين والتزام مقابل على عانق شخص آخر ليس الا محصلة. 
إعمال الأحكام الوضعية فى السببية والشرطية والمائعية واللى قد يكون توفر 
أى منها رهيناً بإعمال: أحكام أخرى قد تكون وضعية هى الأخرى وقد. 
تكون تكليفية . أما تحقيق» الاق الشخدى بتنفيذ الالتزام المقابل - وهو 
وهو ما يتجاوز فيه الوق الشمذعبى اق العيبى ‏ فهو وحده الذى يعبر 
عن أحكام تكليفية تتمثل فى طاب القيام بالعمل أو الامتناع الى يكول. 
مضمون الالتزام المذكور ومجعل المق قابلا للمطالبة به . 


وعلى هذا النحو فتى جعل القانون من أمر من الأمور سببآ لقيام حق. 
معين أو التزام أو شرطاً لقيامه أو جعل منه هانعا هن قيامه » فان هذا الجعل 
ينتج أثره فى اثبات الالتزام أو نفيسه » ٠بى‏ توافر الأمر المذكور »حبّى 
ولو كان توافره سابقاً على الجعل . ذاك أن مثل هذا الجعل يعتير حك ' 
وضعيا محدث أثره دون نظر إلى علم المكلف أو عدم علمه به . ولكن ثبوت 
حق للدائن معين واللزام مقابل على مدين به ثبىء واعتبار المدين مقصر] 
فى تنفيذ التزامه شىء آخر : هما دام تنفيذ الالتزام يعر دائماً عن أحكام. 
تكليفية فان المدين به لا كن اعتباره »تعيراً فى تنفيذه الا منذ امكان علمه 
بوجوب التتذيذ» وهو ما لاممكن أن يتأنى قبل اقرار القانؤن للالتزام وثوافر 


كن 


#مكان العلم بذلك . ولذلك فن المتصور أن يكون هناك فاصل زمى بين 
اللحظة الى ينشأ فا الالتزام ويكون مستحق الأذاء واللحظة الى يمكن 
«ابتداء مها مؤاخذة المدين على التقصر فق تنفيذه . 


وما دام قيام الحق يعتير على هذا النحو دائماً مجرد أثر لإعمال أحكام 
القانون الختلفة » فان البحث فى موضع الأحكام المدنية من تقسيم | 
إلى وضعى وتكليفى لتعبين الأحكام الى يتوقف إعمالها على العلم ما بجحب 
أن يبدأ من محث مصادر الحق . فاذا ما تأملنا فى هذه المصادر بدت لنا 
ضرورة القييز بين العمل غير المشروع وبين غيره من المصادر . فالعمل 
غير المشروع المرتب للحق فى التعويض والالتزام به هو وحده الذى يقوم 
على أحكام تكليفية . ذلك ان العمل غير المشروع يفترض اخلالا بواجب 
«مفروض مسبقاً » سواء تمثل هذا الاخلال فى الامتناع عن عمل واجب 
أو فى القيام بعمل محرم » وسواء تمثل الواجب المفروض ف التزام السلوك 
المعتاد أو تمثل فى غبر ذلك من الواجبات التلفة الى تضعها نصوص القانون . 
لذلك فهذا المصدر من مصادر الحق هو الذى تبدو بشأنه أهمية تطبيق المبادىء 
الى انهينا الها بصدد مشكلة الجهل بالقانرن . 

غير أن مصادر الحقوق الختلفة يتدخل فى ورجودها أو فى ترتيها لأثرها 
في ابجاد الحق » عنصر نفسى مختاط فى قليل أو كثير بالعلم بالقانون » 
على نحو جعل الفقه يثير بشأنه مشكلة الجهل بالقانون . ولذلك فلا يسعنا 
الاأن نلقى نظرة سريعة على مصادر الحق المختلفة » تصرفاً قانونياً كانت 
أوواقعة ؛لبيان مدى صلة ترتب الحق عن مصدره بمشكلة الجهل بالقانون . 
المطلب الأول : الحهل بالأحكام المدنية والتصرف القائوى . 
المطلب الثانفى : الحهل بالأحكام المدنية والواقعة القانونية . 


إنإن 


المطلب الاول 
الجهل بالاحكام امد نيه والتصرف القاثونى 

؟م - التصرف القانونى هو إرادة تتنجه لاحداث أثر قانونى معين ‏ 
وصدور إرادةٌ من الانسان بقصد إحداث مئل هذا الأثر يفترض تصورك” 
معينا للأوضاع الختلفة ‏ واقعية كانت أوقانونية - فى كينوتها وف 
صرورتها » لذلك فكلماكان تصور. الأنسان لوضع هن الأوضاع المتصلة. 
بالتصرف الذى مجريه مخالفاً للحقيقة » أمكن أن ينعكس ذلك التصور على, 
صة هذا التصرف أو نفاذه أو تحديد مضمونه » وكلما كان التصور 
المخالف للحقيقة منصباً على وضع قانونى » ثارت ٠شكلة‏ الجهل بالقانون . 

: الجهل بالاحكام الدنيه وصحة التصرف القاأونى‎ - ١ 

مم فالتصور امخالف للحقيقة مؤداة وقرع طرف التصرطه. 
فى غلط بجعل التصرف باطلا أو قابلا للابطال فى الحدود الى يكون فية' 
جوهريآ.ودافعاً إلى التصرف . 


والحقيقة الى يرد علا الغلط غالبا ما تكون هى الحق محل التصرف. 
أو نطاقه ومضمونه . ولا كان وجود الاق ونحديد نطاقه يتوقف فى كثير 
من الأحيان على إعمال أحكام القانون » فكثيرا ما يكون تصور هذا أو ذاك. 
خلافاً الحقيقة مترتباً على عدم العلم بأحكام القانون . 

والواقع ان الغلط فى وجود المق لا يظهر كثيراً فى مال العقد .. 
ذلك أن المشرع غالباً ما مجعل من عدم وجود المق سبياً ابطلان كما هى 
الخال فى ابطال بيع أو رهن أو هبة ملاك الخير » على و يفقد معه بطلان. 
العقد استناداً إلى الغلط فى وجود الهق كل قيمة عملية له . غير أن هذا 
الغلط كثر ما يصادف ف التصرف القانونى المتفرد » كا هو الخال. 
مثلا فى الوفاء الذى يودى اليه تصور وجود النزام غير قائم أو التزام سبقى 


كه 


"أن انقضى من قبل )١(‏ . أما الغلط فى نطاق الحق أو مضمونه فكشراً ما 
خصادفه فى العقد والتصرف المنفرد على السواء (1) . ويكفى أن نضرب 
“لذلك مفلا بالبيع الوارد على الحق ف التركة فى حالة الجهل عقدار النصيب 
“الذى مخوله القانون للبائع » أو الببع الوارد على أرض فى حالة الجهل 
,بالتشربعات الى تمنع البناء علها » أو الوفاء بدين .دون معرفة مقداره 


تقتيجة للجهل بأحكام القانرن الى تحدده () .. 


وقد كان من الطبيعى ى ضوء النظرة التقليدية لمشكلة الجهل بالقانون 
أن يبدو الاعتداد بالغلط فى القانون مناقضاً للحلول العملية 'لمذه المشكلة . 
ذلك ان الاحتجاج مذا الغلط توصلا إلى بطلان العقد أو ابطاله معناه 
الاحتجاج بجهل القانون» وأن هذة الحاول تتمثل فى عدم جواز الاعتذار 
جهل القانون كقاعدة مطلقة . ولذلك فد ذهب ألفقه القدم إلى عدم 
«الاعتداد بالغلط فى القانون تغليباً لمبدأ عدم جواز الاعتذار يجهل القانون . 
«فلما جرى القضاء الفرنسى على الاعتداد -بذا الغلط ‏ استناداً إلى نصوص 
التشريع الى لا تمنع الاعتداد به الا فى حالة الصلح والاقرار - اعتير 
جانب من الفقه ذلك من قبيل الاستثناء على المبدأ (4) » واعتيره جانب 
"آخر خطوة نحو التخلص منه (ه) » با اضطز جانب ثالث إلى القول 
.بقصر اللمبدأ ذاته على القانون الجناق (5) . 


: ف هذا المى‎ )١( 
غ6 309 .2 ,1951 ,.16.1.10.0 , غتمكل عل كتباع تنآ رمعتوعتامعء12 جوو م1‎ 5. 

(69 المرجم السايق » ص ١0‏ وما يعدها . 

(0) أنظر الأمثلة الختلفة على الغلط فى القانون الى يشير الها السبورى فى كتابه : 
منظرية العقد » بند 4لا" ص 888 وما بعدها . 

(:) فى هذا المعنى : السمورى : نظرية العقد » بند لام ص 07م" » الوسيط - 
«ممصادر الالتزام 3 المر جع السابق ص ١9/4‏ . 

(ه) فى هذا الممنى : 
.5 غ6 101 .2 ,كك رره ,16 .1 
(5) .140 .م ,172 210 ,1956 ,آآ .1 رلذوك غذهجل عل قووومآ رلنتوعتوق3 
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وقد سبق أن رأينا ان مجال امكان الاعتذار مجهل القانون هو الأحكام 
التكليفية دون غيرها » وأن مناط هذا الامكان” هو استحالة العم بالحكم. 
التكليفى لا عدم العلم الفعلى بأحكام القانون على اختلاف فصائلها . ومن 
الواضح ان هذا النظر من شأنه التنبيه إلى ضرورة الفصل بين مشكلة الغلط 
كارن وحلول مشكلة الجهل بالقانون . ذلك ان مشكلة الجهل بالقانونه 
ترتبط حلوها العملية بإعمال أحكامه التفصيلية وتستنفد بالضرورة بتحقيق. 
هذا الإهمال » ميث يكون كل ما يفوق هذا الإعمال خارجاً عن دائرة. 
هذه المشكلة . وعلى هذا النحو فشكلة الجهل بالقانون تستنفد فى صدد 
الوضعى جرد ترتبه بالفعل . وهذا الحكم يترتب كنا رأينا تلقائي” 
دون نظر إلى علم المكلف . ولذلك فالغلط فى هذا الحكم منبت الصلة 
محلول مشكلة الجهل بالقانون ى صدده . كذلك فشكلة الجهل بالقانون. 
تستنفد فى صدد الحكم التكليفى بإعماله أواستبعاد إعماله ولاتستتفد قبل ذلاك 
ولكن إعمال هذا الحكم أو استبعاد إعماله رهين بإمكان العم به أو باستحالة- 
هذا العلل . ولذلك فالغلط ى هذا الحكم أثر خارج كذاك عن حلول. 
. مشكلة الجهل به ان لم يكن الاعتداد به أمرا لازماً لإعمال هذه الحلول . 


والواقع ان خث الأمثلة السابفة يكشف مجلاء ان الاعتداد بالغلط 
فى القانون 2 فى بعض الأحيان سابقاً على إعمال الحلول التى وصلنه 
ليبا فى صُدد الجهل بالقانون » ويكون فى بعض الأحيان لازم لإعملهة 
وليس مناقضاً لها » ويكون فى بعضها الآخر تاليا لإعمالها ومن ثم خارجة 
ومنفصلا علها . 

ففى صورة البيع دون علم بقواعد القانون الى تمنع البناء فى الأرض 
المبيعة يكون الحكم الحهول هو الحكم المقرر لعدم البناء على الأرض ومة 
يتّرتب عليه من حكم تكلبفى بتحرم البناء فى الأرض على صاحب اللدق فيها - 
ومن الواضح أن الحكم الأول يكون إعماله متحققا ما دامت الأرض خالية 
بالفعل . ولذلك فإعمال الغلط قى القانون وابطال العقد بناء عليه لا يتضمن 


مه 


ببذاته اهداراً لهذا الحكم . أما الحكم الآخر فيكون إعماله بتعلقه بفعل 
صاحب الحق فى الأرض ما دام يمكنه العلم به » وبعدم تعلقه بفعله مادام 
لا بمكنه العلم به . ومن الواضح ان هذا الحكم لا يعى المشترى الا منذ 
:أن يصير صاحب حق فى الأرض » وأن المّْسك بالغلط ليس معناه اهدار 
هذا الحكم باستبعاده فى حالة ثبوته فى حق المشترى » وانما معناه تفادى 
ثبوته فى حقه بتفادى تملكه للأرض البيعة . 


وفى صورة الوفاء بدين غير قائم أو الوفاء بما يجاوز الالتزام القائم ‏ 
تنيجة توه وجوده أو توم مضمونه على غير الحقيقة - يكون الحكم 
احهول هو الحكم المقرر لوجود الحق أو نفيه أو امحدد لمضمونه » ويكون 
إعماله بترتيب الالتزام بالرد تأسيساً على عدم وجود الالتزام أو على 
:اختلاف مضمونه الحقيقى . وهذا الحكم حكم وضعى يرتب أثره دون 
نظر إلى العلم به أو امكانية هذا العلم . ولذلك فالأخذ بمقتضى الغلط فى هذه 
:الحالة ليس فيه روج على الحلول الواجبة فها يتعلق بالجهل ببذا الحكم » 
.واما هو على العكس من ذلك. ‏ إعمال لمذه الحلول . 


أما فى صورة بيع حق الارث » فالحكم المحهول هو ,ذلك المحدد لمقدار 
:الأرث » وهو حكر غير تكليفى يتحقق إتماله بمجرد اثبات ملكية البائع 
للقدر الذى يقرره له هذا الحكم . ولذلك فإعمال الغلط فى هذه الحالة يكون 
اليا لإجمال الحلول الواجبة فى صدد الحكم المقرر للإرث ومستقلا عنما » 
على نحو تبدو معه مشكلة الغلط مستقلة ماما عن مشكلة الجهل بالقانون 
يوما تفرضه من حلول . 

4 وقد تكون الحقيقة الى يرد علها الغلط هى سبب التصرف 
معنى الباعث الدافع اليه )١(‏ . وفكرة السبب قد تواجه فى ذاتها فتبدو 
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كر كن فى التصرف على نحو يكون معه التصرف باطلا ى حالة تخلف. 
الباعث عليه » خلافا لما كان يعتقده طرفاً التصرف . وقد تواجه من خلاله 
فكرة الغلط على نحو تترتب معه مجرد القابلية للابطالفى الخحالةالمذكورة )١(‏ 
وأيا ما كانت الوجهة الواجب تغليها ى هذا الشأن » فان اعتقاد وجود 
سب قائم بالفعل كثرا ما يكون مبعثه عدم العلم الفعلى محكم من أحكام 
القانون . مثال ذلاث ان يتفق شخص مع آخر على منحه ار تفاقك فى حالة عدم 
قبام ارتفاق قانونى ‏ اعتقاداً بأن القانون يلزمه بذاك » أو أن يتفق مئل هذ1 
الشخص مع شخص آخر على تعويضه عن ضرر ليس مسئولا عنه قانونا 
اعتقاداً بقيام التزام عليه بتعويض هذا الضرر » أو أن يقوم بتعويضه بالفعل, 
استناداً إلى هذا الاعتقاد (7) . 


ومن الواضح ان البطلان أو الإبطال فى هذه الصور يبدو مناقضة” 
مبدأ عدم جواز الاعتذار مجهل القانون فى معناه المطلق المتصل بفكرةالقوة المازمة 
الذاتية للقانون » تماماً كما فى حالة الغلط فى المعقود عليه . ذلك ان من يطلب. 
البطلان أو الابطال انما يستند فى طلبه إلى عدم علمه الفعلى بأحكام القانون » 
استناداً يتعارض مع القوة الملزمة الذاتية الى لهذه الأحكام دون نظر إل 
عنصر خارجى عنما كالعلم عا . 

غبر أن البطلان أو الإبطال لا يتعارض مع حلول مشكلة الجهل بالقانون. 
فى ظل التصوير الذى نقول به لله المشكلة » وائما يبدو - على العكس, 
من ذلك - أمراً خارجاً تمامآ علها . ففى كلا امثلين السابقين نجد الجهل. 
لا ينصب إلا على حكم معين من أحكام القانون » وهو الحكم المقرر لعدم. 
الالتزام بالارتفاق بقوة القانونٍ أو لعدم الالتزام بالتعويض . ومن الواضح 


(1) السهورى » الوسيط » المرجع السابق » بند ا/ا١‏ ويند 895 > 
م2 .أت .ره رقعتمعتامع12 عموم18 
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ان مثل هذا الحكم يعتير حكماً وضعياً لا يتوقف إماله على امكان أو عدم 
إمكان العلم به . لذلك فالالتزام بانشاء الارتفاق أو الالتزام بالتعويض ليس له 
من مصدر سوى التصرف القانونى المتمثل فى الاتفاق بين الطرفين . ولكن 
هذا الاتفاق يتخلف ركن أو شرط فيه على نحو يوّدى إلى عدم قيام 
الالتزام المفترض قيامه عنه . وبالمثل فالوفاء بالتعريض ليس له من مصدر 
سوى الوفاء الباطل ذاته على نحو يبدو معه هذا الوفاء مناقضاً لمقتضى حكم 
القانون الذى كان الموق مجهله . ولذلك فرد ما أو به يعتير بمثابة حكم تكليفى : 
حقق الحكم الوضعى الذى ورد الجهل عليه . وعلى هذا النحو تبدو مشكلة 
الجهل بالقانون للمرة الثانية منبتة الصلة بمشكلة الغلط فى القانون . 


والواقع ان فكرة الجهل بالقانون وفكرة الغلط ‏ كفكرتين قانوئيتين 
متميز تين - تختلفان فى مجالهما وفى معيارهما وفى أثرهها . فالأولى مجالها أحكام 
التكليف وحدها » ومعيارها موضوعى هو امكانية العلم أو استحالته » 
وأثرها هو عدم تعلق الحكم الذى يكون العلم به مستحيلا بفعل المكلف ‏ 
أما الأخرى فجالها عند إلى حميع أحكام القانون » ومعيارها شخصى نحت 
هو الجهل الفعلى » وأثرها يتمثل فى ابطال التصرف القانونى الذى داخله 
الغلط . : 

؟ - الجهل بالاحكام المدنيه ونفاذ التصرف القانونى : 

هم وإذا كان التصور امخالف للحقيقة يودى إلى بطلان التصرف 
أو ابطاله ‏ خلافاً للأصل من صعته على النحو السابق ‏ فقد يكون ,مودي 
فى بعض الأحيان إلى نفاذه » خلافاً للأصل من عدم نفاذه . فقد يكون 
التصرف القانونى غير نافذ لعدم صدوره من صاحب الحق موضوع التصزف ٠‏ 
أو من له سلطة إجراء التصرف عليه » ولكن الطرف الآخير فى التصرف 
كشراً ما يكون -حسن النية معتقداً بصدور التصرف من صاحب الحق. 
أو السلطة فى اجراء التصرف » ويكون هذا الاعتقاد مستنداً إلى وضع 
ظاهر أو شائع . وفق. هذه الحالة نجد نصوص القانون ثقرر نفاذ التصرطه 
فى بعض الحالات حماية لحسن النية كا نجد اتجاهاً فى الفقه والقضاء إلى : 
هذا الحل ورفعة إلى مئزلة المبدأ القانوتى . وتتوافر تطبيقات هذه الصورة 
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بصفة خاصة فى حالة التصرف الذى مجريه النائب الظاهر أو التصرف الذى 
جريه مدير الشركة المعين بقرار باطل » أو التصرف الذى نجريه المالك 
الظاهر )١(‏ . 


وانفاذ التصرف على هذا النحو السايق يتضمن معبى اهدار 
القانون القاضى بعدم نفاذه » تغليباً لاستقرار التعامل واستناداً إلى حسن 
النيه . ومن الواضح ان الوضع الظاهر قد يكون وضعاً قانونيا كما قد يكون 
وضعا وافعياً . فاذا كان وضعاً قانونياً ثار النساؤل عما إذا كان فى الاعتداد به 
خروج على الحلول الواجبة لمشكلة الجهل بالقانو (9؟) . 


والواقع أن الأمر بتعلق فى الصور المعروضة بأحكام وضعية ترتب 
أثرها دون نظر إلى علم المكلف أو عدم علمه بها . ولذلك فالأخذ بفكرة 
الوضع الظاهر فى هذا انخال ليس له من معنى سوى اهدار الأحكام 
المذكورة . ولكن مشكلة الجهل بالقانون كشكلة عملية لا تغوم بصدد هذه 
الأحكام على نحو ما رأينا . ولذلك فليس هناك من تعارض بين حلول 
مشكلة الجهل بالقانون وبين الاعتداد بالوضع الظاهر بانفاذ التصرف» 
بقدر ما هناك من تعارض بين هذا الاعتداد وبين إعمال الحكم الأصلى القاضى 
بعدم نفاذ التصرف » أو بعبارة أخرى فالأمر لا يتعلق باباحة الاعتذار 
مجهل القانون فى مجال يكون فيه هذا الاعتذار ممتنعاً محسب الأصل » وإنما 
يلق حكم وضعى جديد يجعل حمسن النية المستند إلى الوضع الظاهر مائع 


من السك بعدم النقاذ () . 
ب الجهل بالاحكام المدنيه ومضهون التصرف القانونى 7 
"ا مهما كان من أمر معابير التفسير ومدى ما تتضمنه من نزعة 
)0( .5 أة 930 .م رات 6م واولاعة ,لنتوع مج134 
(0) قارن : 
.942 .م ,6أله16م عاعنامة ,لننوعنوك1 
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موضوعية » فانه يظل صعيحاً أن محور التفسير هو ارادة طرف التصرف 
القانونى المنفرد أو إرادة طرف العقد . ولكن البحث عن هذه الإرادة 
(قد يصطدم بدأ عدم جواز الاعتذار مجهل القانون فى مفهومه المطلق . 
د ا ا اا م بالضمان المثرتب على عقد البيع . فقد استقر 
القول فى القضاء والفقه على أن البائع يضمن حقوق الارئفاق غير الظاهرة 
وحقوق الارتفاق القانونية ء وأن وجه تسوية الأخيرة بالأولى هو 
كون القانون مصدرها المباشر على نحو يكون معه فى مطالية المشئرى 
بالضمان اعتذار بجهل القانون مخالف المبدأ العام المستقر فى هذا الصدد . 
لذلك فقد بدا اتجاه محكمة النققض الفرنسية موخرا إلى تقرير ضمان البائع 
حقوق الارتفاق القانونية كلما كانت وضعية الأماكن أو الوضع العادى 
للملكية لا تكشف عنها غريباً فى ظل التصور التقليدى لمشكلة الجهل بالقانون 
وحلولها العملية .)١(‏ 


والواقع ان مشكلة تفسير التصرف القانونى لتحديد الالتزامات ال#تلفة 
المثرتبة عليه مشكلة منفصلة تماماً عن مشكلة الجهل بالقانون فى التصور 
الذى انهينا اليه » ذلك التصور الذى يفرق بين الحكم الوضعى والحكم 
التكليفى . فالقواعد المقررة للارتفاق القانونى تضع أحكاماً وضعية 
أو تقريرية تتمثل فى اثبات الارتفاق عجرد توافر سيبه وشروطه دون 
حاجة إلى امكان العلم به أو عدم امكانه . حقاً ان هذه القواعد تضع أحكاما 
تكليفية » بالامتناع عن التعرض لصاحب الارتفاق » على عاتق أصحاب 
العقارات الى ترد علها الارتفاقات المذكورة » وأن الاحكام التكليفية 
لا تتعلق بفعل المكلف الا منذ أن يكون باستطاعته العلم نبا . غير أن المشترى 
عندما يطالب بالضمان لا يتعرض لصاحب الارتفاق ولا يدعى حقاً ى 
الافلات من التكليف الواقع عليه قبله » وانما يطالب عق قبل البائع بتوقف 
ثبوته له أو عدم ثبوته على مضمون العقد ذاته . ولذلك فقيام الضمان من عدمه 
مشكلة لا تتعلق بالاعتذار يجهل أحكام القانون المرتبة ل القانرق . 


. أنظر ماتقدم بنده‎ )١( 


1 


والواقع ان ثبوت أو عدم ثبوت الضمان يتعلق بتفسير العقد لتحديد 
الالتزامات المثرتبة عليه ومدى كل مها . ومن هنا كان ربط الفقه ببن 
الارتفاقات القانونية والارتفاقات الظاهرة الى يرجع عدم ضمان البائع لا 
إلى أن ظهورها ركد عدم انصراف ارادة المتعاقدين الها . حقاً ان المشترى 
قد لا يكون عالاً بالفعل بالارتفاق الظاهر على نحو بمكن معه القول بانصراف 
ارادته إلى عدم مان البائع له . ولكن ذلك لا يؤدى إلى القول بأن الارادة 
لم تنصرف إلى ضمانه . فظهور الارتفاق ممكن من استنباط ارادة من البائع 
بعدم الضمان واعتقاد منهه بانصراف ارادة المشرى إلى عدم الضمان . ولذلك 
متنع القول باتجاه الارادة المشتركة إلى الضمان ويتعين التسلم باتجاهها على 
العكس من ذلك إلى عدم الضمان . ذلك أن مضمون العقد يتحدد بالارادة 
المشتركة وأن الارادة المعتمدة من جانب كل من المتعاقدين فى هذا الصدد 
هى الارادة الممكن التعرف علا بصرف النظر عن اتفاقها أو عدم اتفاقها 
مع ارادته الحقيقية )١(‏ . 


وعلى هذا النحو لا يسعنا الا أن نؤيد انجاه محكة النقض الفر نسيةالآخر . 
فسألة عدم ضمان حقوق الارتفاق القانونية لا تترتب فى اللحتقيقة على الحلول 
العملية لمشكلة الجهل بالقانون » وائما نتعلق بتفسير العقد والارادة المشتركة 
فيه على نحو يعطببا حلولا متفاوتة تختلف باختلاف حقيقة الارادات الممكن 
التعرف علا والمكونة للارادة المشتزكة فى كل حالة على حدتما . ومن هنا 
كان عدم الضمان فى كل حالة يكون فيا الارتفاق ناشت عن وضعية الاماكن 
على نحو بجعل الارتفاق ظاهراً وبجعل الارادة الممكن التعرف علب ؟ فى ظل 
هذه الظروف هى ارادة عدم الضمان » وكان الضمان فى كل حالة لا يكون 
الارتفاق فا ناشئاً عن هذه الوضعية على نحو لا مجعل الارتفاق ظاهراً 
ومجعل الارادة المشتركة الممكن التعرف علبها فى ظل هذه الظروف كذلك 


: قارن‎ )١( 
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هّ ارادة الضمان . وبعبارة أخرى. فعدم قيام الفمان يتطلب شرطين : 
أن يكون هناك نص قانونى منشىء للارتفاق » وأن تكون وضعية العقارات 
بحيث تأبىء عن وجود الارتفاق القانوتى » كما لو كان العقار متقدما عن 
العقارات امحاورة له مثلا )١(‏ . 
الآطلب الثانى 
الجهل بالاحكام المد نيه والواقعه القاذو نيه 

لال رأينا ان الغلط النائىء عن جهل ,أحكام القانون يودى إلى 
بطلان الوفاء على نحو بمكن من استرداد ما دفع دون وجه <ق . على أن 
النظر إلى الوفاء من زاوية أخرى هى زاوية واقعة الأثراء بلا سيب المنشثة 
للحق ى الاستزداد يدى إلى القول بأن الغلط شرط لتوافر الحق 'ى 
الاسترداد » وان هذا الغلط يستوى فيه أن يكون ناشئاً عن جهل الواقع 
أو جهل القانون . وفكرة الغلط المذكورة تصادف فى تطبيقات الاثراء 
نحت ستار فكرة أخرئ هى فكرة حسن النية . فكشر من تطبيقات واقعة 
الاثراء بلا بسبب تأخل بعين الاعتبار حسن نية المفتقر فى تقدير التعويض 
الواجب على المثرى كما هو الخال فى المصروفات (م 48٠١‏ مدنى) وق 
التعويض الناثىء عن إتمال قواعد الالتصاق )١(‏ . وحسن النية ى مثل 
هذه الخالة -قد يكون ناشئاً عن جهل القانرن . ولما كانت واقعة 
الاثراء ترتب أثرها ممجرد توافر شروطها » فالأمر يتعلق نى هذه الصور 
بأحكام وضعية هى ةلك البى تثبت الحق أو تنفيه أو تحدد مداه . وهذهالأحكام 
يم إتمالها تلقائياً دون نظر إلى العم أو عدم العلم مها . ولذلك فشكلة حدن 


)1 9 ,لكأت .033 كلاق .065 رهتا8 81 :200 .م رك .مه ,061055 1:7 
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الية تبدو تالية لهذا الإعمال كا يبدو التعويضى الذى توثر فى تقديره نتيجة 
لهذا الإعمال . ومن ثم فإعمال حسن النية فى هذه الحالات لا يتضمن أى 
مخالفة لحلول مشكلة الجهل بالقانرن . 


وإذا كانت واقعة الأثراء لا تقر إشكالا على .هذا النحو فان الأمر 
مختلف بالنسبة لوقائع أخرى كالواقعة المرتبة المسئولية أو بعض الوقائع 
اللرتبة للحق الى . 

: الجهل بالاحكام المدنيه والواقعه المنكاثه للمسئوليه‎ - ١ 

8 - تعتير الواقعة المنشئة للمسئولية والالتزام بالتعويض أم الوقائع 
القانونية المنشثة للحق من حيث صالها مشكلة الجهل بالقانون . فالمسئولية 
المستندة إلى الخطأ أساسبا تكليف قانونى يشر تعاقه يفعل المكلف مشكلة 
الجهل بالقانون بالمعنى الدقيق . والمسئولية الى تقوم دون خطأ ان كانت 
لا تستند إلى تكليف يعتر أساساً لها » الاأنها تنتهى على أى حال بالتزام 
بالتعويض لا تقوم مسثولية المدين به عن وفائه قبل أن يتحقق ثبوتهمن مصدر 
من مصادر القانون : 


وقد كان من المنطقى فى ظل النظرة التقليدية المطلقة لمبدأ عدم جواز 
الاعتذار مهل القانون ‏ والى تربط بينه وبين القوة الملزمة لالقانرفث - 
أن ينتهى الفقه والقضاء إلى عدم امكان التخلص من المسشولية ‏ أو استبعاد 
أثر الغش وانخطأ الجسم على تقدير التعويض - استناداً إلىالجهل بالقانون» 
وسواء كانت هذه المسئولية ناشئة عن عدم التزام المعيار العام للسلوك 
أو عن عدم مراعاة واجب أو آخر من الواجبات الحددة الى تفرضها 
نصوص القانون )١(‏ . 


كذلك كان من المنطقى مع تأسيس المبدأ المذكور على قرينة العلم 
بالقانون حرمان المسثول من الرجوع بالتعويض على من قد يكون سبباً 


(01) .94 .م ,1.1 .60 50 رتم8 أت توتطتتة ,518 ,م ركه .نوه ركسعمو 
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فىغلطة فى القانون )١(‏ . فالمسئول مفروض فيه دائماً العلم بالقانون على شحو 
يكون معه هو وحده امسثول عن سلوكه سلو كا مخالفاً لأحكامه . ولذلك 
ققد قضت محكة التقض الفرنسية بأنه وحيث أن مواعيد النقل بالسكك 
الحديدية محددة بقرارات وزارية منشورة ولا قوة ة القانرن على نحو لا ممكن 
معه مخالفتها أو الادعاء يجهلها ؛وحيث أن المدعى عليه تبعا لذلك لا يستطيع 
قانوناً الادعاء بأنه أوقع فى غلط فى الشروط المتعلقة بمواعيد النقل عنطريق 
المعلومات الصادرة من موظف » فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأً 
فى تحميله الشركة (شركة النقل) نتائج الغلط أو التأخير المدعى» (9) . 
كذلك فقد قضت محكة النقض المصرية بأنه «لا يقبل من جانب المستوردين 
الدفع بالجهل بما فرضته القوانين الجمركية »ء وأن «اغفال مصلحة الجوارك 
.تحصيل الرسوم المستحقة على البضاعة المستوردة لا يعلو إلى مرتبة الخطأ 
الموجب لتعويض المستوردين إذ أن تقصير موظفى المصلحة فى اقتضاء 
الرسم المستحق انما يكون قد أضر بح الحزانة العامة وحدها » () . 

ولا مخفى ما نى اطلاق الحلول السابقة من .مجافاة للعدالة . لذلك نيحد 
محاولات فى الفقه لالمّاس وسيلة للتخفيف من هذا الاطلاق (4) . 

- على أن امعان النظر فى النتيجة الأولى المتعلقة مسئولية المكلف 
يكشف عن وجوب القييز ببن المسئولية غير الحطئية وبين المسئولية الحطئية 
فى هذا الصدد . فالالزا م بالتعويض فى السئولية غير الحظنية لا ينشأ عن 
سلوك معبن ولا يستتد إل تكليف (6) . تتوقف المواخذة عليه على القن 


)0( 14 .م ,اث .جه وتتعموط 
(0) .1901 صنناز 6 يدتمصدطت عمل عنام مع© ,1901 تعتكصول 2 يللاه .ومو 
وأنظر الأحكام الأخرى اتى شار الها ه ديروه فى المرجم السايق ص 14 ه؟ . 

() نقض 1151/5/١‏ »© مجموعة أحكام النقض اس ١5‏ رقملالا » ص ١٠ه.‏ 


(؛) أنظر'ى ذلك : 
7 .م ره .2ه رتتاءكو1 

(0) 'ى هذا الممنى : 
رقلتو8 ,همغوعتاطه”1 عل و5ععكتاوة عمل عتعرمغط1 ,وده .131.1 


.5 أء .2710 ,1968 
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من العلم به » ولا يعدو أن تكون مجرد حكم تقريرى أو وضعى يكرتب 
مباشرة دون نظر إلى علم الملدين أو عدم علمه به . ولذلك فلا يكون ى 
ترتيب المسثولية عند تخلف العلم أو امكانية العلم أى خروج على حدود 
امكانية الاعتذار مجهل القانون . أما فى المسكولية الحطئية فالالتزام بالتعويض 
ينشأ عن سلوك عغالف لمقتضى حكم تكليفى سابق )١(‏ . ولذلك فيكون 
فى القضاء بالمسئولية دون الاعتداد بالاعتذار جهل التكليف عندما يكون 
لعلم به مستحيلا خروج على حلول «شكلة الجهل بالقانون . 


أما فها يتعلق برجوع المكلف على الغذر الذى يكون ساوكه عاملا 
من عوامل جهله بالتكليف » فهذا الرجوع يعتير علاقة جديدة متميزة تماماً 
عن علاقة المكلف بالمضرور ونجد حاوله فى هذه الدلاقة وحدها . ذاك أن 
مسثو لية المكلاثف قبل المضرور لا تتوافر على النحو السابق رد عدم انصياعه 
مقنضى الحكم التكليفى وائما يلزم فوق ذلك توافر تقصيره فى واجب العلم 
هذا الحكم . ومن الواضح أن الواجب المذكور ينشأ عن صفته ككلف 
ويظهر أثره لذلك فى علاقته بالمضمرور وحده دون علاقته بالغير الذى يكون 
سلوكه عاملا من عوامل جهله بالتكليف . ١‏ ش 


والواقع ان علاقة المكلف بالغير انما تتحدد - وفقا لأحكام المسثولية ‏ 
عن ظريق تقيم شلوك كل ٠ن‏ طرفها وما يربطه هن صيله بالضرر الذى 
لحق المكلف نتيجة التزامه بالتعويضش )١(‏ . وهذا التقيم لا يدخل فيه 
كا هو واضح - جهل الكلف ذاته بقدر ما يدخخل فيه جهل الغير . 
فالمكلف يكرن مخطئاً مثلا فى اعهاده على معرفة أحكام القانرن على غير 
مختص ولا يكون كذلك فى اعمّاده على شخص مختصن . ولكن شطأ المكلف 
فى هذا الصدد لا يكفى أن يدخل فى تقديره جهله بأحكام القانون ما دمنا 


١4 قارب : المرجع السابق يلد‎ )١( 
: قارب‎ )١( 
,كلكو ,كذه؟ ممصوط ها عل ووأعمادم مآ ,رعامدد0 كأمجمة8‎ 1928, 5. 
133 66 5. 
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لا نواجه موقفه ككلف واتما مدع بالتعويض . والغذر الذى تسيب 
ف وقوع المكلف فى الغلط فى القانون يكو ون تقيم سلوكه وفقاًلمدى تخصصه 
أو اختتصاصه . فاذا كان متخصصاً أو مختصاً كان مخطناً ما لم يكن الأمر 
بص ا لاحي قر و و ل 
وإذا كان غر متخصص أو غير مختص كان غير مخطىء ء مالم يكن ى تصديه 
للتعريف بأحكام القانون ما مخالف المعيار العام اسلوك . وإذا كان البهل 
بالقانون عنصراً من عناصر تقيم سلوك الغير على هذا النحو فن الواضح 
ان الجهل المذكور هو جهل الغبر ذاته وليس جهل المكلف » وأن هذا 
الجهل يكو3تقديره وفقاً لفكرة الواجب المهى وليس وفقاً لفكرة التكليف . 


؟ - الجهل بالاحكام المد فيه والوقائع المرتبه للق العينى : 
+٠‏ - لا يقتصر أثر الوقائع القانونية على ترتيب الالتّزام بالتعويض 
على التحو المتقدم » وائما بمتد كذاك إلى ترتيب الحقوق العينية أوانقضاتها. 
وبعض الوقائع موضوعية حنة لا تتضمن أى عصر ذا » محيث ترتب 
7 فى اكتسا بالق بقوة ة القانون » كما هو الخال ى المنر اث وى الالتصاق 
. أما البعض الآخخر فيدخل العندمر الذاق فى تكوينه أو يكون مشضافا 
0 0 لانتاج الآثر المذكور » كا هو الخال فى الحيازة . فحسن النية 
شرط لاكتساب الدق ءلى المنقول أو اسقاط التكليف الوارد عليه بالحيازة . 
وحسن النية شرط لاكتساب القار بالحرازة . وحسن النية 'شرط كذلك 
لاكتساب اماق عموما بالتقادم الخهس.ى . وى هذه الصور جيعاً كثراً 
ما يكون حسن النية ناشئاً عن جهل أحكام القانون الى تحول دون صعة 
التصرف وانتاجه أثره المقصود دون حاجة إلى الاستناد إلى الحيازة . 
ولذلك فالدّسك بالحيازة فها بتضدن الاستناد إلى جهل القانون على نحو 
يبدو معة متعارضاً مع مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون ف معناه 
التقليدى . 


: أنظر ماتقدم بند 9؟ » وأنظر كذلك‎ )١( 
غ6 540 .م ,كته .مه ,كتتاع2ن10‎ 5. 
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ومع ذلك فيبدو أن محكمة النقض الفرنسية - وفقاً للتفسير التقايدى 
لقضاتها لم تلتزم قاعدة واحدة فى هذا الشأن . فبيها استتدت إلى مبدأ عدم 
جواز الاعتذار بجهل القانون لاستبعاد آثار الحيازة فى المنقول كلما كان 
حسن النية نتيجة للجهل بأحكام القانون )١(‏ » سلمت مع ذلك باكتساب 
الحائر ملكيه العار استناداً إلى قبضها محسن نية » على الرغم من كون حسن 
النية ناثبىء كذلك عن جهل القانون (؟) . وقد انتحصرت نظرة الفقه إلى 
إلى قضاء المحكة فى تأييد هذا الاتجاه أو ذاك وفقاً لمدى تقبل كل فقيه 
بدأ عدم جواز الاعتذار يجهل القانرن » دون البحث فى امكان التوفيق 
بن الأحكام الى تبدو متعارضة على ضوء شروط إحداث الحيازة أثرها 
فى الصور الختلفة . 


والواقع ان القضاء الأول - المتعلق بقاعدة الميازة فى المنقول - يبدو 
لأرل وهلة منساقاً وراء فكرة عدم جواز الاعتذار مجهل القانون فى 
مفهومها المطلق » فيغلب هذه الفكرة على فكرة حسن النية » ويقرر عدم 
امكان الدّإك بالحيازة على الرغم من توافر حسن النية . غير أن التأمل فى الوقائع 
الى صدر فبا هذا القضاء ‏ على ضوء شروط إعمال القاعدة:المذكورة ‏ 
يكشف عن أن عدم انتاج الحيازة أثرها يرجع لا إلى عدم الاعتداد بحسن 
لنية على الرغ من توافره وائما إلى عدم توافر السبب الصحبح . ففى خميع 
هذه الوقائع كانت الحيازة تستند لا إلى تصرف قانونى قابل للابطال 
لصدوره من غبر مالك وائما إلى تصرف قانونى باطل بطلاناً مطلقاً أو على 
الأقل غير نافذ لعدم الحصول على إذن بالتصرف ٠‏ على نحو متنع معه توافر” 
السبب الصحيح . ومثل هذا البطلان أو عدم النفاذ كما رأينا ‏ 
وضعى يرتب أثره تلقائياً دون حاجة إلى العلم به . ولذلك يكون عدم ترتيب 
)0 .1 .2.1883 ,1882 غ0مة 14 .وم 
وأنظر كذلك : 
.2 ,كه .02 رعطم؟© وممعمة18 
0 .29 1888.5 .2 ,1881 كمتوهوة 11 ,.وم2 


الى 


الحيازة لأثرها نتيجة طبيعية لاشتراط القانون توافر السبب الصحيح 
لاكتساب الحق بالحيازة وتخاف هذا الشىر ط بالفمرورة فى كل حالة كم فيها 
مخالفة القانون مخالفة نجاوز صدور التصرف من غير صاحب الحق . 

ولذلك أيضاً يظل الباب مفتوحاً القول بأن حسن النية بمكن أن يودى دوره 
حى فى حالة كونه نتيجة للجهل بأحكام القانون . وهن الواضح أن مثل هذا 
الحل يفرض نفسه كذلك فى حالة التقادم الحمسبى حيث يشير ط السبب الصبحبح . 


ويكفى لتأكيد التحليل السابق التأمل فى قضاء الحكة فى صورة اكتساب 
الار بالحيازة . فقد اعتدت امحكمة ‏ كما رأينا ‏ سن النية فى هذه الصورة 
على الرغم من كون حمسن النية ناثىء عن جهل فعلى يأحكام القانون 
والواقع أن هذه الصورة لا يشترط فها- كا نعرف ‏ توافر السبب 
الصحيح لعرتيب الحيازة أثرها . لذلك فبطلان التصرف الذى تستند اليه 
الحيازة » أو عدم نفاذه » لايكون له من أثر على ترتيب الحيازة أثرها » 
ما دامت قد تخلفت وسيلة ادخاله فى الاعتبار »ء وهى السبب: الصحيح 2 
ولذلك أيضاً فان الحيازة تنتج أثرها معجرد توافر حمن النة وبصرف 
النظر عن كون حسن النية نتيجة للجهل الفعلى بحكم أو آخر من أحكام 


القانرن . 
حقاً ان الاكتفاء حسن النية لا بمنع ضرورة استناد الحيازة إلى تصرف 
معن يكون وجوده عنصراً لازما لتوافر حسن النية . ولكن جرد وجود 


هذا التصرف كاف لتوافر حسن النية » حى ولو كان باطلا )١(‏ ©» 
على نحو لا يكون معه البطلان مانعاً من توفر حسن النية . 


(١)'ق‏ هذا المعنى 
,1965 ,قتعا دمآ ,.01؟ 20 ,11 .1 ,أأ غزمع2 ,لنتمسوق2 غم بوخمو]ة 
.44 مهن 


الا 


البحث الثانى 
الجهل بالقواعد للدنيه ومصادر القازون 

| انهينا فما سبق إلى امكان القييز فى الأحكام المدنية بين‎ - ١ 
الوضعى والحكم التكليفئ » لإعمال الأول إعمالا تلقائيا دون نظر إلى العلم به‎ 
وترتيب إعمال الأخير على توافر امكانية العلم به . ومن الواضح ان امكانية‎ 
العلم بالحدكم لا بتصور توافرها قبل ثبوته من مصدره . غير أن ثبوث ا‎ 
من مصدره لا يوفربذاته امكانية هذا العلم . ذلك ان هذه الامكانية: توقف‎ 
. بعد ذلك على اعلام المكلفين به‎ 


المطلب الأول : الجهل بالأحكام المدنية وثبوت الحكم من مصدره . 
المطلب الثانى : الجهل بالأحكام المدئية واعلام المكلفين بالحكم . 


الجهل بالاحكام اأدنيه وثبوت الحكم من مصدره 

لا شك فى أن الانهاء إلى ضرورة ثبوت الحكم من مصدره 
د طّ ان العلم به من شأنه أن ياقى بمشكلة العلم بالأحكام المدنية 
2 خم أزمة نظرية مصادر القانون والتيارات المختلفة الى تتنازعها . 
ذلك ان تحديد وقت ثبوت الحكم - ومن ثم توافر الشرط الميدى لامكان 
العلم به تلف باختلاف المصدر الذى يرجع اليه الحكم الم كور 


: ثبوت الكم بين دشر بيع والقضاء‎ - ١ 

51 - وقد كان الفقه الوضعى اللاحق للثورة الفرنسية »بنزوعه إلى 
الشرعية ؛ ينظر إلى القانون ك5جموع من القو اعد العامة الحردة وجعل من 
التشريع المصدر الوحيد للقانون الذى يستقى منه القاضى هذه القواعد 
بطريق القياس المنطقى . وهذه النظرة كان من شأنها الربط المطلق بين امكانية 
العلم بالقانون وبين اتخاذ الاج راعات اللازمة لنفاذ التشريع » م ناصدار ونشر» 
دون التفات إلى الدور الذى توديه المصادر القانونية الأخر ى وبخاصةالقضاء.. 


نف 


غير أن تجاوز فكرة القاعدة القانونية إلى فكرة الحكم ‏ باعتباره الأثر 
الحدد الذى يقتضيه خطاب الشارع فى كل فعل من أفعال المكلفين من 
شأنه أن يغر من وضع المشكلة حى مع دوام النظر إلى التشريح كصدر 
رسهى وحيد للقانون وإلى لج عار 1 . ذاك ان وجود 
ارد بع نافذ شى ء ودلالته على حكم فعل بعينه ثى ء آخر . فالتشريع أولا » 
0 مالابعى الا بالموجهات البالغةالعموميةةفيتولىالقضاء تحديد مضموم(١)‏ . 
ومكن أن نضرب مثلا لذلك بالمادة 158 من القانون المدنى فى نصها على أن 
وكل خطأ سبب ضرراً للغر يلزم هن ارتكبه بالتعويض» . فهذا النص 
يقتصر على تقرير الأصل العام فى المسثولية من ضمرورة توافر اللحطأ وترئب 
الضرر عليه لقيامها . ولكن اناكم علما أن تقم كل مسلك يثور بشأنه 
التزاع لتقرير توافر أو عدم توافر ل هذا 
المسلك ق القانون . والتشريع ثانياً » باعتياره مجرد مجموعة من القواعد 
العالة المحردة » لامكن مهما كانت درجة دقته وتفصيله أن يكون دالا 
بذاته على حكم حيع الأفعال لنى يتصور أن تفع تحت طائاته دلالة قطع ة» 
:ايجاباً كان هذا الحتم أو تحرماً أو نخيي رآ . ذلك أن دلالة التشريع على 
أفعال المكلفين امختلفة والمتجددة ثثر تراجع من اليقين إلى الظن بقدر ابتعاد 
هذه الأفعال عن تلك التى تكون فى ذهن واضعه وتمارزها عنها . ولذلك 
فكثيراً ما يكون ثبوت حكم الفعل متوقفاً على موقف سلطات التفسير الرسمية 
من تحديد مضمون نصوص التشريع » على نحو يستحيل معه القول بثبوت 
حك الفعل قبل أن تتخذ سلطات التفسير موقفاً محدداً من هذا الفعل بذاته . 

ولا شك ان التحليل السابق من شأنه أن يشر مشكلة القدرة الخلاقة 
لسلطات التفسر (5) . ولكن أيا ما كان الرأى فى مقدرة هذه السلطات 
على خلق قواعد القانون » فيبدو لنا أنه لا مناص من التسلم بدورها فى اثبات 


)0 .م ,كت .جه ,1 1 بلتتمهتمظ غه وضنو71 
(0) أنظر 'ى هذا الموضوع : 
.ة غ6 123 .2 ,.كأه .مزه ,1 .1 للح 1101 ب تسصوط و0 


إزفا 


الأحكام التفصيلية لأفعال المكلفين ى تفرد كل منها وتمزه عن غيره 
من الأفعال » يستوى بعد ذلك أن يكون اثبات الأحكام المذكورة برد 
إعمال للقياس المنطقى أو خلقاً لقواعد جديدة تسد النتقص فى التشريع 
8 تاروع مضمونه للواقع الاجماعى المتغير . 


4 - ولعله من الواضخ ان هذا المنطق يسبل التسلم به فيا يتعلق 
بالتفسير التشريعى . ذلك أن هذا التفسير نظراً لصدوره من المشرع ذائه » 
يكون له من العمومية ما يؤهله لتقرير الأحكام القانونية . غير أن ١‏ 
بدو ر التفسير التشريعى فى اثبات الأحكام القانونية على هذا النحو » من شأنه 
أن يغير مسي ا وإلى حلول مشكلة الجهل عا يتضمنه 

من أحكام . فا بذلك ان كان لا حول دون تعلق الأحكام الو ضعية 
الى يقررها التفسر التشريعى بأفعال المكلفن على الرغم من صدورها 
قبل تواجده » الا أنه حول دون ذلك بالنسبة لا يقرره من أحكام تكليفية » 
نظرا لأن تعلق هذه الأحكام بأفعال المكلفين يتوقف على 'امكان العلم با 
وأن هذا الامكان لا يتأق قبل تقريرها 


ولكن المشكلة تدق بالنسبة للتفسير القضاق 5 
بالسابقة القضائية يكون هناك دائما” مجال لاختلاف أحكام نحا 
أن يوّدى هذا الاختلاف إلى بطلانأى منها ما دام لم يطعن فيه أمام محكمة 
ار ا 6 
المحكمة فى واقعة محددة مثباً لحكم نموذج معين من الأفعال يتجاوز الواقعة 
المقضى فبا » كما يصعب اعتبار تواتر عدة أحكام على حل معين مثبتاً 
مثل هذا الحكم إذا ما كانت أحكام أخرى قد تواترت على حل مخالف له . 
وعلى هذا النحو فكلما تعلق الأمر محكم تكليفى لا يكون هنك مناص فى مثل 
هذه الحالات من القول بوجود دفراغ قانوى؛ لدى من يسلمون بأمكان 
وجود مثل هذا الفراغ » أو من القول بأن حكم الفعل هو و التخيير» 
لدى من لا يسلمون بوجود الفراغ القانونى . وتطبيقاً لذلك يكون للمكلف 


؛:.“" 


إذا ما ووجه بأن الفعل مأمور به أو منبى عنه أن محتج دائماً بعدم ثبوت ,هذا 
الحكم أو ذاك 

على أن الأمر مختلف فى حالة تواتر القضاء فى مجموعة على حل معين 
دون آآخر . ففى هذه الحالة يكون اعتبار تواتر القضاء مقر را لحكم قانوى 
ينسحب اليه يه واجب العم اكازوة كلما جار سكا مكيف :ولك يكونجهل 


عر ا نتائيج ج الحل المكور 


وغنى عن البيان أن توافر التواتر المثبت للحكم القانوى على هذا النحو, 
مسألة واقع تتوقف على ظروف عديدة من بينها عدد الأحكام ودرجة 
انحاكم الصادرة عنها فى السم القضائى )١(‏ . ولذلك فلا مناص فى هذا الصدد 
من الاعتداد بقضاء محكمة النقض - إذا كان لها قضاء فى المسألة الى يثور 
بشأنها ثبوت الحكم القانونى ‏ باعتبار مالها من سلطة ى ضمان التطبيق 


اليم للقانون . 


وإذا كان استلزا م التواتر لثبوت الحكم عن طريق القضاء ليس الا نتيجة 

طبيعية لعدم الأخذ بنظام السابقة القضائية » فان الأمر مختلف بالنسبة لقضاء 
امحكمة العليا عند ممارستها وظيفتها فى تفسير القانون . ذلك ان 0 
المحكمة العليا فى هذا الشأن ‏ وخلافا لأحكام محكة النقض - : تتمتع بالقوة 
الملزمة تجاه المحاكي الأخرى . ومن الواضح - تبعآ لذلك 5 صدور 
قرار من هذه الحكمة يعتير بذاته مثبتاً للحكم ما يغى عن التوائر اللازم 
لثبوته عن طريق قفباء غيرها من الحاكم . ذلك أن هذا القرار يأخذ فى 
الحقيقة حكم التفسير التشريعى (7) . 


)00 .948 مم رقكتومعم عاعناعة ,لنتمعموكة 
(؟) أ هذا المعى : حسن كيره المرسجع السابق » بئد 154 » هشام على صادق » دروس 
فى المدخل إلى القانون والتشريعات الاجماعية » 1459 -- !4 | ع ص 4ل وما بعدها . 
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ه؛ - على أن القول باعتبار القضاء مصدراً للحكم فى حالة التوائر 
على النحو السابق © يثير مشكلة جديدة فى حالة العدول عن الخحل المتوائر 
إلى حل آخر مخالف . ففى هذه الحالة يكون العلم مما يتضمنه الحل الجديد 
من أحكام تكليفية مستحيلا قبل القضاء به . ولذلك فالمنطق ق يقضى بتمكين 
المكلف من الاعتذار تجهل الحل الجديد . 


ويبدو من استقراء أحكام انحاكم أن القضاء يسلم سبذه النقيجة (1) . 
غير أن الفقه يذهب إلى تفسرها عن طريق مبدأ «الغاط الشائع يولد الحق». 
ذلك أن رجوع القضاء عن حل سابق معناه اعترافه باكتشاف خطته فى 
تفسير القانون » وأن هذا الخطأ القضاق قد قد خلق وضعاً ظاهراً يمكن 
الاحتجاج به على الرغم من مخالفته للقانون (5) . غير أنه يبدو لنا أن الاستناد 
إلى فكرة الوضع الظاهر على هذا النحو تخفى وراءها الدور اللخلاق للقضاء » 
ذلك الدور الذى يصصعب التسلم به ى ظل النظرية التقليدية لمصادر القانون . 
فالاستناد إلى هذه الفكرة عند تخلف النص الصريح لا يستقم الا مع التسلم 
بقدرة القضاء على الانشاء .. لذلك فلا مناص من القول بأن القضاء فى أخذه 

عكم تكايفى معين خلا لقضاء مستقرسابق » انما يقوم بقرير هذا الحم؛ 
وأن الاحتجاج بالقضاء السابق فى هذا الصدد انما هو من قبيل الاحتجاج 
بعدم امكان العلم بالحكم التكليفى الجديد . وبعبارة أخرى » فرجوع القضباء 
عن حل سابق حمل مل التعديل للوضع القانوى للمسألة الى يتحقق بشأنها 
الرجوع » تام كما هو الخال فى صورة اصدار المشرع تشريعاً جديداً 
دون الالتفات إلى مدى تعارضه مع الوضع القانونى القائم » وحيث لا يعتر 
ذلك مثابة خطأ من المشرع وانما محمل دائماً محمل التعديل للوضع القانوف 
القائم قبله . 


)١(‏ ملتوعتة18 كوم وغاهد أقمع 165 أن ,1177 هه عع 18 .قو 
.كأعقعم واعتامة 


(0 ىق هذا الى : 
.؟ أع 945 .م ,16م ماأعتأمع ,0تتوعمولة 


كنل 


45 - على ضوء ما تقدم بمكن البحث فى تحديد نطاق مشروعية 
الاعتذار جهل الحكم التكليفى استناداً إلى عدم ثبوته قبل صدور الفعل 
الذى ينصرف اليه هذا الحكم . 


ولا صعوبة فى الأمر إذا كان الحكم التكليفى ثابتاً مباشرة بنص قانوفى . 
كذلك لا صعوبة فى الأمر إذا كان هذا الحكم ثابتاً عن طريق قضاء مضطرد 
أو عن طرق حكم من أحكام امحكة العليا . ففى هذه الأحوال جيعاً لا يكون 
الاعتذار يجهل الحكم التكليفى استناداً إلى مجرد عدم ثبوته مقبولا » ما دام 
النص المثبت له كان موجوداً قبل صدور الفعل الذى ينصرف اليه أو ما دام 
القضاء قد تواتر عليه أو كان قد صدر به حك من النحكمة العليا قبل ذلك . 
ولكن الصعوبة تثور عندما يكون الحكم التكليفى راجا إلى جرد قرار 
قضائى منفرد دون أن يمكن نسبته مباشرة إلى نص قانونى . كذلك تثور 
الصعوبة فى حالة تقرير القضاء لمثل هذا الحكم رجوعاً عن قضاء مخالف 
سابق ومضطرد . ففى هذه الصور يكون الحكم التكليفى حكما جديداً 
على نحو يؤدى منطق إعماله إلى عدم تعلقه بفعل المكلف السابق نظراً لاستحالة 
العلم به قبل صدور «الحكم القضائ » المقرر له . ولكن هله النتيجة تبدو 
متعار ضة مع وظيفة القاضى ى نظامنا القانونى » حيث القاضى لا يقوم 
بتقرير الأحكام على نحو منفصل عن النزاع المطروح عليه » وحيث لا قيمة 
لهذه الأحكام الا بتطبيقها على هذا النزاع . فالقاضى ١‏ لا يتطوع بالفصل 
فى مشكلة قانونية من تلقاء نفسه » بل يقتصر عمله على النظر فيا يرفع اليه 
من منازعات .. بل ان القاضى لا يفنصل فيا يرفع اليه من قضايا الا إذا 
كانت متضمنه خلافاً له طابع عمل » بمعنى انه لا ختص بالبت فى الحلافات 
اانظرية البحتة .. » )١(‏ . ولذلك فالبحث عن حكم معين لا يعرض على 
على المحكة » أولا يكون له قيمة عملية معينة » الا إذا كان بصدد انزال 
حكم القانون على فعل معين من أفعال المكلفين . والمحكمة من حقها ومن 


)0( حمدى عبد ألر من » نظرية القانون » الكتاب الأول من موثلفه «دروس ى القانون» 
بالاشتر اك معنا » بيروت » ص 3117 . 


و 


واجها بالضرورة أن تنزل الحكم الذى تراه موافقاً لاقانرن على مثل هذا 
الفعل . ولذلك لا تبدو هناك جدوى من الاعتذار أمامها بأن الحكم الذى 
اننبت اليه لم يكن يكن ثابتاً من قبل أو الاعتذار بأن هذا الحكم مخالف للقضاء 
المستقر . ذلك أن الاعتذار بذلك معناه مصادرة حق المحكمة فى التفسير . 


والواقع ان التعارض بن تقرير الحكم التكليفى فى قرار القاضى الفاصل 
فى النزاع وبين قبول الاعتذار بعدم ثبوته من قبل ليس كا يبدو لأول 
وهلة تعارضاً تاماً . ذلك ان الاعتذار بعدم ثبوت الحكم *ن قبل - ومن ثم 
مجهله ‏ اما يعمل من خلال فكرة «أسباب الاباحة» وليس من خلال 
فكرة التكليف ذاتها ؛ كما قلمنا . وبعيارة أخرى » فتقرير التكليف واعفاء 
المكلف مع ذلك منه » معناه التسليم بتوافر سببه وشروطه من ناحية » وقيام 
مافع من موانعه ف حق المكلنف المعروض أمره على المحكة بالذات من 
من ناحية أخرى 


ويمكن أن نأخذ مثلا لذلك من المسئولية الخطثية . فالمدعى عليه فى 
دعوى المسثولية اللحطثية يستطيع أن يدفع بأن فعله لا يعتير خطأ فى القانون 
كلما كانت صفة الحطأ فيه غير ثابتة مباشرة بنص تشريعى أو بقضاء «تواتر 
أو بقرار من لمحكة العليا » كما يستطيع على سبيل الاحتياط ‏ أن يدفع 
جهل صفة الخطأ فى فعله للافلات من المسثولية فها لو انتبت المحكمة إلى 
اعتبار فعله مكونآ للخطأ اللازم لقيام المسثولية . فاذا ما اننبت المحكمة 
إلى عدم اعتبار الفعل مكوناً للخطأ » قررت انتفاء مسثولية المدعى عليه أصلا . 
الوسد ل ا ا 
المدعى عليه - أن تقضى بقبول الدفع الاحتياطى * شكلا وأن تبحث بعد ذلك 
فى صحته من الناحية الموضوعية » لتنتهى إلى رفض دعوى المسثولية إذا ما 
ثبتت لدها صته(1) . 


(1) فى الوصول إلى ذات النتيجة من طريق آخر ء أنظر : 538 .م ,ماله ,جره ,تقامةوط 
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؟ - ثبوت العرف بين الحكم والقضاء : 

٠‏ 40 أدث حملة وجينى» على عبادة النشريع إلى تسلم الفقه بأن 
المصادر الرسمية للقانون تنسع للعرف مجانب التشريع . ولكن بقايا الشرعية 
المنولدة عن الثورة الفرنسية وتقنينات القرن الماضى مازالت مائلة فى مواجهته 
كجموع من القواعد العامة الحردة مثله قى ذلك مثل النش ربع (1) . فسواء 
كان للعرف قوة ذاتية كما يوكد البعض » أو كان يستمد قوته من ارادة 
المشرع الضمنية كما يذهب البعض الآخر » أو كان يستمد هذه القوة 
من تطبيق القضاء له كما يقول به البعض الثالث (؟) ‏ فإن العرف لا يرتقى 
إلى مرتبة المصدر الرسى للقانون ‏ قى نظر الفقه خاصة - الا حيما ممكن 
استخلاص قاعدة عامة مجحردة من الحلول الفردية المتتابعة فى الجتمع » 
يستوى بعد ذلك أن تودع الجاعة مثل هذه القاعدة فى مبدأ عام تجرى 
على اتباعه أو أن لا تصل القاعدة إلى مثل هذه المأزلة ما دام من المتيسر 
استنباطها من الخلول الى بجرى علما العمل (0) . 

والحقيقة السابقة تودى بنا إلى معاملة العرف ذات المعاملة البى يلقاهآ 
التشريع . فالقاعدة العرفية ‏ من حيث هى قاعدة عامة مجردة - لا بمكن 
أن تكون بذاتها كافية للدلالة على حكم حميع الأفعال الى يتصور أن تنضوى 
تحها امجاباً وسلباً . ولذلك فلا مناص من ظهور كثير من الأفعال الى 


() فى هذا الممنى : 
.2 .2 وله .مه رق.ا ملذكك غذم102 ,كعتسهوطعون0 
() فى تفصيل ذلك » أنظر : حسن كيره » المرجع السابق » بند 108 ء ص م١‏ 
وميايعدها . 
(0) فى هذا المنى ء أنظر : 
.8 .2 .كه .مه ,عاءاعقسة أاسوط 
وأنظر كذلك تفرقة الأستاذ « كربونيبه » بين «العرف الشعى » و والعرف الفكرى او 
العقل ٠‏ : 
111 .ممه .مه ,1.1 ملأككء غلم * 
وقارب : 
.ة »© 18 .210 .أأه .مه كسمسولءط 


7و 


لا مكن معرفة حكمها عن طريق القاعدة العرفية مباشرة » ويتعين ى صددها 
اننظار ما يستقر عليه القضاء أو ما تقضى به لمحكة العليا فى تفسيرها لتقاعدة 
العرفية . لذلك لم يكن غريباً - حبى على من يؤكد قوة العرف الذاتية ‏ 
التسلم بأن «دور القضاء .. غير متكور ق محديد مضمون العرف وق 
0 قوته الملزمة على السواء, نفاراً لأن العرف ويعوزه دائماً الوضوح 
والتحديد ؛ لأنه مجرد معى يستخاس. هن تواتر العمل فى المياعة بسنة 
معينة؛ (1) . وى عن البيان ‏ بعد أن 3 دور القضاء فى ائبات | 

استناداً إلى التشريع - ان الفارق فى هذا الصدد بين العرف والتشريع ليس 
الا فارقاً كباً بحرا ل كي ٠‏ 
وان كان هذا الدور أوسع فى مجال العرف منه فى مجال التشريع 


وترتيباً على ذلك فكلما كان القضاء منقسما بصدد إعمال قاعدة 
عرفية معيئة على بعض الأفعال » كان حكم هذه الأخيرة غير ثابت على 
نحو بحول دون توافر امكانية العلم به ويمكن من الاحتجاج مجهل الحكم 
الذى تثبته امحكمة المعروض علها لزاع ا . ؤعلى العكس من ذلك فكلما 
انعقد انجاه القضاء على إتمال القاعدة العرفية على بعض الأفعال أو قضت 
بذلك امحكمة العليا » صار حكمها ثابتاً على نحو يزيل العقبة الى حول دون 
و ل ال ل 0 
وبالمثل كلما رجع القضاء عن حكم معين إلى حكم آخر استناداً إلى سلطته 
فى تفسير العرف » كان معنى ذلك اثبات جديد لا تتوافر' 
امكانية العلم به قبل هذا الرجوع » وبمكن الاحتجاج مجهله استناداً إلى 
مجرد عدم ثبوته قبل صدور فعل المكلف موضوع الحكم المذكور . وهذه 
النتيجة الأخيرة تستقم تماماً مع امكان تغدر مضمون القاعدة العرفية ذاتما 
نحت تأثثر العمل » على الأقل بالنسبة للعرف «الشعبى» الذى لا يترحمه 
بدأ قانونى عام يعمل من خلاله » ما دامت هله القاعدة محل تدرا 

فى الواقع العمل وحده . 


00 حسن كيره » المرجع السابق » بند 165 ص 788 . 


ثم 


- ثبوت الحكم ودور الارادة فى تحديد مناطق اعماله : 

4 - يؤكد البعض أن مبدأ عدم جواز الاعتذار مجهل القانون 
ينحسر عن القواعد المككلة » ترتيباً على أن هذه القواعد لا تطبق - بحسب 
طبيعتها ‏ الا عند عدم الاتفاق على ما مخالفها (1) . ويرى البعض الآخر 
أنه لا مبرر لاستثناء هذه القواعد من مبدأ عدم جواز الاعتذار مجهل القانون 
إذ ما دامت القاعدة المملة قاعدة ملزمة فلا ينبغى الاحتجاج هلها للافلات 

من الخضوع لحكمها » لأن الالزام ممضمونما ينطوى على معنى الالزام 
بالعلم هذا المضمون «؟) . والحلاف على هذا النحو مبعثه 5 
فكرة الالزام فى القانون بصنة عامة ‏ وق هذه لالقواعد بصفة خاصة 
بالنظر لوظيفتها التكميلية ‏ من تموض » وما يودى إليه ذلك من عدم 
القيز بن الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية عند مواجهة مشكلة 
الجهل بالقانون 5 

والواقع أنه لما كانت القواعد المككلة لا تطبق الا عند عدم الاتفاق 
على ما مخالفها » فان مناط تطبيقها يقتصر على حالة انعدام مثل هذا الاتفاق 
على نحو لا يتصور البحث معه فى امكان أو عدم امكان الاعتذار يجهلها 
الا عند تخلف الاتفاق المذكور . ولذلك فان الاتفاق على ما مخالف هذه 
القواعد ليس معناه الاعتذار مجهلها واتما معناه عدم 0 مناط تطبيقها » 
تمامآ كما هو الحال بالنسبة لقاعدة أخرى آمرة يتخلف شرط من الشروط 
اللازمة لتطبيقها . فاذا انعدم الاتفاق على ما مخالف القاعدة 0 توا 
مناط قطبيقها وكان هناك بالتالى مجال لتطبيق الحلول الى انتبينا الها بصدد 
مشكلة الجهل بالقانون . 


)١(‏ السبورى » نظرية العقد » بند لام » ص 780 . وأنظر كذلك الأعمال التحضير ية 
القانون المدلى » ج ١م‏ ص 1١54‏ . 
وق ذات المعى : 
.م وله .مزه تتاعوودة 
)١(‏ حسن كيره » المرجع السابق ؛ يند 4/ا1 ص #918 . 
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على أنه يلاحظ أنه إذا كان ارتهان تطبيق القواعد المكلة بعدم وجود 
اتفاق عخالف لا يوثر فى تطبيق الحلول العامة لمشكلة ادهل بالقانوك علبها 
على هذا النحو ء فان اختلاف النظر إلى وظيفة هذه القواعد فن شأنه 
أن يخر من نتائج تطبيق الحلول المذكورة يشأنها فى حالة رجؤؤع القضاء 
عن تفسير معين لقاعدة من هذه القواعد إلى تفسير جديد آثحر . ذلك ان النظر 
إلى هذه القواعد كمّو اعد «مفسرة: للارادة يؤدى منطقاً إلى إعمال الحل 
الذى يتضمنه التفسير القديم فىمثل هذه الحالة» باعتباره الخل الذى مكن القول 
بانصراف الارادة اليه . أما النظر الما كقواعد مكمئلة للتصرف القانرق - 
بصرف النظر عن استنادها أو عدم استنادها إلى الارادة المنشئة له س 
فهو لا ول دون إعمال الحل الذى يتضمنه التفسر الجديد » وانا حول 
فقط دون مؤاخذة المكلف ما قد يتضمنه هذا الحل من تكليف عن الفئرة 
السابقة على أذ القضاء بالتفسر الجديد . فاذا تعلق الأمر مثلا باثبات التّزام 
يكن لمن قل عل احد الأطراف » فا ادن يخ عثل هذا انوا 
ولكن لا بمكن اعتباره مقصراً فى تنفيذه » عا يوأدى | إلى استبعاد نتائج 
اتقصر فى الفئّرة السابقة على قرار المحكة . " 


ومن الواضح ان النظر الأول يوّدى إلى مصادرة دور المحكمة فى تفسير 
القانون بصدد إعماله على االنزاع المطروح علا . أما النظر الآخر ء ففضلا 
عن أنه النظر الذى يأخذ به الفقه الحديث » فهو يودى إلى ذات النتائج 
الى ترتها الحلول العامة لمشكلة الجهل بالقازون . 

كذلك يلاحظ ان جهل المتعاقدين محكر القاعدة المككلة جهلا فعلباً 
قد يدفع يما إلى تنظم علاقتهما على نحو معبن » كما لو كان البائع والمشترى 
يعتقدان مثلا ان مصروفات العقد وفقآ للقواعد المككلة تكون على البائع 
فادخلا ذلك فى تقديرهما للثمن . ومن الواضح ان هذا انهل يودى إلى عدم 
تطبيق القاعدة المككلة . ولكن عدم تطبيقها لا يرجع فى الواقع إلى خروج 
هذه القاعدة عن سلطان الحلول العامة لمشكلةالجهل بالقانون:وانما إلى تخلف 
مناط تطبيقها نظراً لوجود اتفاق ضمنى أكيد على الفا . 


ذه 


- ويقترب من القواعد المكملة فى هذا الصدد القواعد الى تتصمنها 
العادات الاتفاقية . فرغم أن العادة الاتفاقيةلاتعتر مجرد واقع ولاتفترق عن 
العرف من حيث القوة الملزمة » على نحو ما سبق أن رأينا » الا أنها تختلف 
عنه فما يتعلق بنطاق إعبالها . ذلك أن وحدة المنشأ للعرف والعادة 
الاتفاقية وتوافر صفة العمومية فى كل منهما ء لا بمنع من أن القاعدة العرفية 
تتميز بانفصاها عن الارادة الفردية للمخاطيين بها انفصالا لا يتوافر للقاعدة * 
الى تتضمنها العادة الاتفاقية . ولذلك فأحكام القاعدة العرفية تتعلق مباشرة 
بأفعال المكلفين ما لم تتوافر بالفعل ارادة مخالفة مهم . أما أحكام العادة 
الاتفاقية فيتوقف تعلقها يأفعال المكلفين على انصراف ارادتهم الها (1) ا. 

وهذا الفارق فى مناط الإعمال بيترتب عليه فارق آخر فما يتعلق بتوافر 
امكانية العلم . ذلك ان توافر مناط إعمال العادة الاتفاقية ‏ خلافاً للعروف ‏ 
هو انصراف الارادة إلى إعمالا » وأن انصراف الارادة إلى هذا لإعمال 
يفترض بالضرورة توافر العلم الفعلى أو على الأقل توافر امكانية العلم ما . 
وبعبارة أخحرى فتخلف امكانية العلم بالعادة الاتفاقية لا يعبى محرد توافر 
مائع من تعلق حكمها بفعل المكلف كلما كان حك تكليفياً » وانما يعبى 
فوق ذلك عدم توافر مناط تطبيقها من الأصل » بكل ما تتضمنه من أحكام 
تكليفية وأحكام وضعية . 

المطلب الثانى 
الجهل بالاحكام المدنيه اعلام المكلفين بالحكم 

٠ه‏ - لا يكفى ثبوت الأحكام التكليفية للقول بامكان العلم سما 2 
وانما يازم فوق ذلك توافر وسيلةتقلها لعلم المكلفين . وهله الوسيلة محتلف 
أمرها باختلاف مصادر الأحكام : 


: الاعلام بالاحكام التشريعيه‎ - ١ 
فبالنسبة للتشريع »يعتير النشر فى الجريدة الرهمية هو ؤسيلة مل‎ - ه١‎ 


(1) ق هذا المذى : 
.ة أ 32 .7810 .كه .مه ,ألمسولءط 


إإذه 


الأحكام إلى عل المخاطبين بالقانون . وقد سبق أن عرضنا لمدى قصور 
هذه الوسيلة فى تحقيق العلم الفعلى للمكلفين بأحكام القانون ‏ خاضة فى 
العصر الحديث الذى تتزايد وتتداخل فبه التشريعات - ثم محاولات البحث 
عن وسائل أخرى أكثر ضاناً لتحقيق هذه الغاية . ولا شلك لدينا ان هذه 
الحاولات مبعما تصور ضرورة العلم الفعل بأحكام القانون كشرط منطقى 
لامكان تطبيقه على المكلفين . غير اننا قد رأينا أن مشكلة العلم بأحكام 
القانون لا تثور الا بالنسبة لطائفة معينة من هذه الأحكام هى الأحكام 
التكليفية » وان ماهية هذه الأحكام لا تفترض منطقاً لامكان إعمالها سوى 
امكان علم المكلف مها ولولم يتوافر له العلم الفعلى . كذلك قد التهينا 
من بعدإنى ضرورة القييز بين الأحكام الى تجد دليلها المباشر فى نصوص التشريع 
ذاتها وتلك الى لا تجد دليلها المباشر الا فى اجتهاد القضاء . وهذه احقائق 
#تمعة من شأنها أن تقودنا إلى كفاية النشر فى الجريدة الرسمية لتحقيق 
الغرض المقصود من الاعلام بأحكام التشريع . 


فن ناحية أولى يقتصر الغرض من الإعلام على المكين من العلم بالأحكام 
التكليفية دون أن يتجاوزه آإلى تحقيق العلم الفعلى مما ؛ ذلك العلم الذى يتوقف 
تحققه ‏ بالفعل ‏ على قبام المكلف يبذل العناية المفروضة عليه لأكتسابه . 
ومن ناحية أخرى فالمقصود بالأحكام المذكورة هو الأحكام البى تجد دليلها 
المباشر فى النص التشريعى ‏ دون غيرها مما بجد دليله المباشر ق اجماد 
القضاء ‏ على نحو يكفى معه امكان الاطلاع على الخريدة الرسمية للتمكن 
ل 

غير أن هذا القول ليس من شأنه بالضرورة وى حميع الأحوال افتراض 
امكان العلم بأحكام التشريع عجرد نشره فى الجريدة الرشمية وائما عرد 
نقل المشكلة من مجال البحث فى توافر "أو عدم توافز وسائل العلم 
بالقانون إلى مجال البحث فى امكانية الاطلاع على ال+ريدة الرسمية . ولاشك 
ان هذا الوضع الجديد للمشكلة من شأنه أن يؤدى إلى تفاوت الحلول 
نتيجة الاعتداد باختلاف المسافة اللغرافية بين الأفراد . فاذا كان تحديد 


1م 


وقت نفاذ القانون بتاريخ معين لاحق لتاريخ يخ نشره » وما تتيحه وسائل 
المواصلات الحديثة من اعتبار اقلم الدولة وحدة واحدة من حيث توافر 
وسيلة الاعلام بأحكام القانون » يؤديان إل عدم ايز ببن المكلفين 
الموجودين على اقام الدولة فى هذا الصددفإن الأمر محتلف” بالنسبة المكلفين 
الموجودين فى جزء من هذا الاقلم نحول قوة قاهرة دون وصول الجريدة 
الرتمية اليه أو بالنسبة المكلفين الموجودين خارجه . 
على هذا النحو فالفقه يسلم داناً - ورغم تشبثه باطلاق مبدأ عدم 
جواز الاعتذار تجهل القانون - بامكان الاحتجاج مجهل القانون «ى حال 
قيام قوة قاهرة ‏ كفيضان أو احتلال أجنبى - تعزل بعض المناطق فى 
الدولة عزلا تام يستحيل معه وصول الجريدة الرسمية المها وكاستثناء على 
على هذا المبدأ )١(‏ . ولكن الأمر لا يتعلق فى نظرنا باستثناء بقدر ما يتعاق 
اي الأصبل لحلول مشكلة الجهل بالقانون » تلك الحلول الى تميز ببن 
'حكام التكليفية والأحكام الوضعية ونجعل مناط عدم جوار .الالحتجاج 
ا العلم مها وليس مجرد ثبوتها من مصادرها . 


وعلى هذا النحو أيضاً فقد رأينا محكمة النقض الفرنسية (؟) ‏ فى حالة 
سريان القانون على الوطنيين الموجودين بالخارج ‏ ترك للقامى حرية 
تقدير الظروف الحيطة بالمكلف ومن بينها وصول الجريدة الر”مية للبلد 
الوجود فيه الواطق :ومن الراشيع أن هلا الحل الذى يبدو مناقضاً لفكرة 
المساواة بين المواطنين فى التصور التقليدى لمشكلة الجهل بالقانون يعتدر 
إعمالا صييحا لهذه المساواة فى التصور الذى انتبينا اليه لهذه المشكلة . 


؟ -- الاعلام بالأحكام الغر فيه : 


٠ه‏ - أما بالنسبة للعرف - الذى يعبر فى الواقع عن قواعد القانون 
ذات الأصل التارئخى أو ذات الأصل الشعبى - فلا تتوافر وسيلة معينة 


. ١١9 حسن كيره » المرجع السابق » بئد هلال[ ص‎ )١( 
» وأنظر كذلك فى هذا 3 : نقض مدف 19560/4/4/ مجبوعة أحكام محكة النقضش‎ 


من 1١5‏ © دقم لالاا » ص 475 . 
(؟) مشار اليه فما سبق » ص 1١9‏ 


و4 


لنشره كا هو الخال بالنسبة للتشريع . ولكن هل مععى ذلك عدم توافر 
وسيلة للاعلام بما محتويه من أحكام ؟ الواقع ان هذه الوسيلة توفرها حماية 
الاعتياد (1) المضاحبة لتكوين العرف والى تق قوته الملزمة لدى المكلفين. 
بل ان هذا الاعتياد حقى الاعلامعلى نحو أو فىمما محققه النشر بالنسبة التشريع . 
ولذلك فالعرف - أو بعبارة أخرى التعارف - لا يعبر ف الواقع عن مصدر 
الأحكام «العرفية) بقدر ما يعبر عن وسيلة حملها إلى المكلفين . ولذلك أيضاً 
فالعرف كا يقول البعض هو ذاكرة الأمة (؟) . 


والعرف ‏ أو التعارف ‏ كوسيلة للاعلام بالأحكام «العرفية؛ لا يسمح 
بطبيعته بالاعتداد بالمسافة المغرافية على النحو السارق بيانه بالنسبة للتشريع . 
ولذلك فلا يتصور الاحتجاج بجهل الحكم «العرق) من يوجد فى مناطق 
الدولة المعز ولة أو خارج اقليمها . على أنه من الواضح أن هذا القول لا ينفى . 
أن العرف قد يكون عرفا عاماً أو مجحرد عرف مهنى أو ملل تقتصر قوته 
الملزمة على مهنة أو منطقة معينة 

- الاعلام بالاحكام القضائيه : 

باه أما بالنسبة للقضاء كصدر منشىء للأحكام التكليفية » فقد 
رأينا أن ثبوت حكم تكليفى لا يستند مباشرة إلى النص لا حكن أن يتوافر 
ما دام القضاء فى مجموعه ل يتواتر على الحل الذى يتضمنه » وما دام لم يصدر 
به قرار تفسيرى من المحكة العليا » وأن الحكم فى هذه الحالة لا يعتير مصدره 
«قاعدة قضائية؛ وانما قرار امحكمة الفردى . ولذلك رأينا انه مكن فى مثل 
هذه الحالة الاعتذار بعدم وجود قاعدة «قضائية» أو تشريعية مقررة 


التكليغى من قبل توصلا إلى استبعاد نتائج التقصير فى اتباع التكليف الذى 


(1) أنظر 'ى ذلك ص ل. م. ماكيفر وشارل ببح » المجتمع » المزء الأول © ترجمة 
الدكتور على أحمد عيسى » طبقة ثانية » 1451 ص وما بعدها . وأنظر كذلك : 
عن عفدن هط“ رآلآء كاتممطن .كه .ره كتمعق عاطتئدع1 ,تعتسمدممعوه 
.5 غ6 13 .2 ,* عسنطنام 18 06 همأغتطقمصع'1 فصول ععتمغوعتاطه*1 
49 -!.28 .ضمة .7810 .كله .ره ,1.1 رلته غذه2 ,معتمموطتو0 


كم 


تقره المحكمة بقرار فردى مها . أما إذا توافر التواتر أو توافر حكم من 
امحككة العليا » فتقوم القاعدة «القضائية» المقررة الحكم على نحو لا مكن 
معه استبعاد تعلقه بفعل المكلف الا باثبات استحالة العلم به . ولذلك فيثور 
التساول فى هذه الحالة عن كيفية ضمان تمكين المكلفين من هذا العلم . 


وقد رأينا اتجاهاً فقهياً للبحث فى ضان المكين من استنياط الأحكام 
من القضاء وضمان نشرها . ويبدو لنا أن المشكلة بالنسبة للتواتر القضاق 
تكن فقط فى استنباط الأحكام من القضاء ‏ للقطع فى أمر ثيوتها ‏ دون 
نشر هذه الأحكام . ذلك ان الاعلام مبذه الأحكام من بعد استنباطها 
يتحقق بالضرورة » تمامً كما هو الحال بالنسبة للعرف . فهذا التواتر يودى 
إلى التعود الذى نحقق العلم أو امكان العلم » خاصة وأن قيام الحكم «القضاق» 
ذائه يتوقف على قيام هذا التواتر . ويكفى مثلا على ذلك أحكام المسثولية 
عن الأشياء الى أقامها القضاء الفرنسى . فتواتر حاولم عينة'ى صدد هذه 
هذه المسثولية هو الذىأدى إلى امكان القول بوجود هذه الأحكام واتباعها 
من بعد » وهو الذى بمكن فى ذات الوقت من العلم -هذه الأحكام ١‏ 


أما بالنسبة لقضاء المحكمة العليا » فهذا القضاء يتحقق الاعلام به 
عن طريق النشر فى الجريدة الرسمية » تماماً كما هو الخال بالنسبة لاتشريع . 


م 


غائفة 


4ه لعل أهم ما تخرج به من هذه الدراسة هو أن مشكلة الجهل 
بالقانون ‏ فى أى فرع من فروعه ‏ باعتبارها مشكلة كلية تتصل بذات 
القانون وليس بفرع أو مصدر أوآخر من فروعه ومصادره » انما ترتبط 
أشد الارتياط بتصورنا للقانون من حيث جوهره ومن حيث صياغته . 
فتصور معن للقانون لابد أن يعكس تصوراً موازياً لمشكلة الجهل بالقانون . 


وعلى هذا النحو فبدأ عدم جواز الاعتذار مجهل القانون من حيث 
تأصيله ومن حيث ما ينساب منه من حلول عملية ما هو الا انعكاس لتصور 
القانون الذى ساد نتيجة لفاسفة ما بعد الهضة الأوربية » والذى يرى ىف 
القانون تعبيراً عن ارادة الأفراد من حيث الجوهر © ويرى فيه مجموعة 
من قواعد السلوك المصحوبة مجزاء من حيث الشكل . ولذلك كان طبيعياً 
أن تسجل الخلول العملية منذ النصف الثانى من القرن التاسع عشر تراجعاً 
ملحوظاً ومتزايداً لمبدأً عدم جواز الاعتذار مجهل القانون فى ميادين عمله 
امختلفة » أمام ما دق ظاهرة القانون فى امجتمع الحديث من تعقيد وتشابك » 
وأمام ما حققته مناهج البحث فبا من تقدم . 

هه وابتداء من الحقائق السابقة فقد اتجهنا إلى دراسة مشكلة الجهل 
بالقانون انبعاثاً من تصور آخر للقانون يأخذ التوطرات السابقة بعين الاعتبار » 
ولعل الغريب فى هذا الأمر أن نجد أسس هذا التصور فى نظرية أصول 
الفقه فى الشريعة الاسلامية الى مضى على ارساء ذعائمها أكثر من ألف عام 

وعلى هذا النحو فقد رأينا ضرورةالاعتدادبالحكم كو حدةأساسيةيتكون 
مها البنيان القانونى بدلا من الوقوف عند فكرة القاعدة القانونية فى تجريدها » 
بما يستتبعه ذلك من العييز بن الحكم الوضعى والحكم التكليفى » والغييز 
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بين أقسام كل من هذين النوعين من الأحكام » واظهار العلاقة بين وقائع 
: العالم امختلفة ‏ الى شعكمها القانون ‏ وبين ما يغطها من أحكام . 

وقد كان لهذا المسلك أثره المباشر فى تصورنا لمشكلة اهل بالقانون . 
فالحكم الوضعى - من حيث هو «جعل؛ من الشارع - لا يتوقف اعماله 
على ادراك المخاطب بالقانون له ومن ثم على علمه به.أما الحكم التكليفى ‏ 
ومن حيث أنه يلقى بواجب معين على امخاطب بأحكام القانون - فهو وحده 
الذى يتوقف اعماله على ادراك المخاطب بالقانون له ومن ثم على علمه به 
وعلى هذا النحو رأينا صمة القول بعدم جواز الاعتذار مجهل القانون فها 
يتعلق بالأحكام الوضعية » ولكن لا على أساس افتراض العلم مها وائما 
على أساس عدم لزوم العلم نبا لاعمالها . 


أما فيا يتعلق بالحكم التكليفى © فقد رأينا خطأ القول بعدم جواز 
الاعتذار مهل القانون . ذلك أن ١‏ عمال هذا الحكم يفترض بالضرورة علم 
المكلف به . غير أن العلم القصود فى هذا الصدد ليس هو العلم الحقيفى 
بالنسبة لكل مكلف على حدة: » وانما هو مجرد امكانية العلم بالنسبة للكافة . 
ذلك أنه مادامت ضرورة العلم مترتبة على جوهر فكرة التكليف » فان 
المنطق يقتضى النظر إلى العم بالحكم التكليفى هو الاحر كواجب قانوىت 
أو تكليف مسبق ‏ نجد حدوده فى فكرة الاستحالة » تماماً كما هو الخال 
بالنسبة للتكليف الأصللى ذاته . 

وعلى أساس من النظر السابق » واجهنا تحليل أحكام القانون المدنى 
إلى أحكام وضعية وأحكام تكليفية . وقد رأينا أن الحلول العملية الى 
التى تبدؤ متعارضة مع نتائج مبدأ جواز الاعتذار مجهل القانون » نبدوا 
على العكْس من ذلك متمشية تمامآ مع النظر إلى مشكلة الجهل بالقانون 
من خلال التفرقة بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية؛ والبصر ممقتضيات 
كل من النوعين من الأحكام . 


احد 


.كذلك فعلى أساس من هذا النظر ء واجهنا مصادر القانون الختلفة » 
لنتعرف على المصدر الحقيقى للحكم أو دليله » ومدى امكانية العم بالأحكام 
المتولدة من كل مصدر . وقد رأيئا فى هذا الصدد عدم صعة اعتبار التشريع 
هو المصدر الوحيد للأحكام » وضرورة الاعثراف بدور القضاء وااعرف 
فى هذا الصدد » كا رأينا أن هذا الاعتراف من شأنه أن عايز ببن الأحكام 
المتولدة عن هذه المصادر امختلفة من حيث امكانية العلم ما » وأن هذا الغايز 
من شأنه أن يوصلنا إلى نتائج تتفق مع المنطق ومع الحلول العملية . 

5 ولعل من أه ما تكشف عنه هذه الدراسة أخيراً » هو توجيه 
النظر إلى الأهمية البالغة لنظرية أصول الفقه أى الششريعة الاسلامية بالأسبة 
للبادث الدديث فى النظرية العامة للقانون . فهذه النظرية تقدم فى الواقم 
تصوراً علمياً غاية فى الدقة والوضوح لتكوين القانون . وهذا التصور من 
شأنه أن يلقى ضوءاً كبيراً على كثشر من مباحث النظرية العامة للقانون 
الى محتدم النقاش حوفا فى الفقه الحديث » والئى يصعب أو يستحيل 
التوصل إلى حل مقبول لا نظراً ن4طأنقطة البدارة لدى الفقة الحديث كله» 
كرا هو الال فى مدى استيعاب عنصر القْط السلوكى لفحوى القواعد القازونية 
وما هر الحال فى مشكلة المزاء وف مشكلة «صادر القانون . لذلك فيبدو 
لنا أنه قد حان الأوان الكشئ عن مكنونات تراثنا القانونى فى هذا الصدد 
واخدراجها اخراجاً جديداً يتفق مع العقلية القانونية الحديثة ولغة العصر . 
ولعل فى سلوك هذا الطريق ما بمكننا من أن نسهم فى التقدم العا مى لدراسة 
القانون بدلا من أن نظل عالة على العالم الغربى فى هذا امحال » نجثر ما يقدمه 
لنا من أفكار صاغتها خ+صوصيات تطوره التاريمى وفكره الفاسفى » دون أن 
نكون قادرين على تقبيمها أو الاسهام فى تطويرها وتوجهها . 
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أسس التنظيم القضائى والقانوى فى هصر 
للدكتور عبد المجيد الخاناوى 
١‏ - الغايه من هذه الدراسة 0 ١‏ 
سينصب اهتامنا فى هذا البحث على أسس التنظم القضانى والقانوق 
فى مصر فى العصرين البطلمى والزومانى . وهناك أسباب عديدة حدث بنا 
إلى ذلك ؛ مها أن الحلاف ما زال محتدمآ بين العلماء فى مختلف البلاد جول 
هذا الموضوع )١(‏ » ومنها اننا لم نعثر على أبحاث باللغة العربية تعالج 
هذا الموضوع الام » ومنها _أخيراً أنه مكن اضافة بعض الأفكار الجديدة 
الى تلقى الضوء على بعض الجوانب الحهولة من هذا التنظم والأسس 
الى يرتكز علها ابان هذه الفّرة الطويلة . 
" - خطة البعث : 
من المعلوم أن بطليموس الأول سوتير نصب نفسه ملكا على مصر 
فى عام ه.م ق . م » واستطاع أن يوْسس أسرة مالكة أجنبية كانت 
محوراً لتاريخ مصر السيامى والقانونى ابان القرون الثلاثة قبل الميلاد . 
ولقد أطلق المورخون على هذه الفبرة اسم العصر البطلمى نسبة إلى هذه 
الأسرة . 
وتصدى ملوك البطالمة لتنظم الدولة المصرية من جوانها الختلفة . 
جع الفضل الأكر هذا ا محال للملك بطليموس الثانى فيلاديافوس . إذ 
ا 0 الحد» ولم يعد يشغله ماكان يشغل الملك 
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بطليموس الأول من صراعات سياسية » سواء فى الداخل مم خصومه 
السياسين أو ف الخارج مع مع قادة الاسكدر . ولقد أجرى بطليدوس الثالى 
فيلاديافوس عدة اصلاحات من أهمها الإصلاح القضالى والتشريعى . 


واستمر الحكم البطلمى حى عام لاق 0 حيها فتح اكتافووس 
مصر وأعلن ضمها إلى الامسراطورية الرومانية » وجعلها ولابة رومانية . 
ويدأ بذلك العصر الرومافى فى مصر » والذى استمر حوالى سبعة قرون » 
إلى أن تمت هزبمة الرومان فى عام 54١‏ م ىف موقعة حصن بابليون على يد 
عمرو بن العاص . وصارت مصر بالتالى ولاية اسلامية . 


ومكن على هذا النحو تحديد الاطار الزمبى لهذه الدراسة الى تمتد 
لألف عام تقريباً . وتتقابل خلاها نظم وأفكار قانونية حملها الإغريق 
والرومان إلى مصر » مع النقلم والأفكار القانونية النى كانت سائدة ى مصر 
من قبل . ويئرتب على هذا «التقابل» تأثير ات متبادلة » نئيجة تعايش هذه 
النظم معاً وتحاورها » رم : ما تلتمى إلى أصول محتافة . ذلك ان النظم 
القانونية اليونانية نشأت في اطار المدن اليونانية فى اليونان (1) . ويقال 0 


وخضعت هله النظم لسلسلة من التغريرات ننيجة لاختلاف الظروف 
الاجمّاعية والسياسية الى نشأت أصلا فى ظلها . كا تكونت مناطق للاحتكاك 
بها وبين النظ القانونية المصرية . ونحقق بعش مظاهر الامتزاج » ولكنه 
يكن امتزاجاً تام . ذلك أن اختلاف العوامل العنصرية واللغوية والدينية 
لعب دوراً بارزاً فى انفصال المصريين عن الأجانب . ووجدت ظاهرة 
«الازدواج؛ فى مال القضاء والقانون . فالأجنبى الهم فى مصر كان بجهل 
اللغة المصرية . كما أن عاداته كانت مختلفة تماماً عن العادات الاصيقة ' 
بالمصريين . ولم تكن همه حضارتهم » وانما كان شغله الشاغل ينممرف 


)١(‏ أنظر : بلعأعسة ممع غتمكل نلك علبطة"1 3 ومتاعدلهتهم1: (آ) أعممن 
.261-292 .2 ,1938 ,2 .1 رعلقتمعتده غتوعل عل ععتمكواط ”ل وموتطعكم 
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إل البحث عن الثروة والعيش فى وضع متمين عن المصريين . وحردن على 
اتباع قواعد قانونه الأصلى . ومن ناحية أخرى فان مصر » وهى المحصورة 
فى الأصل فى اطار الفلاح ء حافظت على أصالتها وذاتيتها الحضارية ااستقلة 
من خلال استمرار الحضارة الفرعونية . وتقابات فى اطارها نظم تلتمى 
إلى حضارات محتلفة . ولم يترتب على ذلك امتزاج هذه النظم » واتما مجرد 
تجاورها وحدوث تأثيرات متبادلة فى حدود معينة » نتيجة تعايثهها معاً لفترة 
طويلة من الوقت . 

وهكذا تتضح السمات العامة لهذه الدراسة الى سنقسمها إلى قسممين » 
نخصص أوهما لدراسة أسس التنظم القضائى فى العصرين البطلمىوالروماق» 
ويتناول ثانهما أسس التنظم القانونى خلال نفس الفئرة » نظراً للارتباط 
الوثيق ما بين التنظم القضائق والتنظم القانونى » كما سنوضحه بالتفصيل . 
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القسم الأوك 
سين التتظم القضانى فى مصر 
فى العصرين البطلمى والروماق 


البحات الال 
أسس التنظم للقضاف فى مصر ف العصر البطلمى 


إلفص[الاول 
الغايه من ذنظيم مرفق القضاء 
١‏ - الصادر التى تعتمد عليها : 
تكثر الوثائق البردية الى مس مباشرة التنظم القضائ فى مصر البطلمية » 
ومن أهمها التشريع الملكى الذى أصدره بطليموس الثانى فيلاديلفوس فى 
صورة «دياجراما» لتنظم مرفق القضاء » وذلك نحو عام 1/١‏ ق .م. » 
وذكرته مصادر عديدة . ويذهب فريق من العلماء إلى أن القضاء فى عصر 
البطلمة لم ينظم دفعة واحدة ممقتضى تشريع ملكى واحد (دياجراما) » وائما 
نظمته على مراحل مجموعة من الأوامر الملكية (دياجراماتا) » يرجع بعضها 
إلى الملك بطليموس الثانى فيلاديلفوس » وينسب البعض الآخر إلى الملك 
بطليموس الثالث يوأرجيتيس . 


ولا يمكن ابداء رأى حاسم مخصوص هذه المسألة » نظراً إلى أن 
التشربعات الملكية (دياجراماتا) الى تنظم مرفق القضاء لم تصل الينا بصورة 
مباشرة » وانما عرفناها من خلال اشارة بعض المصادر الها بطريقة غر 
مباشرة . وكل ما مكننا أن نقطع به هو أن التنظم القضمائى فى مصر البطلمية 
يرتكز فى وجوده إلى مبادرة ملكية . ولامهم بعد ذلك ما إذا كانت هذه 
المبادرة قد تجسدت فى شكل أمر ملكى عام واحد (دياجراما) أو مجموعة 
من الأوامر الملكية الى صدرت فى عهود متلة (دياجراماتا) . 


فا زرغب فى ابرازه أن الملك البطلمى هو الذى خدد اختصاصات 


ول 


حميع امحاكم الى وجدت فى ذلك الوقت » وأنها كانت تباشر عملها بتفويض 
منه رغ أنا لم تكن تمثل الملك بصفة مباشرة . فقضاتما لم يكونوا موظفين 
ملكيين بل كائوا مختارون فى كل حالة فردية بطريق القرعة . وكان هناك 
ضمن هيئة المحكة من يرمز لمصدر اختصاصها » ونعبى به المدعى العام 
العام ونمو مهوفا8 , فهو موظف ملكى يشغل وظيفة لها طابع الدوام . 
وهو مكلف بتحضير القضايا وتقدمها إلى امحكمة » وتلاوة الوثائق أمامها » 
وتنفيذ ما تصدره من أحكام . وباعتباره ممثلا الحكومة ولصالحها » كان 
فى وضع يسمح له بأن عارس رقابة على أسلوب عمل القضاة » وطريقة 
أدائهم لواجبائهم . ولكن هذه الرقابة غير مباشرة » وتستند إلى ما هو 
مفهوم ضمنآ لدى القضاة من أنه بمثل الملك © ويتبعه تبعية مباششرة باعتباره 
موظفاً ملكا . ومع ذلك فاننا لم نعثر على أى دليل يشير إلى أن المدعى العام 
كان مكنه أن حول دون رفع أية دعرى بطريقة نحكمية » أى عحض 
مشيئه أو بناء على تعليات خاصة من قبل السلطات العليا » أو أن حول 
دون تتتفيذ الأحكام القضائية الى لا ترضى الحكومة عنها . 

؟ - الغاية من اقنظيم مرفق القضاء : 

كان ملوك البطللة مبدفون من وراء كل تنظم أجروه المرافق الدولة 
امختلفة تقوية سلطة الملك حتى تنحةق فى واقع الحياة العملية الفكرة الى 
حرصوا علا دائماً وهى أن الملك تحجسيد للدولة ورمز لها » وهو مصدر 
كل سلطة . ونعتوا كل ما هو موجود فى الدولة بنعت «الملكى» : فالموظف 
ملكى » والفلاح ملكى .. الخ . ولم تذكر مجانبه أية هيئة سياسية أخرى . 


وف سبيل تحقيق هذه الغاية أيضاً » عمد الملك البطلمى إلى اخضاحع 
القضاء لرقابة الحكومة حبى يضمن هيمنته على كل مجالات الحياة فى الدولة .' 
فحيئا مجعل الملك نفسه المصدر الأخير للسلطة القضائية » فهذا يعنى أنه 
محتفظ لنفسه بسلطة املاء القانون الذى تطبقه الحيئات القضائية فى اطان 
الدور انحدد لها بدقة . فكلا الأمرين متكاملان » أى يكل أحدث»ا الآخر . 
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فاقامة رقابة ملكية على القضاء كانت تععى وضع يد الملك على النظام القانونى 
فى مجموعه . 


ويتضح على هذا النحو ما كان يرى اليه الملك بطليموس الثانى 
فيلاديلفوس من وراء الاصلاح القضائى الذى أجراه أو بدأه . فهو لم يكن 
يبغى جرد تنظم القضاء العادى ووارساء المبادئء الى نحكم أنشطة الها 
عن طريق تحديد القانون الواجب التطبيق من أجل حماية المصالح والحقوق 
الخاصة » بل كان محاول ارساء أسس تنظمم قانونى متكامل للدولة البطلمية 
يعتمد على الارادة الملكية وحدها . وكان يبغى من وراء ذلك نحقيق هدف 
سيابى بعيد وهو أن يضع اطاراً لحكومة مستقرة وعادية تكون تحت 
سيطرته » ول محل الحكومة البطلمية الى كانت حبّى ذلك الوقت يرد 
أداة للاستغلال الاقتصادى » وترتكز على سلطة الجيش وعلى الروابط 
الشخصية ببن الملك والقيادات العسكرية الى كانت محتفظ بشعور 
الولاء له نا 


مضوون الاصلاح القضائى 
(أولا) فى الدن اليونانية فى مص : 

وجدت فى مصر البطلمية ثلاث مدن يونانية : نقراطيس والاسكندرية 
وبطلمية . ومازال نحوط الشك حول البادىء الى وضعت لتنظم علاقة 
املك البطلمى -بذه المدن . ذلك أن النظام الملكى مجرد بطبيعة الحال المدن 
5 سيادتها القديمة » ولا بمنحها الاستقلال السياسى والقضائ الا فى اطار 

ود. ونختدم لحلاف بن العلماء حول مدى الاستقلال- الذى كانت 
تتمتع به المدن عن املك . 


وى تقديرنا أنه ما دامت المدن السالفة الذكر قد أنشئت على الفط 
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اليونانى الخاص بدولة المدينة )١(‏ » فن التمل أنه كانت للا كقاعدة عامة 
نفس الحيئات الرئيسية الى كان يضمها نظام المديئة. اليونانية ى اليونان 
وهى هيئة المواطنين قصدعئناهم » وانحخلس الشعبى 1 2 ومحلس 
الشيوخ ؤلده8 » والحكام . كما كانت تتمتع مجهاز ادارى خاص ما . 


ا و الحاص بالمدن اليونائية فى مصر غير معروف 
بدرجة كافية » غير أنه بمكن تصور أنه كان منظا بدوره بواسطة الدياجراما 
الملكية » وأنه كانت للمدن الاغريقية محا كهاالخاصة المرتبطة بالقضاء 
خارج المدن . وهذا منطقى » إذ ما دامت المدن الاغريقية فى مصر كانت 
تتمتع يبعض الاستقلال السياسى » فانه كان من المفروض أن تتمتع أيضا 
ببعض الاستقلال القضانٌ تحت اشراف الملك . ومن ناحية أخرى » فان 
الاستقلال النسبى الذى سلم به للمدن اليونانية الثلاث سمح لها بغبر شك 


باصدار عدد من القوانين الى تطبقها امحاكم فها على مواطنها . 


(ثانيا) فى الريف المعرى : 
نظ القضاء خارج المدن نحو عام ٠!؟‏ ق . م.» كما سبق أن أشرناء 
وتم ادخال تجديدين هاين على النظام القضا الذى كان مطبقاً فى مصر 
من قبل . ويرجع ذلك إلى السياسة الواقعية الثى انتهجها ملوك البطالة . 
إذ كان ينبغى علهم أن يقيموا وزلاً لوضع مصر السكاق . فصر كالته 


(1) أنظر ذما يتعلق بتاريخ أنظمة المدن اليونائية فى الشرق بصفة عامة : 
رلوأست كنك وذ 067ممعرعلة مده رركت عأم66 عط : (.4.181.3) معدوك 
«حومتعملمم ,قعدوتاكتمفلاعط 5علانو دمآ : (.ب5ع) عسوؤوط :1940 ,0ئمع0. 
,وعكتواء لز أ كعووطكتمتدل2 كدمغتطتاكمذ دتدع1 : غمع0 بره تمعسمة 
و6 1٠‏ (6 .2 مهنل80 .1 .غ50 18 عل .260) 1954 رقع لاعتتصم8 ,عتاكوم 126 رعللالا 
-أم متام عوقنم لاعط كع1ماءو؟ غه دعن تسمووءة دمغ تطضتاكمز 145 ع1 :134 
.2 18 عل .قع1) 1955 رقعلاعكنا:8 رعتاكوم ع2 ,عللة/آ 18 رتم0 مه غمعصعلدم 
.خ 5101 ركاه علعه01 عط : (.2.8) وعلاه] :89-135 .2 (7 .1 ,5خك80 .ل 
: (0) منعموكة1 :81-99 .2 ,1956 مسقلتلة ,.1 .© ,تمءطقوط .2 غء تمتمعواج. 
.56 رقتمو8 رعدونغمة عمغت 18 كوقل عتسدتموط تآ 


و1 


خليطاً غريباً من السكان » وينحصر أكثر عناصره أهمية وعددا 
فى المصريين والإغريق )١(‏ . وكان يتعين على ملوك البطلمة أ نيعملوا على 
أن يعيش هؤلاء معآ فى دولة واحدة رغم اختلاف حضارتهم وسلالتهم » 
ذلك الاختلاف الذى كان محل اعتبار البطالمة » وظهر صداه فى مجالك 
لتنظم القضائى . ومن ثم قسم البطلمة امحاكم إلى شاك مصرية وحاكم 
إغريقية ومحاكم غنتلطة » وفى القمة يوجد الملك . وذلك على التفصيل التالى : 


: للحكمه الاغريقيه‎ - ١ 

أطلق عليها اسم 0 ديكاسر يون دعاقم 0 . ولا يعين 
قضائها بصفة دائمة .كا أن للك لا يمحل فى عملية اختيارهم » بل ثم 
علا فوا عزن حالف 10 قن القرل »بطري رد الى نجرى 
فيا بن الأغريق » وان كان مجوز اختيارهم أيضاً من بين الأجانب المقيمين 
ف المنطفة التى يباشر فهها.القضاء ركان أنه النضياة ل العادة عشرة » 
وان لم يكن هذا العدد الزامياً . 


وينبغى أن نشير مرة أخرى إلى أنه رغم أن قضاة هذه المحكة لا بعينون 
من قبل الملك ء غير أنهم كانوا يستمدون ولابّهم من دياجراما ملكية 
كانت نحدد ظروف نشاطهم وأشكاله 3 كما كان يعاوتهم مدع عام وهو 
موظف ملكى عثل حلقة الاتصال ما ببن الحكومة والقضاة . 


ولا نعرف الاختصاص الشامل لهذه المحكمة على وجه التحديد » شأن 
بقية احاكم الأخرى . فما لا شك فيه أنه كان لها اختصاص مدى عق 
أن امحكمة الأغريقية كانت تفصل ف المنازعات المدنية فما بن سكان الريف 
من غير المصريين . ولكنا نجهل ما إذا كان لها اتصاص جنائى . ومن ناحية 


: أنظر‎ )١( 
,عنصو ةتسفامام عاميووظ*1 مسقل 5تفعمدتاة غه كمعتامزع8 :(.19) كمسفسعوط‎ 
ر0676) قعتوطتو8 أ 5م016 ,17111 ر6أنناوارية*1 عل علجاة :1 تنامم ووتغولهه‎ 
1962( 121-166. 


الل 


أخرى فانما كانت تصدر أحكامها طبقآ للقانون اليونائى الذى ستعالجه 
بالتفصيل فيا بعد . 

" - : المحكوة المصرية : 

أطلق علبا اسم ؛ لاوكريتاى نعانطاههة ع . وبرجع أصلها 
التاريحمى إلى النظام القضائى الفرعوفى على مايبدو . وهىتضمقضاة مصرين» 
وتفصل فى اأسائل المدنية فيا ببن المصريين . وتصدر أحكامها طبقاً للقانون 
المصرى . 

ولقد اعترف الملك بطلبموس الثانى فيلاديلفوس ذه المحكة بولابا 
القضائية . فلا بمكن اثارة أى شك حول الطابع الرسى لها . فن ناحية » 
لم تكن توجد محكمة مصرية رخمية أخرى . ومن ناحية أخرى فان وجود 
المدعى العام الأغريقى ضمن هيئة الحكمة يعتير دليلا كافيآ لهذا القول . 
فضلا عن أن هناك تشاماً كبيراً ما بين المحكمة المصرية ولمحكة الاغريقية » 
مما دعانا إلى الاعتقاد بأن الأولى صورة مصرية مطابقة للثانية » وثقف أحدها 
جانب الآخرى كجهازين رحميين ورئيسيين لنظام قضاق متجانس لكل 
أفراد الشعب » ويقومان بتحفيق. العدالة » كل ف مجاله » فأحدههما يفصل 
فى قضايا المصريين والآخر يفصل فى قضايا غير المصريين . 

'' - المحكمة اإختاطة : 

لا نعرف عن هذه المحكثة سوى اسمها وهو ١‏ «هتطنكمماه>1 »6 
ويبدو أنها كانت ننظر فى القضايا الى يكون أحد طرفبا أغريقياً والآخر 
مصرياً . ودليلنا على ذلك أنه عند اختفائها خلال القرن الثانى قبل الميلاد » 
قرر الملك يوارجتيس الثانى فى عام 1١18‏ أنه فيا يتعلق بالمنازعات الختلطة » 
أى المنازعات الى يكون أطرافها مصريين وإغريق » يعتمد على لغة 
مستندات القضية » اللغة الدع وطبقية أو اليونانية » لمعرفة المحكمة اختصة . 

4 - محكهة القضاة الملكيين الاغريق « خرهاتستاى 561 2صسعءط0 ) ١‏ 

لم تكن الحكمة المصرية والحكة اليونانية والمحكة امختلطة تعر حاكم 


تذنا 


ملكية بالمعبى الفنى الدقيق هذه الكلمة . فالرجال الذين يكونون هيئنها 
كانوا عثلون مواطنهم الذين كانوا من حقهم أن يفصل قى شئولهم وفقآً 
لتقاليد هم ولغنهم وعن طريق أشخاص محل ثقنهم . ولهذا ذان تشكيل هذه 
1 ار ق المتبعة لاختيار القضاة تتلاءم مع الأفكار التقليدية للخاضعين 


ووجد يجانب هذه المحاكم محكمة تضم موظفين ملكيين وأطلق علها 
اسم « خرماتستاى نهاك تامصسوعط ‏ 6 أى أعكة القضاة الملكيين 
الاغريق . وهى محكمة متجولة » كانت فى أول الأمر عبارة عن لنة 
قضائية تضم عدداً من مندونى الملك من الأغريق . ويقوم هولاء جولات 
فى المقاطعات الختلفة . والملك بطليموس الثانى فيلاديلفوس هو أول من 
أرسل مندوبين ملكيين مخصوصين ومكلفين بأعال قضائية إلى الريف . 
ولم يكن يرى من وراء هذا الاجراء سوى تَمْويل الأهالى فرصة الحصول على 
عون ملكى مباشر » حتى إذا لم يكن فى قدرتمهم الوصول إلى الملك نفسه 
فى العاصمة لبعد المسافة أو لأى اعتبار آخر . 


وختمل أن التفوذ الكبير والهيبة اللذان كان يتمتع «بما مندوبو الماك 
ف أعين أفراد الشعب جعلا «الخرماتستاى» ىق مركز يعلو على الخحاكم 
العادية السالفة الذكر . 

ويبدو أن خطوة هامة اتخذت منذ وقت مبكر خلال القرن الثالى »> 

من أجل وضع السلطة الفضائية به لهذه اللجنة المتجولة من المندويين ن الملكيين 
فى اطار تنظم خاص عن طريق اعطائهم مكاناً يجانب السلطات _الدائمة 
الخاصة بادارة كل مقاطعة . وأخيراً 1 عطلسن الخرماتستاى هو المحكة 
لعادية للمنطقة المعين لها . وطبق هوّلاء القضاة الملكيون نفس القواعد الى 
كانت تنبعها امحاكم الاغريقية العادية كقاعدة عامة . 

ه - الحكمه الملكيه : 

بستطيع الملك باعتباره سيد العدالة والقاضى الأول أن عارس القضاء 


1١ 


ازاء جميع السكان فى مصر » وبالسبة للمجالين المدلى والجناق . وكان 
يقوم فعلا بذلك بنفسه فى بعض الأحيان : وكان محكة الك مدع عام 
كذلك . "ما اننا نلاحظ » بفضل بعض النصوص الى 2 
العصر البطلمى أن أحد أبواب القصر كان يدعى «باب الأحكام ' 
دمالام 5مغنا«تلوسععطء 1و156كلءسوقتة1 قموط» 
ومن المحتمل أن هناك كانت تنعقد المحكة الملكية . بيد أنه تما لا شك فيه 
أن هذه المحكة كان من الممكن أن تنتقل إلى أى مكان مع الملك . كما كانت 
توجد مكاتب لصياغة الأحكام القضائية الصادرة من الملك . 


1 


3 4 ع‎ 5 ٠ 
التغيير الذى حدث ف التنظيم القضائى البطلمى خلال القرن الثانى‎ 

: اختفاء بعض الحاكىم‎ ١ 

/ يتعد وجود الحكمة الأغريقية « الديكاستريون دمذعاكمعلاط » 
القرنالثالث قبل الميلاد . ويحتمل كذلك اختفاء المحكمة المختلطةرمنمائة مدمنكا» 
ويكن الدليل على هذا الاختفاء فى أمر ملكى صادر من الملك يوأرجتيس 
اثانى فى عام .114 وقد سبقت الاشارة اليه . وكان يرى إلى تنظم اختصاص. 
المحكمة المصرية وععحكة القضاة الملكين الاغريق للحيلولة دون افتئات 
القغماة الملكيين الإغريق على اختصاص القضاة المصريين . إذ كان القضاة 
الملكيون الاغريق لا يقتصرون على التصدى للمنازعات فيا بن الإغريق. 
فصب ء بل كانوا محاولون أيضاً النظر فى المسائل الى لهم المصريين - 
كا أن هذا الأمر هو الذى وضع معيار لغة مستندات القضية لتحديد المحكمة. 
المختصة بالنسبة للمنازعات امختلطة . 


واضح إذن أن محكمة القضاة المصريين دلاوكريتاى -مننساموآ )» 
وهى الى ترمز لاستمرار الحضارة المصرية» قد نجحت فى البقاء خلال 
الشطر الأخير من القرن الثانى قبل الميلاد . ولكنها كانت تحتاج فى ذلك. 
الوقت إلى تدخل الملك لحايتها من ميول التوسع الى كانت لدى القضاة 
الملكيين الاغريق . ومن ثم بمكن القول أن القضاء فى مصر وزع ى القرن. 
الثانى ببن القضاة المصريين الذي نكانوا محكون ممقتضى القانون المصرى»- 
والقضاة الملكيين الأغريق الذبن كانوا يطبقون القانون الإغريقى . 

وجدر بنا أن نذكر قاعدة مصرية قدعة يرجع-أصلها التارمخى إلى العصر 
الفرعوئى » وهى تقرر أن الأحكام الصادرة من احاكم المصرية فى القضايلا 

ودلا 


المدنية لا تعتتر حائرة لقوة الشىء المقضى 000 ا إذا صاحبا 
عقد تنازل عن الدعوى . ومن ثم كان من الممكن أن تتعدد الأحكام 
فى نفس القضية . 

ويبدو أن الأغريق استغلوا أسوأ استغلال هذه القاعدة » مما حدا بأحد 
ملوك البطالمة فى أواخر الفرن الثانى إلى اصدار أمر يقضى بفرض غرامة 
كبيرة على من تفصل فى أمره محكة ملكية وبعرض الموضوع نفسه أمام 
ممكمة أخرى . ويتبين من نفس الأمر أن المقصود بالمحكمة الملكية المكمة 
التى كان يرأسها الملك والى سبق ذكرها . ويدل ذلك على تفشى عادة 
تككرار عرض القضايا نفسها على الحاكم فى العصر البطلمى . 

ونضيف هنا أيضاً أن أحد كبار الموظفين فى العاصمة أطلق عليه اسم 
«الار خيديكاستيس» ؛ والذى يرجع منصبهم إلى القرن الثالث ولو أنه معروف 
على وجه الخصوص ف العصر الرومانى » ظل يرأس محكمة الاسكندرية 
فى القرن الثانى » وكان يعتير من القضاة الملكيين . كما كان يشرف على جهاز 
القضاء . ولقبه يم عن بعض السلطة الى له على المحاكم » ولذلك فائنا 
نشهه بوزير العدل . 

- الاختصاص القضمائى للووظفين الاداريين : 

بدأ نظام «القضاء الادارى:» أو (قضاء الموظفين) ينتشر فى العصر 
البطلمى ابتداء من القرن الثانى قبل الميلاد . ويكفى أن نشي إلى قضية المدعو 
«هرمياس» للتدليل على أن مصر عرفت هذا القضاء . ونتبين ملخصها 
.من بعض وثائق طيبة (العاصمة القديمة لحصر وأكير مر كز للثورات القومية). 

وتبدأ هذه القضية فى أواخر عهد الملك بطليموس الحخامس » عندما 
اندلع ليب الثورة فى منطقة طببة وأرسلت الفرقالملكيةإلى الحدود الجنوبية . 
.وقد كان من بين حامية طيبة شخص يدعى بطليموس اضطر إلى الانسحاب 
إلى كوم أمبو وهجر منزله فى طيبة . فشغلته أسرة مصرية كانت تدرف 
مهئة تقدم القرابين للمونى 5م:”تطعومطه . وى عام 5 » أى بعد 


حل 


مضى فترة طويلة من الوقت » فان ابن بطليموس » المدعو هرمياس » 
وكان ضابطا فى الجيش مثل أبيه » رغب فى المطالبة ماله . فرفع عدة 
دعاوى على الآأسرة المصرية المذكورة » ولكنه لم ينجح فى أى مها . 
ومكن أن نتتبع هذا المترافع النشط »فى كل مساعيه تقريباً » وأمام هيئات 
عديدة » ولكن دون امكانية تحديد الأسباب الى كانت تدفعه إلى الالتجاء 
إلى هذه الحيئة أو تلك . فلقد لجأ أولا إلى محكمة القضاة الملكيين الاغريق »> 
ثم إلى الاسثر اتيجوس » وابيستاتيس المقاطعة بصفة خاصة . 


واضح أن هذه القضية عرضت على جهات مختلفة : محكمة القضاة 
الملكين الاغريق » والموظفين الاداريين : فلقد قدم هرهياس الغاسن إلى 
الاستراتيجوس » كا أنه شكا أيضاً إلى الابيستر اتنجوس (وهو رئيس. 
الاسثر اتيجوس) . والايستاتيس هو الذى قضى ف الهاية بأن يكف هرمياس 
عن مشاغبته ووضع حداً لدعاوى هرمياس » إذ حكم برفض الدعوى, 
وقفلت الحصومة بصفة بائية . 


مخلص من وقائع هذه القضية ان المحاكي فى العصر البطلمى عر ضت" 
مراحمة بعض الموظفين المحلين » الذين كانوا ممارسون بالأحرى سلطة 
اكراه » ومحسمون الحلافات بوسائل ادارية ومن أضهم : 


الاستر اتيجوس ومعءنجمة © الذى كان فى بذاية الاحثلال. 
البطلمى قائد القوات العسكرية المتمركزة فى حاضرة المقاطعة » ثم صار 
بعد ذلك يباشر فبها السلطتين المدنية والعسكرية معاً . و كان للاسثر اتبيجوس. 
باعتباره مثلا للملك ف المقاطعة » اختصاص مدنى وجنائى . وكان عنح, 
حمايته لأشخاص يطالبون محقوقهم الخاصة » ويتخل قرارات شبه قضائية » 
وف أحيان كثيرة كانت الحلافات تنتهى على يديه خارج الحاكم .كما كان 
يقوم بالدور الرئيسى فى الاجراءات القضائية المدخلة للدعوى © إذ تقدم 
اليه القضايا المتعلقة بالمقاطعة ويقوم بتوزيعها على الميئات القضائية الختلفة. 
وهناك الإبيستاتيس» وهو من كبار الموظفين ى عاصمة المقاطمة ولختص. 
بشئون القضاء المحلى . وكان اختصاصه قليل الأهمية فى أول الأمر » ثم 
ازدادت أهميته بعد ذلك . وعمومآ فانه كان يتبع الاستر اتيجوس . 


يننا 


وعكن تتبع اجراءات تقديم الدعوى على النحو التالى : 

فى القرن الثالث قبل الميلاد » كانت عريضة الدعوى المسماة 5تتمعيده 
محر دائماً باسم الملك وتقدم لإما البه مباشرة عن طريق سكرتاريته » وإما إلى 
شاك . وينوب الاستراتيجوس ف المقاطعة عن الملك فى التوقيع على 
عريضة الدعوى الى كان الشاكون يفضلون تقدعها اليه ولاتذهب إلى أعلى 
ويقوم مكتب الاستراتيجوس بتدوين توصية علا » ثم ترسل التوصية 
إلى إيستاتيس بلدة المدعى عليه . أما إذا كان المدعى عليه يقطن عاصمة 
المقاطعة » فكان مجوز للاستراتيجوس أن يكلفه بالحضور أو برسل شخصاً 
ما للتحقيق معه . وإذا كان امهم موظفاً » فان الايستاتيس بعد تقريراً 
ما هو متسوب اليه . 


وإذا عرض التزاع على الابيستاتيس وكان من اختصاصه فانه يحاول 
حسمه . وى حالة انكار الهم » محيل الأمر إلى الاسر اتيجوس . أما إذا 
كان النزاع ليس من اختصاصه » فانه يجب على الأبيستاتيس أن بحاول 
التوفيق ببن الحصوم . وإذا فشل » عيلهم إلى الاسير اتيجوس الذى يقوم » 
عسب الأوقات والحالات » إما محجز المبألة لكى يفصل بنفسه فبا » 
أو نميلها إلى الملك أو الحكة المختضة . ونحن نعرف عدداً من الاحالات 
إلى القضاة المصريين حينا يتعلق الأمر بمصريين ؛ وإلى المحكمة امختلطة حيما 
يكون الحصوم ممتلفى الجنسية . وى الخالات الأخرى » فان النصوص 
تقول فقط : المحاكم الختصة » ولذلك يثور الحلاف حول تفسير هذه 
العبارة . 


وفى القرن الثانى » زادت الاختصاصات الالية للاسثر اتيجوس » 
الذى أضيف إلى لقبه الأصلى » لقب مندوب الايرادات م6 نظ 
دةةهةهم . وساعد ذلك على نمو الاختصّاص القضائى للموظفين . 
.ويبدو أن هذا التطور الأخير لم يكن فى صالح الاستراتيجوس » فلم يعد 
يتلقى العرائض الى يطلق علها اسم ونجمم8 2 ء إذْ أصبحت 
من اختصاص الملك وحده » كما لم تعد عرائض الدعاوى توجه إلى الملك 
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الا إذا قدمت اليه فعلا » عن طريق ديوانه . ولم يعد للاسثراتيجوس حق 
النيابة عن الملك فى التوقيع على العرائض ال موجهة إلى الملك . ويبدو أنه فقد 
الدور الرئيسى الذى كان يلعبه فى الاجراءات القضائية المدخلة للدعوى . 


ولكن ما زال الابيستاتيس منوطا به على وجها الخصوص بل ويدرجة 
أكر بأعمال قضائية . ولعل از دياد أهمية اختصاصه القضائى إيرجع إلى كارة 
المنازعات البى ثرتبت على ما عانته البلاد من اضطرابات شديدة خلال 
القرن الثانى » فكان لابد من هيئة تساعد محكمة القضاة الملكيين الاغريق 
التنقلة » وتفصل ف القضايا الى تنشأ بين فترات انعقادها » يدلا 
من تراكم القضايا أو اضطرار المتقاضين 5 تجشم متاعب ومصاريف 
الانتقال إلى الاسكندرية . 


وكان نتيجة كل ذلك نشتت القضاء فى ايدى بير وقراطية لذت 
ترداد قوة » غير أن ذلك لم يد إلى الغاء الاختصاص القضائ القضاة 
الملكين الاغريق والقضاة المصرين كا سق القولٍ . 


٠‏ - الاختصاص القضائى كوظفى الادارة الاليه : كأن على رأصس 
الادارة المالية المركزية شخصية قوية للغاية يطلق عليها اسم «الدي و يكيتيس 
وماموزوزط و أى « مدير خخزانة الملك » » وكان هو المهيمن على كل 
اقتصاديات الدولة » ولذلك يدعوه العلماء الباحثون بوزير الالية . وهو 
الذى يشرف على استغلال البلاد بمعاونة العديد من الموظفين )١(‏ . وكان له 
مساعدان نحملان نفس اللقب «هيبوديويكيتيس 6:05ه010مج150 » يكونان 
معة الادارة المالية المر كزية 5 كان يوجد إلى جانب الديو يكيتئيس 
ونحت اشرافه موظف يدعى وأكلوجستيس نم1 ©» أى رئيس 
الحسابات » وهو مكلف عراجعة الحسابات والاحصاءات اللتلفة . 


4 راجع ع : 
,188065 065 تمه لاعن مقطء 12 كناد 810165 : سمصرععلءز8 


.3 ,2 ,نعلاو تت8 ,اتن تطجره*1 عل 5كنمعل 5عل علودهكوسعامة عدخ 
.251-69 


لحل 


وكانت الادارة الالية المركزية تشرف على موظفى الادارة المالية 
فى المقاطعات ال#تلفة ومن أضهم : المشرف الملى والمدير المالى ومراجع 
الحسابات » الذين كان لم ممثلون ى مختلف مراكز المقاطعة وقراها » 
حيث كانت ادارة القربة صورة مصغرة من ادارة المركز والمقاطعة . 


وف القرن الثالث قبل الميلاد » كان الديويكيتيس يباشر اختصاصاً 
قضائياً خاصاً فى نطاقاختصاصاته الادارية.و يْضِعلمذا الاختصاص القضاق 
لاص الذين يعملون فى الادارة المالية المركزية والمحلية . فهو الذى 
يفصل مبا اشرة أو يعهد إلى مساعديه «الهيبود يويكيتيس ٠‏ بالفصل فى الأخطاء 
الى يرتكبا مدير المالى أو المشرف المالى أو جامعو الضرائب » الخ . 
ولذلك كانت ترسل اليه الشكاوى المقدمة ضد مرؤوسيه . 


ولا كان يتعذر على الديويكيتيس ومساعديه الفصل فى كل الشكاوى 
فيبدو أنه تقرر أن رئيس كل حماعة من موظفى الادارة الماليةي فصل » 
نيابة عن الديويكيئيس » فى الشكاوى المقدمة ضد مرووسيه 5 وليس أدل 
على ذلك من أنه كان للمدير المالى » والمشرف الملى .. الخ:.» اختصاص 
قضائ ادارى على مرؤوسهم . 


ونحن لا نعرف شيئاً عن الاجراءات الى كانت تستخدم أمامهم . 
ويبدو » على كل حال » أنه كان يتبع احد اجرائين فى أمر الشكاوى 
من تصرفات الموظفين . ففى بعض الحالات كانت تفصل ف الأمرمحكة 
عاضة مولقة من بنض الوقن ويمض القضلة.. ولكن يلوع اله فى أغلب 
الحالات كان رئيس الموظف هو الذى يفصل فى الأمردون تشكيل محكة . 
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لسَابّالشا ن 
النظام القضائى فى مصر ق العصر ااروماى 


تعرض النظام القضاق لتغير جذرى فى العصر الروماى . إذ قام 
الرومان عند فتحهم لمصر بالغاء الأنواع الختلفة من الحاكم الى كانت 
سائدة فى العصر البطلمى » ووحدوا جهة التقاضى . فأصبح القضاء بيد 
السلطة المركزية أو من بمثلها فقط » وذلك رغم تعايش عدة قوانين مع : 
القانون المصرى والقانون اليونانى والقانون الرومانى . 

وليس فى مقدورنا أن نسرد تفاصيل التنظم القضائى فى مص رالرومانية. 
ولذلك سنوجز حديثنا عنه . ومجمله أن مصر لم تعرف البتة نظام القضاء 
الخاص سسطوءتقجز تسحصمغوزم هه » الذى كان مطبقاق روماعند فتحها 
لمصر » والذى كان مبنياً على نظام دعاوى نايج . بل سارت على نظام 
الدعاوى الادارية أو غير العادية حيث يتولى أ موظفون الإشراف على التحقيق 
والنظر فى الدعوى والنطق بالحكم » أى أن الفصل فى الدعوىيم على مرحلة 
واحدة وليس على مرحلتين : أمام الحاكم القضائى » ثم أمام القاضى » 
كما كان الخال بالنسبة لدعاوى البرئامج فى روما . ومن المعلوم أن نظام 
الدعاوى الادارية حل محل نظام دعاوى اللرنامج فى روما أيضاً فى عصر 
الامراطورية السقل . 

وإذا كانت مصر قد عرفت نظام القضاء الادارى قبل مجىء الرومان 
إلبا كا سبق القول ‏ لكنه أصبح أساس التنظم القضيائى فها فى العصر 
الرومانى » حيث اعتيز الوالى رئيساً لاسلطة 'القضائية . وكان بعض معاونيه 
من الموظفين الامراطورين يباشرون القضاء بدورهم » ويستخدمون 
السلطات الواسعة المفوضة لم من قبل الأمبراطور أوالوالى . وبعبارة أخرى 
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كان القضاء ىْ ىق هصر الرومانية يزاوله موظفون مرتبون ترتيباً هرمياً » 
وى قمته والى مصر والامبراطور 


وما بمنا الآن هو تحديد الولاية القضائية لكل موظف له اختصاص 
قضائى فى العصر الرومانى » وذاك على النحو التالى : 


الوق )1١(‏ : كان الامبراطور الرومائى يوفد إلى مدر موظفاً كبيراً 
سمى الوالى وأمده بالسلطات الى كانت للملاك البطلمى من قبل . وكان 
الوالى يلحق بشخص الامبر اطور ع وغالباً ما كان يتغير بتغيره . وكان 
على رأس الجهاز الادارى فى مصر » ويعمل على تطبيق القو اعد الى 
تضمتها الدساتر الأممراطورية » إذ لا جوز له أن يتخذ قراراً لابق 
وسياسة الامبر اطور ا 


وكانت السلطات الى يك تمتع ما الوالى بتفويض من الامير اطور 
هائلة لأنه كان يتمتع بسلطة 33 واللهى أو الولاية العامة «امبيريوم 
سستومدة ؛ الى كان يستطيع حائز ها اصدار الأوامر إلى الأشخاص 
الخاضعين له واتخاذ كل الاجراءات الضرورية لاعمل على تنفيذها » 
كا أنْها تخوله سلطة قيادة الجيوش » وبالتالى يسيطر على مايوجد 
فى مصر من قواترومانيةسيطرة مباشرة (؟) . بل انه يتمتع ع فل درجات 
الامبير يوم وتسمى ستعس مومس أى السلطة المحر دة أو الخالصة 
وهى تشمل سلطة الفصل ى القضايا الجنائية » ولاسما حق اصدار حم 
الاعدام » أو كا يعرفه الفقيه أو لبيانئرس فى كتاب م اللدامع ادعوم 2١‏ 


() داجع : . 
عأم رهظ :ل غه1616م حك سمونمنل ناز هآ : (.84) أمءطسدكر 
,قلعو بستقتتده؟ عتكتمسة”1 عل مأععمقة هذ ,معنععاء15ط 2 عأمسعددة: 
1964 
(0) أنظر : 
,40 مشظ,آركق06م قلط هسه أأمزوعة قدطاعه موص ع5 : (.8) غأقمآ 
.68-3 .م ,1954 
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محق السيفه٠‏ إلههاعوسدة )١(‏ . ففى يد الوالى تركزث السلطة 
العليا فى البلاد » العسكرية مها والادارية والقضائية . : 


وما ممنا هذا المحال هو السلطة القضائية اتى كان يتمتع مما الوالى. 
فيو الذى كان يقرم فى الأساس بالفصل ف المنازعات . ونحدثنا المورخ 
تاسيت )7١(‏ «ان أغسطس المله كان قد أمر بأن يكون للفرسان الذين 
يحكون مصرسلطة الفصل فى القضايا وأن تعتير أحكامهم كأنها قد صدرت 
عن الحكام الرومان » . والمقصودبالفرسان ولاة مصرلأنبهم كانوا مختارونمن 
طبقة الفرسان .كا أنالمقصود بالحكامالرومان هناء الحكام الذين يستمدون 
سلطهم من الشعب الرومانى » وهم حكام الجمهورية القدابى : القناصل » 
والحكام القضائيون » الخ . ويتمتع والى مصر بسلطة قضائية لها قوة السلطة 
الخولة لهؤلاء الحكام . فهو القاضى الأول لولاية مصر وأحكامه نبائية . 
. ويفصل فى جيع المسائل » المدنية منها والجنائية . وله أن يفوض غيره 
من الموظفين من المرتبة الأدنى للنظر فا . وترتب على هيمنتههذهعلى شئون 
العدالة أن الكثير من الموظفين الذين نراهم يباشرون القضاء محوزون هذه 
الولاية بتفويض منه . وممكن دائماً رفع دعوى الاستئناف أمامه . وله أن 
يصدر الحكم بالاعدام كنا سبق القول » فله بالتالى اختصاص جنال » وهو 
ما يشير اليه نص أحكام الوالى حيث نجد من بينها أحكاماً بالموت  0(‏ 
وكان الوالى يزاول القضاء فى مجلسه القضائى وتضمهجدم» بالاسكندرية » 
ما كانت له دورة قضائية » ومحتمل انها كانت سنوية » يعقد فها مجلسه 
القضان كنامجممه ىق الأقالم فى أوقات محددة من السئة » للنظر ق 
قضاياها وذلك حتى لا يضطر الأهالى إلى أن بحضروا إلى الاسكندرية 
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بأنفسهم . وكان يعقد هذا امحلس ف المدن الثلاث الآنية : ى بيلوزيون 
لنظر فى قضايا أقالم شرق الدلتا (يناير) » وى ممفيس النظر فى قضايا 
أقالم مصر الوسطى والعليا (فبراير - مارس - ابريل ) » وى الاسكتدرية 
للنظر فى قضايا أقالم غرب الدلتا . وكان يعقد مجلسه بصفة استثنائية فى مدن 
أخرى مثل أرسينوئ (مديئة الفيوم) » وكبتوس (قفط) © بل وحتى 
فى بلدة صغيرة مثل كسويس (نا) )١(‏ . 


وفى المحلس القضاق صنضمهجممه ٠‏ لم يكن الوالى يفصل ى كل 
المسائل ؛ بل يتيب غيره بالنسبة لشطر كبير منها » مثل الرئيس القضاى 
ورئيس المساب الخاص أو الاديوس لوجوس » وقاضى القغماة » والمشرف 
المالى (الديو يكيتيس) » والايسير اتيجوس » وبعض الضباط » بل وحى 
الكاتب الملكى (سكرتير عام المقاطعة) . 


كا كان الموظتف الامراطورىانختص يعهد إلى الغغر فى بعض الأحيان 
سم الحلاف » مع اعطائه التعليات عن الطريقة يقة الى ينبغى عليه أن يسلكها 
ف مباشرته هذه المهمة (؟) . 


وكان الوالى يتبع القواعد الى يضعها الامراطور كا سبق القول . 
ويستطيع المتقاضون التوجه اليه مباشرة » "كا كان جوز للوالى أن بوجه 
أسئلة عن نقاط قانونية تصدر بصددها فتاوى امير اطورية واونم5»0 

وإذا زار الامبراطور مصر » انتقلت اليه سلطة الوالى القضائية ثية » فكان مجلس 


(1) أنظر : 
املع دع كنء أل كنال قتأجيوكومه ع[ :,*.1.31" أممده0 
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الامسراطور المؤلف من المستشارين المرافقن له هو الذى ينظر فى القضايا 
ويصدر الأحكام . 


وإذا كان الشراح متفقين على أنه كانت للوالى ولاية قضائية عامة 
تشمل المسائل المدنية والمسائل الكنائية معاً » وهىأصيلة وخاصة به إذ يستمدها 
من الامير اطور مباشرة » غير أنهم تساءلوا عما إذا كان الوالى قد انفرد 
بالولاية القضائية فى مصر وبالتالى فان أعوانه يباشرون القضاء بتفويض منه » 
أم أن هولاء كانت لم بدورهم ولاية قضائية خاصةهم يستمد ونما بتفويض 
من الامبر اطور نفسه ؟ 


لمعرفة الاجابة على هذا النساول » نعدد أعوان الوالى الذين لهم اختصاص 
قضاق : 


١‏ - المسافد القضائى ١‏ ننه تمر ) : وهو كلوالى يعيله 
الاير اطور » ليقوم بالدور الذى كان يوديه المندوبون القضائيونه 
كدهنةنسسة قوومة ف الولايات الأخرى . ومعلومائنا عن اختصاصاته 
قليلة . وعكن القول أن منصبه أنشىء ليكون مجانب الوالى رجل قانوت 
ملم بالمسائل القانونية » سيا وأن الوالى كان من طبقة الفرسان الى لا يشتخل 
أفرادها عادة بالقائرن فى روما » وائما كان معظمهم من رجال اليش 
أو السلك الادارى أو الأعمال التجارية والالية » ممن لم تكن لدمهم خيرة 
خاصة بالقانون الرومانى . ولهذا انشأ الامراطور أغسطس هذه الوظيفة 
ليكون شاغلها مثابة مستشار قانونى » ورقيب فى نفس الوقت على تصرفات 
الوالى حتّى لا تتعارض أحكامه وقراراته مع مبادىء القانون الروماى ‏ 


ومن ناحية أخرى فان الكثر من المصريين كانوا مغرمين برفع الدعاوى 
ولذلك وجد من الضرورى أن يكون هناكمعاون للوالى يستشيره فى الأحكام 
قبل اصدارها أو ينيبه عنه فى النظر فى القضايا الى كانت ترفع اليه 
وى رئاسة محكمة الوالى . وكان اختصاص الرئيس القضائى قاصراً على المسائل 
المدنية » فلا يشمل المسائل اللنائية . 
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وكان يصحب الوالى فى جولاته »؛ وينوب عنه فى حالة غيابه . وإذا 
خلى منصب الوالى فانه يقوم بمباشرة مهامه لحن تعيين وال جديد . 
ولا يستطيع الوالى أن يعزله » وان كان تابعاً له . 

ومن ثم اعترف-له بعض الشراح بولاية قضائية خاصة به » على أساس 
أن وظيفته الرئيسية كانت الاشراف على مرفق القضاء » وأن ولابته لم نكن 
معددة مسب المكان أو الاشخاص » بل محسب المسائل » مثل الفصل ىف 
الأمور المتعلقة بتعيين الأوصياء: ومحاسيهم . 


نا -- قافى القضاة «الارخيد يكاستيس وعأقوءنلتطءعكعة ) : 
كان » وفقاً لما جاء على لسان اسّزابون » قاضياً اسكندريا محلياً . وكانت 
محكنته تنعقد فى الاسكندرية » وان كان اختصاصه يشمل القضايا المدنية 
فى يع انحاء البلاد . وأوردت النصوص اشارة واحدة إلى أنه ينظر دعوى 
فى منف ,. 

وهناك من يرى أنه قد طرأ على طبيعة وظيفة قاضى القضاة بعض 
التغير عنها فى العصر البطلمى » إذ استولى الرئيس القضائى على اختصاصائه 
القضائية » وأصبحت وظيفة قاضى القضاة ادارية قبل كل ثبىء » وهى 
رئاسة دار المحفوظات الرثمية الى محفظ فها صور من الوثائق والعقود 
الى ترم فى انحاء مصر . ١‏ 

ولقد ذهب بعض الشراح » مثل العالم الآلمانى ميتيس » إلى أن قاضى 
القضاة كانت له ولاية قضائية استمدها من تفويض داثممن الوالى . بل ولقد 
ذهب شراح آخرون إلى حد الاعتّراف له بولاية قضائية خاصة به . 
ولا نستطيع الانضام إلى أى من هذين الرأيين لأنه تعوزنا الأدلة الحاشمة 
فى الوقت الحاضر على الأقل . ويبدو لا على كل حال أن فاضى القضاة 


(0) أنظر : 
.اثناة أ 408 .2 ,1952 ,32 قتطصرووعة ,**.قم“ كلدل 


لمن 


“كانت مهمته الأساسية هى الاشراف على دار المحفوظات فى الاسكندرية 
.وهو القاضى الأصيل الذىئ ينظر فى القضايا المدنية التى كانت تدور حول 
الستندات المحفوظة فى هذه الدار . 

ومن الثابت أنه كان يقوم أحياناً برئاسة ممكمة الوالى » نيابة عنه 
.وبتفويض منه . 


: ) 14105 مراقب الحساب الخاص «أوالاديوس لوجوس 05عمآ1‎ -- ٠" 
ان معلوماتنا عن هذا الموظ غزيرة . فهو بشغل احدىالوظائف الكرى»‎ 
' .ويشرف على المصادر غير الاعتيادية لايرادات الخزانة العامة . فهو يضع‎ 
: :فى حساب خاص ومهمة وه:13 كل الموارد الاستثنائية لالية الدولة‎ 
.مثل الغرامات » والأراضى الى مبجرها أصحاءها وغيرها من الأموال‎ 
الى تصادر لمساب الدولة لآن أصمامما قد تأخروا فى دفع الضرائب‎ 
المستحقة علها » الخ . . وكان له اختصاص قضالى عارسه لتحصيل هذه‎ 
الموارد . وهو مختص بقضايا الضرائب بصفة عامة . ويبدو أنالوالى لم يكن‎ 
.يزاحمه فى هذا الاختصاص ؛ وبالتالى كان يستمده من الامبراطور‎ 
ْ 000 


؛ - ومن بين الحكام المحليين 5عتهمطممج ف عاصمة المقاطعة » 
:يفئر ض أن رئيس هيئه الموظفين ومؤموءيدت كان له اخختصاص قضال . 
.فهو الذى كان يعدن الأوصياء على القصر أو النساء بالنسبة للعنصر اليوئااى 
من السكان .7 


أما الابيستراتيجوس )١(‏ (وهو الذى كان يشرف على أحد الأقسام 
«الادارية الكبرى الثلاثة الى قسم اغسطس مصر الما وهى : الدلتا ومصر 
«الوسطى ومصر العليا) » فكان ينظر فى القضايا الى تثارى الأبيسير اتيجية 


40 راجع : 
1 رعقصس6 م ان ذا وعم[ : (:17) مناموكة 


مدنا 


عنما كان يتجول فبا . ومحتمل أن هذه الولاية لم تكن مطلقة » إذ كالة 
يباشر القضاء بتفويض من الوالى » وهو تفويض دام بالنسبة للخدمات. 
الاجبارية العامة . أما بالأسبة للمسائل الى كانت من اختصاص محكمّة الوالى. 
وطموحبدمت مثلا ©» قانه كان يتبخغى عليه أن حصل على تفويض. 
خاص للنظر فا . وعلى أية حال فان المظالم كانت توجه اليه . وهو يستدعى, 
الشاكى والمشكو فى حقه » ونحاول التوفيق بينهما » وإذا لم ينجح فى مسعاه. 
فانه يرسلها إلى القضاء التص » كتحكة الوالى . 

وفيا يتعاق بالاستر اتيجوس )١(‏ » فهو الذى كان يشغل وظيفة حا كم 
المقاطعة” . وهو من حيث المرتبة فى درجة أدنى بكثر من الإبيستر اتيجوس. 
وكان له فى انحال القضائى دور هام لحد ما » إذ كان يقوم مجولات فى. 
مقاطعته » محتمل مرة كل شبر » وتقدم اليه الشكاوى طلبا لرايته » ومن ثم 
كان ينبغى أن يكون له بعض الولاية القضائية » رما عقتضى تفويض دائم, 
من قبل الرالى . 

ولكن اختصاصه فى هذا المحال دود » فلا ند إل المسائل الطامة. 
أو تلك الى تخضع للقانون المدنى ؛ فكان يتعين عليه أن نحيل بشأنها 
المتنازعين إلى محكمة الوالى قتغممندمه إذ لم تكن له سلطة إصدار 
الأحكام . فهو يتلقى الشكاوى وينتظر قدوم الوالى فى اجولته » وإن. 
كان محتمل أنه فى مثل هذه القضايا كان لسر بجوي برى تحقيقا 
أوليا للاقتناع يوجود أدلة كافية ٠‏ وكان يمكنه أن جمع الأدلة سثل أداع 
ااعبن » ونحفظ صور منها مع الشكوى المقدسة . 


يبين مما تقدم أن الابيستر اتيعجوس 3 والاسير اتيجوس لم يكونا يتمتعان- 
باختصاص 0 مستقل » ولا يمكنهما بدون تفويض إمن الوالى » سوى. 
انخاذ اجراءات موقتة ة ومحاولة التوفيق ْ المسائل المتنازع علها . 

: أنظر‎ )١( 

عسوا؟ ل وعأتمسصوءو مع تلأكو8 غه وموءنونة : (.]) منحو11 
أ 0 ٠‏ ,6,1920 .صقم .امكف ,عمتفسه؟ عسوومة:1 3 كمتتمماوجم 
0 .126 .2 رعلناة سمسه؟ ععلمهد عأموو8 : عملق3 فيد ) 


دنا 


هذا ولقد كان كثيراً ما يكلف الموظف الامبراطورى احد الأفراد 
«بنسوية الحلاف مع اعطائه تعليات عن الطريقة الى ينبغى عليه اتباعها 
“لتحقيق ذلك )١(‏ . وهذا الفرد وتطهق هودذ مجرد مندوب عن الموظفئ: 
«الذى يعينه . 


() آنظر : 
خ3اذتع ونه نك 1165ه6 25م لأءعتتاكمة 5ع1 : (:آ) كتفلدو8 
.6 روتعو2 مط رعستفصده؟ عأمروع1”8 فصول عدتة5ةتسصدمه ععنال ئمة 
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١ 1‏ افا 1 اق 5 
أشن التنظيم القانونى فى مصر 
إبان العصرين البطلمى واليونانى 


السبَابٌ الأول 
أسس التنظيم القانونى فى مصر البطلمية 


كان الملك البطلمى ونعازقة8 بعتر وريث الفراعنة » وعمارس 
ححيع سلطات الفرعون الى تتلخص ف الحكر الملكى المطلق الذى يتمتع 
بسلطة دون مسئولية » وفقاً للتقاليد القدمة الى جرث علبما الإلاد . فهو 
عصدر السلطة فى الدولة وارادته هى القانون . ولا يوجد انفصال ما بن 
الك والدولة » فهو تجسيد لها . ويشار فى النصوص إل أن الملك «مصدر 
القانون » أو أيضآ دما يقرره الملك يتسم دائماً بالعدالة » . ويسمى الملك 
«القانرن الى 5هذمندمسه ودصره< » . فهو المشرع الأوحد ٠‏ الذى 
يصدر النصوص التشربعية » ويوجه عن طريق المنشورات الدورية التعلمات 
إلى ممثليه وميع موظفيه . وأعمال الملك'التشريعية هى إما خطابات موجهة 
إلى كبار ألشخصيات ٠»‏ وإما قرارات عامة أو أوامر ,صادرة إلى حميع 
المواطنين » وإما أحكام أو أعمال تنفيذية مسجلة » وإما اجابات على طلبات 
.مقدمة من المدن أو الرعية . وتعتر كل هذه الأعمال موحى با من قبل 
'العدالة . ولقد كانت هناك مكاتب لصياغة الأوامر الملكية والقرارات 
:الادارية والأحكام القضائية الصادرة عن الملك » ولكن الأشخاص: الذين 
يعملون فها » ومهما كانت قيمتوم » لا محملون ألقاباً تشير إلى وظيفتهم 
. كستشارين للمدلك » بل مسميات تعير عن وضعهم كوظفين اداريين: 
««هو الذى يكتب الخطابات» » دهو الذى يكتب المحاضر» » فلا يصدر 
حن هولاء الناس أى عمل رنمى » إذ أمهم يعيشون فى ظل نظام قائم على 
ساطة الفرد الواحد » ويتسم بالطابع الشخصى . ولا تذكر يجانبه أبة هيئة 
لأخرى . فلا نجد أى أثر لفئة النبلاء المصريين ,الذين كانوا يفتئتون على حقوق 
الملكية الفرعونية فى كشر من المرات » إذ اجتشت شوكة هذه الفئة مائيا 
بواسطة الجهان الادارئ الفارسى . 


يبين مما تقدم أن ملوك البطالمة كانوا حوزون فى أيد.هم سائر السلطات » 


رفن 


التشريعية مها والتنفيذية والقضائية . وكانت لأوامرهم قوة القانون + 
ويتخذون القرارات فى حميع احالات نحت مسئولينهم الخاصة ودون وجوبه | 
رد حساب لأحد (1) . 


ولا شك أن سلطتهم التشربعية كانت لا أهمية خاصة » إذ أنها كانت. 
تمنحهم الآداة الى تسمح لم بتحديد الميكل الخاص بأجهزة الدولة الأخرى. 
ووظيفة كل منها . 

وعكن القول منذ البداية أن المصدر الرئسى للقانون المعمول به كان. 
يكن فى التشريعات الملكية . بيد أن هناك عناصر أخرى تدخات وباشرت. 

. تأثيرها فى وضع القواعد القانونية . فن المعاوم أن الأسرة البطامية ,تأمست 
فى بلد تحمل بالتقاليد . وكان جب علبا أن تقمم وزنا ذه التقاليد وأن تتلاءم, 
معها . وتركزت مهارة البطالمة فى تلقى القواعد القانونية المتوارثة والى 
كانت تقابلهم » ومواءمتها عند الاقتضاء لسياس مهم ومصاحهم . وه بدورهم, 
سنوا قواعد قانونية جديدة » وبقيت بعض الأوامر الملكية التى أصدروها 
حبى فى العصر الرومانى . وبتعببر آخر» ظات بعضر الير وستجانا بوالدياجراماتلا 
معمولا مها فى مصر الرومانية » حى سبل القرن الثالث بعد الميلاد ». 
كا سيل تفصيله . 


وإذا كان ملوك البطالمة ابتداء من فيلاديلفوس حاولوا وضع أبس 
«تنظم قانونى متكامل ‏ فان ذلك لا يعنى أمهم كانوا يرمون إلى استبعاد 
كل مصادر القانون الأخرى عدا التشريعات الملكية . وليس هناك مايدعو 
إلى ذكر بعض الأمثلةالتى تنبت خف هذا الاستنتاج . ويكفى أن نشير إلى 
القدرات الابداعية الى أظهرهاموثةو العقود » مصريي نكانوا أو يونانيين ‏ 


: أنظر‎ )١( 
عط هذ أموع8 عقسره-ممممع 5ه وها عط : (.2) عواطاءكمء مسوم‎ 
رع1وقعو17) 60 21 .طم 8.0.640 332 ,لمتزهدم عط ؤه غطعنلا‎ 1955( 2. 
2-3, 8-14, 19-20, 419-438 66 5665-7 


تفن 


كا أن الدياجراماتا الى تناولت الأحكام الخاصة بالأنشطة" القضائية المتعلفة 
بالمحكة اليونانية المسماة الديكاستريون اعترفت ما لها من قصور . فلقد 
وجهت القضاة إلى تأسيس أحكامهم على قوانين المدن والجاليات اليونانية 
ذمسه2 أمكتاناه بل وضرورة إتمال اجبهادهم ودرايتهم القانونية » 
ما لم يكن هناك بطبيعة الحال أوامر ملكية مثل الدياجراما . 


وعلى أى » فان هذا لا ينفى ما ذهبنا اليه من أن ملوك البطالمة عملوا 
على منح البلاد ما سميناة «تنظم قانونى متكامل» . وممكن تصور أن التنظم 
المذكور يضع شكلا هرمياً لمصادر القانون » جاعلا التشريع الملكى فوقه 
أية سلطة أخرى تصدر القوانين . ولكن هذه السلطات » وبالتالى مصادر 
القانون الأخرى ء كانت فى نفس الوقت تخضع للارادة الملكية » ومن 
ثم فان أى مبدأ قانونى ينبع من هذه السلطات يصبح جزءاً من القانون الملكى 
ولوأنهأقلف الأهمية من التشريعات الملكية . وسنوالىشرح هذه المسائل بابراز 
هيكل البناء القانونى الذى يستند على الأسس التالبة : 


(أولا) التشريعات الماكية : قلنا أن أم العناصر الى ساهمت قى 
تكوين القانون يتمثل فى النشاط التشريعى للملوك » ولو أن هذا النشاط 
لم يود إلى تقنينات كبيرة تمائل التقنينات الى قام بوضعها مشاهير الملوك 
على مر التاريخ مثل حمورالى أو جستينيان )١(‏ . بيد اننا نلاحظ اتساع 
مداه من خلال ما كان يصدره الملك من الروستجانا متمصسومئومم 
والدياجرامانا واسسدوهنط . ومازالت التفرقة بينهما محل خلاف () . 
وسْئم بمحاولة القييز بينهما تاركين جانباً الأعمال التشريعية الملكية الأخرى 


() داج : 

قدم ةع قتلهه 5علمممع عل كدم اتن زه أمموعدسوط : (.01) عسوؤعط 

6هة3, فأتددوتمو'1 عل متمعق 5ع عأمده أممععغمذ عدوعه ‏ 7 معدو 0اكتمة6لاغط 
3657 .2 ,(1948) 5ش .565 


0) أنظر : 
,0165668 065 685 2قسوم08 5ع كنام:ه0) : (.ط1' .84) موقدع1 
4 رقع [أعسدع8 رعدونعاء8 عل علولزه: .0م 
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مثل الديورثوماتا #نقصةط»ه:2 وهى قرارات ملكية تصدر 
بغية تعديل القوانين واللوائح النافنة » والبروجراماتا مهسسدمهممم 
وهى عبارة عن اعلانات ملكية تتضمن أوامر ادارية . ويرجع سبب 
اهتامنا إلى الدور اهائل الذى لعبته الروستجانا والدياجراماتا فى الحياة 
القانونية لمصر البطلمية ولوفرة النصوص التعلقة مهما . وتتكلم المصادر عادة 
عن الروستاحما والدياجراما ولكنا نصادف من حين إلى حين التمع 
وبروستجانا ودياجراماتاه . 

: : البرومتجمانا‎ - ١ 

وهى عبارة عن الأوامر الصادرة من الملوك البطالمة ممقتضى السلطات 
المطلقة التى كانوا يتمتعون مما » بشرط أن يكون التعببر عن ارادتهم واضحا 
وغالباً منسوباً الهم بالامم . 


وكانت هذه الأوامر الملكية تتناول أموراً عامة أو خاصة . وكان 
الملوك يصدروبما من تلقاء أنفسهم أو عناسبة شكاوى ومسطالب أصعاب 
المصلحة » وذلك على التفصيل التالى : 


لقد كان الملك الذى يصدر الروستج| يذكراهمه فها صراحة فى العادة. 
وهناك أمثلة متنوعة لحا » بعضها وهو الأكثر رسمية يبدأ بصيغة : 


«بناء على أمر الك متصمحهوععم دمكلزمدظ » ٠‏ والبعض الآخر 
تقدم باسم الملك متبوعاً بالفعل الذى يعبر عن مضمون الأمر » مثال ذلك 
«الملك والملكة يعفيان :ودنطدره » » ويرد بعضها خااياً من كل اسم . 

ونجد نحت هذا الوصف أوامر لها مضمون عام أى تتناول أموراً عامة 
ومدونة أم لا فى شكل رسائل . وهناك أوامر لها مضمون خخاص وفى أشكال 
متنوعة للغاية . وتوجه الأوامر من النوع الأول إما إلى كل سكان المملكة 
أو إلى سائر أعضاء تجممع معين ٠‏ وعتد نطاق تطبيقها إما إلى كل الأقلم 
أو إلى عدة مقاطعات . ويرد بعضها فى شكل خطابات موجهة من الملك 


هن 


إلى واحد أو أكثر من كبار الموظفين وتحتوى على بيان للاجراءات التى 
يتعين تنفيذها . والبعض الآخر عبارة عن نصوص قوائين متميزة عن 
الأجراءات المتعلقة يتنفيذها . وهناك مثالان لهما دلالة خاصة » ويكفيان 
لتعزيز هذه النتائيج 5 


والأول هو خطاب من بطليموس الثانى فيلاديلفوس إلى وزير ماليته 
أبولونيوس يحظر فيه على امحامين أن يدافعوا عن المهمين ضد مصالح 
الحزانة العامة وإلا تعرضوا لعقوبة صارمة . وقد جاء فيه : 

«من الملك بطليموس إلى أبولونيوس » ملام . 

دما أن بعض الحامين المذكورين فيا بعد يتولون الدفاع فى قضايا 
«مالية ضد مصالح موارد الدولة » آمر بأن يدفع من ترافع فى القضايا 
وضعف ضريبة العشرالاضافى للخزانة العامة وبمنع من المرافعة منذ الآن 
وق أية قضية كانت . 


دوإذا ثبت ف المستقبل أن أى واحد من أولنك الذين ألحقوا ضرراً 
وبالموارد العامة قد ترافع فق أية قضية كانت » فاته يجب ارساله الينا 
وتحت حراسة جيدة ومصادرة أملاكه لمصلحة الحزانة العامة . 

«الخامس عشر من شهر جور بياريوس » ف العام السابع والعشرين .1)١(‏ 


أما المثال الثانى» فهو خطاب من أحد ملوك البطالمة وي وأ رجيتيس الثانى» 
ومن احدى الملكات (كليوباترة الثانية ؟) إلى أهل قورينة (برقة) يدعوانهم 
فيه أن يدخلوا فى تشريعهم نص بروستاحما محظر وضع الأختام على الأموال 
السائبة أو المتنازع علها » كا محظر القبض على المدعى علهم بدون وكالة 


قضائية . وقد جاء فيْه : 


(1) أنظر: 
مآ 065 عمش لداعتاتوم قععسقسده080 دآ : (,1 .84) تععدم1 
-720863 5ع[ : ممعل1 :494 ,2 ,1952 رقعلاعتص8 ,تأاعمة ومع مع دعم م11613 
.5 .2 ,1948 ,1 81824 ,علأوج1 كأه؟ كعل وأقمع 


/ا1 


«من املك بطليموس والملكة كايوبائرة أخته » إلى هل قورينة . 

وسلام . ترسل لكم صور الرسائل الى وجهناها إلى المندو بين المنوط ممم 

«الاشراف على المدن » وكذلك صورة الأمر' (بروستاحما) الذى رأينا من 
والصالح اصداره » حت تتبعوه . وتبعاً لذنك » ولما كنا نسير على ألا يكون 
دأحد من رعايانا موضع جور مخالفة للأمرء فيجب ادخال نص البروستاحما 
وف الدياجراما القضائية النافذة عندكم » لراعاته فى المستقبل » حبى لابشرع 
«من يطالبون باستحقاقات لهم » فى اتخاذ اجراء تنفيذى لا يعتمد على أساس 
«اقانونى . ولكيمنا أطيب المنيات . الرابع والعشرون من شور جو رببابوس » 
دق العام التاسع 3 الرابع والعشرون من فامينوث . 

دبأمر الملك والملكة. . 


«رإذا طالب موظفون أو رعاياملكيون آخرون بأموال سائبة أو أموال 
دمحل تزاع » فلا جوز لم أن يضعوا الأختام على أملاك المدعى عليهم أو العمل 
«على عن هؤلاء أوعبيدهم » دون الحصول على إذن من القضاة الملكيين . 
«الاغريق ©عنونتهم6تره » ومن المأمورين المنوط مهم الاشراف على 

المدن (1)؟ . : 
' ونستبين من هذين المثالين كذلك كيفية اصدار البروستاحما وتنفيذها . 


أما فما يتعلق بالير وستاحما اللى لها مدلول خاص » فان أحكامها تتعلق 
بموضوع منفصل » أو بمجموعة من الأشخاص » أو بمكان محدد . وكل 
هذه الأوامر تشمل أساساً اجراءات تعلق بمنح معيئة ‏ هوةعطاممائزه 
(امتيازات » سندات حاية » عفو) » أو تصدر على الأقل كظهر لحب 
الملك لرعيته . وغالباً ما كان الأمر من هذا النوع يصدر ممناسبة النظر 


() أن : 3 
,1251065 165 265غالتعتاتو2 5ععسقموم0عه 5ع[ : (.ط] .8) عمودمر 
502 66 477 .28 كله .وه 


لين 


فى الشكاوى وطلبات الاستحقاق المقدمة من أصعاب, المصلحة . وكان 
يندر أن يصدر هذا الأمر من الملك ابتداء . ويصحب قرار الملك نص 
الطلب أو الشكوى ونهمة»ه 2 © ونحرر البر وستاحما فيه » أو ملخص 
الطاب أو الشكوى » وهو يعتير جزءاً لا يتجزأ من اللروستاحما . وتحدد 
طريقة تقدم الطلب أو الشكوى إلى الملك » شكل الاجابة الملكية » وبالتالى 
شكل الأمر الملكى . 


ويكفى هنا أيضاً أن نستعرض وثيقتين ما دلالة خاصة لتعضيد هذه 
الأفكار والالمام بطريقة اصدار هذه الأو امر وتنفيذها . 

وتتضمن الوثيقة الأولى خطاباً موجهاً من بطليموس فيلوميتور إلى 
شخص يدعى أبولونيوس » يظن أنه قائد لخامية محلية » مخيره فيه بمنح 
قطعة أرض مصادرةإلى معهد ثيرا الرياضى والمورخ ى ١‏ أغسطس"١1‏ . 
وها هو لصه : 


« من الملك بطليموس إلى أبولونيوس » سلام . 

و لقد تلقينا الليطاب الذى أرفقت به صورة الانماس 
والذى قدمه جنود حامية ثيرا . 

ولقد أمرنا الديويكيتيس ٠‏ وهو المدعو ديوجينيس 
« بأن يسلمهم » طبقآً لطلهم » الأراضى الى استولى علبها 
« الاكونيموس لمصلحة الخزانة العامة » وهىالتيساجوريون» 
« والكار كينيون » وتلك المسماة كاليستراتييا » وتلك الى 
« كانت لدىالتهااكريتا-وهى أراضى يقدرايرادهاالسنوى ب ١١١‏ 
و دراة بطلمية - حتى يتس لم تغطية مصاريف الأضاحى 
«وزيت التطهير . 

وولك منى أطيب العنيات . 


11 


الخامس عشر من أودنايوس 3 فى العام الثامن عشر » الكامس عشر 
من أبيفى ٠ )١(‏ . 
ونتضمن الوثيقة الثانية منشوراً دورياً موجهاً من بطليموس اسكئدر 
الأول وزوجته بريايكى الثالثة إلى كافة موظفى مقاطعة منفء و منح فيه 
حق المتصانة لكبير محنطى معبد سير اييس فى ملف »ء وهو المدعو بتلسيس» 
ويطلب مهم فيه أن يتركوه فى أمن وسلام يكن ااكتوبر ١‏ 
سئة ١994‏ وها هو نصه : 
ومن الملك بطليموس » ولقبه الاسكندر » و 
8 برينيكى أحته » 
و إلى اسثر اتيبجوس مقاطعة هنف » وإلى قائد الحامية » 
و وإلك إبستائيس الحرس » وإلى رئيس الشرطة » وإلى مدير 
و الابرادات » وإلى الباسيليكوس جراماتيوس » وإلى مجموعة 
و ايستاتيس المعابد » وإلى كبار الكهنة » وإلى الموظفين 
والآخرين فى الادارة الملكية » سلام . مرذق طيه صورة 
الالؤاس الذى قدمه لنا بتيسيس ء وخيرنا فيه بالمضايقات 
:الى يتعرض لا باستمرار من قبل عدد من الأشخاص . 
وفليكن إذن » بالنسبة لكل مسألة كا يطلب . 
دولكم مى أطيب العنيات . . 
و التاسع والعشرون من ديوس » التاسع والعشرون ثيوس»ءسنة 9(15؟)0. 


ويتبع ذلك القاس بتيسيس 


. 78 داجع : مجموعة الأوامر البطلمية » المرجع السالف الذكر غ ص‎ )١( 
00 أنظر : مجموعة الأوامر البطلمية » المرنجع السالف الذكر ل‎ 69[ 


1 


؟ - الدياجراماتا : 

لا تستنفد البروستجاتا كل العمل التشريعى لملوك البطالمة . فليست كل 
الأوامر الصادرة من الملك عبارة عن بروستجاتا 0 عراف أشكالا 
أخرى لتدحل السلطة الملكية فى محال القانونى . ولن نقح أنفسنا فى استعراض 
الوثائق المتنوغة الى لها مضمون تشريعى أو 0 9 تستخدم قَْ 
التعبر عن انجاهات السياسة الملكية والقرارات التنفيذية لها )١(‏ 37 من 
الصعب اجراء تقسم خاص ا . ولذلك فائنا سنكتفى بالوقوف عند 
مجموعة النصوص ذات الطابع الأكثر تمزاً ووفرة » وهى تلك المتعلقة 
ا يسمى الدياجراماتا . 


ولفظ الدياجراما » الذى يرحمه البعض بلفظ اللانحة » نجده مستعملا 
الدول الهليستية » وينصرف عند البطالمة إلى مجموعة الأحكام 
الى تلق موضوع محدد . وهى عادة مجهول اسم من من أصدرها » وغير 
مور خحة » كا أنما تبدو عثابة نوع من كن الكادر » وهى دائماً قابلة 
لتغير لكى تلائم الظروف المستجدة . ولا تقتصر أمثلها » كما كان يعتقد 
على امحالات الاقتصادية والمالية (شروط اجارة امتياز البنوك » قواكم 
الضرائب وتعريفات الاثمان المفروضة (؟) » ولكنبها تمتد أبضاً إلى مجالات . 
أخر ى كتنظم الميئات القضائية و الاجراءات القضائية (”) والقانون الجخناق. 
وكان الملك يستطيع أن ينخطى أو يعدل الدياجراما بواسطة أمر ملكى 
() أنظر : 
,ونع مآ 065 وععهفممه5ه أء 5زه1 وآ : (.ط1-.84) تمعدعآا 


ويك 5 قنام01© ,تتتةل1 :108-146 .مم ,1944 ,19 رعاموو8 عنتو نهم كط 
- 20 .مم ,قء6ة6 1غ 065 وععسهمم 


)١(‏ أنظر قوانين الدخل وبوج.1 عدوعبره1 لملك بطليموس الثافى فيلاد بلفوس 
(تنظي,الاحتكارات الملكية وتأجير الالتزام الاص بمجموعة من الضرائب وايزادات الدولة ) . 
() ولقد أبرز وولئ» فكرة الدياجراما القضائية الأساسية (ومن المحتمل نا صدرت 
كذلك من قبل فيلاد يلفوس) » فى حدث خاص له ع أنظر : 
0 8124 أمنزع8 عنقسعامام صذ 195 عه بطتلدستاط : 15ه1 


مين 


خاص «بروستاحاه . والدياجراماتا أقل عدداً من البروستجانا » كا أنها 
منقولة بطريقة أقل اتقاناً » ولكن دورها كان عظها فى الحياة والقانونية 
لمصر » ولا سها فى بداية العصر البطلمى . 

أعميه البروستجماتا والدياجراماتا : 

تكون الروستجانا والدياجراماتا المصدر الأسامبى لاقانون الذى وضعه 
البطاللة )١(‏ » وهو ما بمكن أن نطلق عليه اسم «القانون الملئى» . ولقد ظل 
متأثراً بالطابع الاغريقى . وهما عثلان أهم توعين دن الأوامر الملكية . 

وكانت هذه الأوامر الملكية أداة هامة من أدوات سلطة البطالمة 
التشريعية » وكان ملوك البطالمة يشرعون بواسطة هذه الأداة لمصر وولاياتما 
ولامصريين والاغريق . فكما سرى القول » كان الملك هو السلطة الوحيدة 


الى تستطي اصدار تشريعات مخضع لا سائر سكان البلاد » ما دام انهم 
حميعاً يعترون رعاياه . 


ولقد كان لهذا «القانون الملكى: الأولوية على قوانين المدن الى كانت 
تنم بقسط من الاستقلال الذاى » "وقانون المصريين » وقانون الاغريق 
وغيرم من السكان (9) , 


وكان «القانون الملكى» مس يممتلف الموضوعات . وإذا كان مارك 
البطاللة يشرعون من حيث البدأ فى كل ناحية من نواحى القانون العام 
والقانون الخاص ؛ فان المصادر الى لدينا تكشف مع ذلك عن أن الأوامر 
الخاص . فهى كانت فى الدرجة الأولى قوانين اقتصادية وضريبية . وتعالج 


)0 راجع ذما يتعلق بهذا الموضوع : تاوينشلاح » المرجع السالف الذكر » ص ١7‏ 
ور 


(0) أنظر : 
.4546 ,(1964) 15 كناك ,رأعلةبوم م3100 


نينا 


بصفة خاصة أحوال تحصيل الضرائب وتنظم الاحتكارات )١(‏ . ومراعاة 
لأولوية مصالح الملك » يلحق ببذه القوانين » عدد من النشريعات 
الى تعالج مسائل مرتبطة بذلك » مثل تنظمم مكتب التوثيق » و كيفية 
التسجبل » ونظام الأموال العقارية . وتضاف أيضاً القوانين المتعلقة بتنظم 
الميئات القضائية »وقواعدالاجراءات » وكيفية التنفيذ (؟) . وهناك أبضاً 
قوانين جنائية تمس النظام العام وأمن البلاد . 

أما فها يتعلق بمجالات القانون الخاص » فان ما تبقى لنا من أواءر 
ملكية تتسم بالندرة : فهناك بعض الاشارات إلى دياجر اماتحدد سعر الفائدة 
بالنسبة للآروض الخاصة ٠»‏ وإلى دياجراما أخر ى تنظم مسئولية ملاك 
المواثى عن الاضرار الى تلحقها بأموال الغنر »كما ذكرت فى سياق دعوى 
قضائية مادة من مواد دياجراما عن حق ملكية المباى والغراس استند 
الها المتقاضى . وتمثل كل هذه الاشارات استثناءات بالنسبة لا لدينا 
من وثائق . ولا تتضمن: هذه الوثائق شيناً مس حالة الأشخاص » وقانون 
الأسرة » والمواريث . ١‏ 

ويسوغ لنا أن نتساءل عما إذا كانت هذه الخالة تفسر على أساس 
صدف الاكتشافات . والحقيقة أن الاجابة عن هذا التساؤل ترتبط بفكرة 
أن القانون المعمول به فى الدولة البطلمية ليس قاصر؟ على هذا القانون 
الملكى المشترك الذى تتضمنه الأوامر الملكية » إذ احتفظت مختلف اللراعات 
فى هذه الدولة » مع قانون أحواها الشخصية » بشطر كبير من قانونها 
الحاص . وعلى كل فان الدولة البطلمية تقدم لنا مثالا رائعاً عن مقاومة 
القانون الخاص لتشريع الدولة . كما يتعين علينا ألا ننسبى » من ناحية 
أخرى ؛ أن القانون الخاص يتطور بسرعة أقل من القانون العام . 


م-8١‎ 18-10 راجع على سبيل المثال : موسوعة الأوامر البطلمية : صن‎ )١( ٠ 
. حدة] دن - ون‎ 
(؟) وهناك أمثلة لذلك فى موسوعة الأوامر البطلمية : ص 4ة 6 م#م46وم:‎ 


لالخ ..., 


رين 


ولقد كان التشريع الملكى وفبراً فى القرن الثالث على الأخص ٠»‏ الذى 
ا وازدهار الآسرة البطلمية )١(‏ . ولقد ظل, 
0 فى القرن الثانى » ولكنه صار بالتدريج ضحية لضعف 
النظام الملكى . 1 


ولقد ظلت بعض أحكام القانون الملكى البطلمى مطبقة ق مصر' 
الرومانية (1) . ولقد أوردت لنا موسوعة الأوامر البطلمية قائمة نحتوى 
على أمثلة من هذه الأوامر وهى مجمرعة هن البر وستجأنا ظلت موجودة 
إلى ما بعد الاحتلال الرومانىن ٠»‏ وتتعلق بأحكام خاصة بطرق تنفيك 
عقود | لامجار » وعاية المزارعين من مقاضاة الدائنين لم خلال موسم 
الأعمال الزراعية ٠‏ ونظام استبدال أراضى المستعمرات اليونانية » والاعباء , 
المرتبطة بانجارات الأراضى الملكية » وامتيازات الكهنة فالمحال الضريى » 
والأرقاء المولودين فى منزل سيدهم » وهبة العقارات » ومصادرة الأموال 
التى يتعرض لا مخالفو «منشورات الملوك والحكام؛ » وطرق تنفيذ الديون 
الخاصة (7) . 

كنا استمرت بعض الدياجراماتا تطبق فى واقع الحياة العملية فى ظل 
الامبر اطورية الرومانية (5) . وهناك أمثلة لذلك فى مجال الرهن » والوديعة 


والعربون ٠‏ وتعكس الشروط المتعلقة لسعر الفائدة ف عقود القرض ى 
العصر الرومانى 04 تنظيا تحدد بواسطة دياجر اماتا صادرة من بطليموس 


الثاني فيلاديلفوس . 
)١(‏ أنظر على سبيل المثال: موسوعة الأوامر البطلمية : ص 95 ء 990 » "١‏ » 4 
هع ١5ع_.‏ . 
[(49) راجع : موسوعة ة الأوامر البطلمية » صن 7٠١-918‏ . 
(0) أنظر : 


س6 1م 7 لكنوعع! 12 عل معونده؟ وم : (ط1] .06) ععومم1 
1.1 وعومواة34 ؛ (1949) 3 .1 ,8184 ,عمتفسهء عنووم1"6 لذ عامزو8 ده 
69-1 .2 ,2 .1 رتمطهووةل؟ 
وراجع آيما : موسوعة الأوامر البطلمية »ص 554 1101؟ (الم ار والمراجع ). 
(4) موسوعة الأوامر البطلمية » ص 114- 187. 


ايل 


(ثانيا) : القوانين أمسول2 )١(‏ : 

كان من النادر أن ملع الملك الينسى على أعاله التشريعية لفظ 
« قانون ومسه25؟ ورم التناقض الظاهر » فان هذا اللفظ يطلق » فى 
العصر محل هذه الدراسة » على قواعد القانون الى لا تصدر عن الملك 


. 


مباشرة . 
ولقد سبق القول أن سكان البلاد فى العصر البطلمى كانوا يتكونون 
0-0-0 تنتميان إلى سلالتين مختلفتين : أهالى البلاد الأصليين 
المصريون وبمثلون الكثرة » والمهاجرون » وبصفة خاصة هؤلاء 
. ينتسبون إلى أصل أغريقى . وكانت لدى كل من المصريين والاغريق 
.هنل البداية تقاليد قانونية خاصة » عوسسة على قوانيهم وأعرافهم © وهم 
عيلون إلى استبقائما فى ظل النظام السيامى الجديد الذى خضعوا له . وفيا 
يتعلق مهذه المسألة » نلاحظ أن المصريين وجدوا فى حاعة رجال دينهم 
الكثيرة العدد وذات النفوذ » الحارس الأمين والفعال لقانونهم آَم فها 
' يتعلق بالاغريق » فكان لدمهم على وجه 'الخصوض » لكفالة الحافظة 
على قانوتهم » التعضيد والضمان من قبل ثلاث مدن «ستقلة نسبياً وهى 
لقواطيس > والامكدري ٠‏ وطلية . 
': وتشهد المصادر الى لدينا نما يوكد أن هناك قوانين لسكان البلاد 
' الأصلين » وقوانين للمدن الاغريقية أدخلها المهاجرون » ولت ظلث 
نافذة فى مصر البطلمية . ورغم أن الأدلة على ذلك ليست وفيرة » الا أن 
ما هو موجود يكفى لاثبات أن هذه اله لقوانين كان يتمسك بها بصفة منتظمة 
أمام القضاء وكانت تفرض على القضاة . 


وهذا الاختلاف فى القوانن (؟) نتيجة طبيعية لاختلافعنصرالسكان» 
له 0 


2 ,.2 .1.1 تالمهم عط صذ قمصده]ة * (.1) م2 اتأعقمءطتحة]" 
.107-114 .2 ,(1959) 2 .1 ,0201م هئعم0 :67-73 .2 ,(1948) 


(0) أنظر : - - 


ا 


واحترام البطالمة لهذا الاختلاف ى القوانين » وعدم محاولهم 3 الاق حدود 
معينة » اصدار تشريعات تكون سارية على الجميع . 
بيد أنه يتعين أن نرز ما ممكن معرفته عن هذه القوانين » ليتسى لنا 


الالمام بالطريقة الى اتبعت للتوفيق بينها وبين سلطة الحكام والتشريعات 
الملكية . 


١‏ - القانون المهرى 

عرف لدى الاغريق بعبارة : قانون ( أو قوانين ) أهل البلاد «مدسمم 
ممتمطظه 165 (زمحده0) . و حتمل الها تنطبق ماما على عبارة «قانون المصرين 
تمصمة ددةمرونة 205 ٠‏ الى ترددت فى مصادر العصر الروماى . 


ولسوء الحظ فاننا لا نعرف بالتفصيل شيئاً عن تاريخ وأصل هذه 
القوانين المصرية . ويكاد يكون من المؤكد على أية حال أنها لم نكن تعتر 
كثابة جزء من 3 الدياجراما ) . وستبعد التعبير نفسة و 5و1معآ و16 05سره21 
أو قهدما و زممده21 قانون أو قوانين أهل البلاد ) مثل .هذا 
الافئراض , فلو كان هذا التعبير يشير إلى تشريع ملكى وضع 
باللغة البونائية لكى يطبق على سكان البلاد الأصليين ويتضمن أنظمة تعلق 

هم ء أوأنهذا التعير ينصرف إل تقنين دو طيقى أصدره أحد ملوك البطالمة 
ل تقنن مصرى قدم (1) + لم يكن هناك حلجة بالنسية الخيراء 
القانونين وكذلك من حيث وجيهة النظر للفقه الحديث الخاصة بالدياجراما 
ككصدر للقانون » إلى استعال تعبيرات مميزة . 


-م66:م عأمروظ”1 قسول كاأمكل 65ل جمأنوعع1 12 مناه : (.01) كتتوغوط 
'وانلةتساط : (.8.1) كقآن1 :349-359 ,(1950) 4 #عطعوة77 عل .71461 ,عمتقهمم 
-خ5650 :223 - 191 ,( 1960 ) 7 81104 ,أمرع8 عتقسسعامام مذ 195[ 5ه 
32-56 ,(1964) 15 روكتاة ,رعدوتوصيةامام غتمعل ع1 عد مممترعقف8 : زوزع 
5ه 0صمكط هذ 5زة855 ,عدوت ط6[مام عأمروظ”1 قدول غتمعل عل علعغ: 18 ,م13 
* .125-13 ,1 ,.الاهة2 .85600 .تعسم ع وعلاء77 .0.8 

(1) أن .* 

كصول دمتغهء5نله ع1 ,درءل1 :29 ,وتانسة عمومدرء : متددظ-مأتعسوتة 

.25-46 2 ,(1958) 11/12 .© .318 ر6ممعتعمة 6أموع1:8 


ل 


والواقع انه من المحتمل جداً أن بعض أو كل القواننن الخاصة بسكان 
الريف من المصريين ترجع إلى ما قبل العصر البطلمى . فعندما نجد فى 
مصدر دموطيقى من القرن الثانى العبارة الآنية : «اللوحةالثاءنة من قانون 
مصر؛ يصعب حقآ أن نستبعد الشك ان كاتها يرد فى ذهنه تقنين فرعوثى 
قدم )١(‏ . كا أن هناك أدلة أخرى عر علها فى عضر محاكة مصرية 
وأوراق «تعلقة مها جمعها «تومبسون» تحت عنوان «ارشيف عائل من أسيوط» 
يرجع إلى حوالى عام 1١١‏ ق 0 . مذكور فيه قوانزن مصرية عديدة “' 
بعضها على الأقل يرجع تاريمخه إلى العر الفرعونى » وتتعاق بالعلاقات 
النزلية و اجراءات اناكم (1) . 


ونضيف إلى ما تقدم أن ملوك الفراعئة تركوا شهرة كبيرة باعتبارهم 
مشرعين » وان كنا لم نعترحتى الآن على امحموعات القانونية الثى أصدروها. 
بيد أن المصادر تشير الها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة » ومن بينها ما ظهر 
فى الآثار الى تنتمى إلى الدولة الوسطى فى مصر الفرعونية من اشارات 
إلى مجموعة من أربعين لوحة » ونظهر فى الصور فى شكل لفات من أوراق 
الردى كان الوزير الأول للفرعون يضعها أمامه عندما كان مجلس فى ساحة 
القضاء . ولم يصل الينا أى من هذه اللوحات . 


كا ينسب موّرخو الإغريق مجموعات قانونية إلى اثنين من الفزاعنة 
ينتميان إلى أواخر العصر الفرعونى » وهما بوكخوريس (من ملوك الأسرة 
الرابعة والعشرين) وأمازيس (من ملوك الأسرة السادسة والعشرين) . 
فوفقاً لرأى هير ودوت وديودور الصقلى (”) » وهو ما أكدته مجموعة 


6 راجع 
3 ,11-12 ,.28.آ. 1 , نن1-متعسدتف 
(0) أنظر : 
هذ [الإهةم 3ده0؟ كلق جدمعة عاتطععج لإلنسوة ىل : (.151) دم سمط" 
.3,112 .22 ,1934 ,054010 رسدسعمه]8 كنظ عط 
(0) راجع عبر مدوح :.أصول تاريخ القاثون » 1958 »© ص ولا ١٠م‏ »ص ه87 
ومابعدها ؛ صوق أبو طالب : مبادىء تاريخ القانون » 15517 ء ص 1167 ومابعدها . 


يا 


من النصرفات القانونية الى تنتمى إلى هذا العصر » قام الملك بوكخوريس 
بعمل تقنين باخمه غ تضمن من بين أحكامه القانونية الامة حكماً يتعلق 
بالغاء الاسترقاق بسبب الدين . ويقال أن صولون »مشرع أثينا المشبورء 
اقتبس منه هذا المدكم حيها وضع تقنينه المعروف (نحو عام >0١‏ أو عام 3 
ق . م . ) . كا سار على نبج بوكخوريس أيضا الملك أمازيس (58ه ‏ 
ككد ق . م.) (00). 


ولقد كان هناك العديد من الأسباب وراء استمرار العمل ببذا القانون 
فى العصر البطلمى . وهى لا تنحصر فقط فى العادة الى جرى علها الغزاة 
وراء احترام قوانين المصريين » بل ومنها أيضاً عدم وجود علاقات قوية 
بن العناصر السلالية الحتلفة الى وجدت فى مصر » واستمرار وجود 
الغة المصرية الى كانت تقف فى سبيل أى امتزاج قانونى . فالتصرفات 
الى كان يدونما المصريوت أو تدون من أجل المصريين كانت تكتب 
بالدمموطيقية » وهى تتبع ما جرى عليه العمل منذ الماضى السحيق و تخضع 
فى كل ما يثار بشأنها للقاضى المصرى . كنا ساهم حرص موثقى العقود 
وكتاما على اتباع التقاليد القديمة إلى الابقاء على القانون المصرى . وأخيرا 
فانه لم يكن هناك ما يدعو البتة لأن مخلى هذا القانون » الذى ساعدت على 
دقته قرون طويلة من الحضارة » مكانه للقانون اليونالى . 


' - القانون اليونانى : 

كان من المستحيل كذلك فرض القانون المصرى على اليونانيين 
المهاجرين . ولقد ارتبط بعضبم بالمدن اليونانية فى مصر » وعاش البعض 
الآخر فى البلاط المكى أو فى ربوع البلاد . وهناك رأى يقول بأنه لم يكن 
هناك «قانون مشئرك» للاغريق المقيمين فى ريف مصر نظرا لاختلاف 


- (54 2 09 : 4لا وكتلك : 1 ء 4 ؛هيرودوت‎ 2١ : ديور‎ )١( 
: ككل‎ 


اصن 


قواني المدن العديدة فى اليونان والتى أمدتمصر ببؤلاء المهاجرين )١(‏ » 
وأنه ما كان من الممكن فرض قانون موحد على اليونانيين من غير مواطى 
المدن اليونانية ف مصر لأنه كان سيئر تب على ذلك العديد من المشاكل 
يبيب اختلاف قوانين مدنهم الأصلية الى كانوا ينتمون الها . 


ولكنا نلاحظ أنه إذا كان ثمةاختلاف بين قوانينالمدناليونانية القدممة» 
فانه قدأخذ يتلاشى فىظل الحكم البطلمى . واستطاعت التشريعات الملكية أن 
اتساهم فى هذا المضمار » فقامت بعمل مواعمة' واختيار فيا ببن القوانين 
اليونائية امختلفة » وساعدت على وجود «قانون مشترك؛ يطبق على كل 
الاغريق المهاجرين إلى الريف المصرى . 


ومن ناحية أخرى فان كثيراً من الاختلافات المذكورة كانت طفيفة» 
كا ظهر بين الاغريق المقيمين فى مصر انجاه قوى لتكوين رباط مشترك 
فى المحال القانونى مثلما تم فى مجال الغة . كا ساعد على ذلك أيضاً موثقو 
العقود وكتاسها من الأغريق » ووجود لغة يونانية واحدة واستمرارها » 
وكذلك الاطار العا م الواحد الذى سادت فيه القوانين 'اليونانية . وإذا كان 

من المعلوم أن قو ان اليونان القدم (؟) كانت تن كل منْها العلاقات الى 
. لذن سداس الفراد زاون تباعات صغيرة وهى جماعات لمدن » 
فان القوانين اليونانية فى مصر سادت على العكس فى اطار نظام الملكية 
المطلقة وانتفصلت هذه القوانين بالتالى عن نظام المدينة . فالبيئة المصرية 
,أدت إلى أن تتخلص القوانين اليونائية من روابطها التقليدية المتعلقة بنظام 
المدينة . 


() أنظر : 
عتوسعامام صذ 1255 نولك عاععج غمعاعمة عط : (.8) عولتاءفمءط ه11" 
“لزه ,471489 , ,1938 ,وةلاعسصص8 ,زوم .قدمه نلك قعاعة ,اروك 
.601-62 ,(1959) ,1 ,058 تقد 
)١(‏ أنظر : 
معاعمة ممع غذمعل حل علدطة'1 ذ ومأغعسلمطمآة : ”1“ عدون 
.2 - 261 .2 ,**1938“ 2 .+ رعلقشوعاعه أتمعل عل ععامغونة8 :0 دعاتباءعدم 


إضن 


والشلاصة أنه فى تقديرنا وجد قانون يوناى مشيرك طبقته انحاكم 
اليونانية على الاغريق المقيمين فى الريف . 


أما مخصوص المدن اليونانية الثلاث الموجودة فى مصر » فلقد شمح 
الاستقلال النسى الذى سم به لها باصدار عدد من القوانين الى تطبق على 
مواطنها ورا كذلك على سكان هذه المدن من غير مواطنها 3 ومحتمل أن 
هذه القوانين هى الى كان يطلق علها اصطلاح ذمصه]< ذوعلةناهم الوارد 
فى بعض النصوص )١(‏ . وثى تقدير البعض » أن هذا الاصطلاح كان 
بطاق على قانون المكتدرية على وجه الخصوص . ومهما يكن من أمر » 
فاننا نعتقد أنه يجانب ما كانت تصدره حمعيات هذه المدن من قرارات 
بطلق علمها اسم غةموتطمءوم » فان اصطلاح أمهمه أمعلنامم كان 
بنصرف إل لقواذن التأسيسية للمدن » ولا سها قانون الاسكندرية . 


أما فما يتعلق بالعناصر السلالية الأخرى من غير الاغريق فلقد احتفظت 
مجزء من عاداتها على الأقل . ولكن ما كان بمكن هذه العادات أن تستمر 
على قيد الحياة الا إذا كانت تعلق بجماعات منظمة تضم أفراداً عديدين 
أى تتخذ شكل الجاليات . فالأجنى المعزول » والتائه ببن حموع الشعب » 
كان لابد أن يرتبط بأى من الشريعتين السائدتين 3 المصرية أو الاغر يقية 8 

كدفية التوفيق بين الشريعتين المصرية واأيونانية من جهة والتشرديمات 
اللكية من جهة أخرى : 

يمكن أن نورد ثلاث ملحوظات تلقى الضوء على الطريقة الى اتبعها 
ملوك البطالمة فى التوفيق بن تشريعاتهم والشريعتين المصرية واليونانية : 

١‏ - لم يكن ملوك البطالمة يكتفون بالاعتراف بفعالية الشريعة المصرية 
الموروثة عن أسلافهم والشريعة اليونانية التى حملها المهاجرون الاغريق 

() أنظر : 
,(1948) 2 .غ ,.1..2 ,تكؤمدم غطة هذ وممو21 : (.0) عوقلطءممعطسية1ك 

.114 - 107 ,(1959) .2 .1 ,018ققتط 62م0 ع 67-73 ,2 


ل 


إلى مصر . فلقد شرعوا أيضاً لكل من الطائفتين ن المصرية واليونانية . و 
نعرف »© من خلال الملف الدموطيقى المتعلق بمحا'كة أسيوط. 4 
من قوائين السئة ١؟‏ (لبطليموس الحامس ابيفانيز 6 » وهو صادر 

من املك ذاته أو على الأقل تحت ضمانه » ويتعلق بنظام الأموال الزوجية 
الخاص بالصريين . كا أننا قد أشرنا من قبل إلى أن الحيئات التشريعية 
لبعض المدن اليونانية الحاضعة لملوك البطالمة قامت » بناء على طلب الملك 
بادخال نص أوامر ملكية فى قوانينها المحلية' . 

؟ ‏ كما اتبع ملوك البطالمة مبدأ تدرج الشرائع على أساس السلطة 
الى تصدر 0 . فاذا كانت المسألة قد عالجتها بروستاما أو دياجراما 
يكون للمثل هذه التشريعات الملكية الأولوية على المصادر القانونية الأخرى 
الى نظمّها . ولقد حدد هذا المبدأ بوضوح فى دياجراما من القرن الثالث 
ق . م . » وعرضت فى دعوى ضمن عدد من المستندات . ويعلن تصها 
فى جوهره ما يلى : مخضع القضاة أساسا للدياجراماتا » وفى حالة عدم 
وجود هذه الأوامر 04 فلقوانين المواطنين » وعند عدم وجودها فاتهم 
حكون وفقاً لمقتضيات العدالة . 


ماوق حالة. تنازع هذه الشرائع » يقوم الملك بدو رالحكي ويفرض » 
عن طريق الأوامر الملكية » الحلول الى يتعين اتباعها لحسم هذا التنازع . 
ومثال ذلك » حيما أريد معرفة القانون الواجب التطبيق والقضاء الخقص 
حينا يثور نزاع ببن اغريق ومصريين مخصوص العقود الى أبرموهافها بينهم 
أجاب بطليموس الثانى يوأرجتيس فى بروستاحما مور حة نحو عام 11 ق.م. 
بأن لغة العقد هى الفيصل 1 

ومن ثم يتضح من ترئيب الشرائع على هذا النحو » أن النشريع الملكى 
كان متفوقاً ُدرجة كبيرة » وكان يباشر تأثيره فى الهاية » بطريقة مباشرة 
أو غير مباشرة على كل مظاهر القانون . 


14١ 


آساس استورار القاثون الصرى والقانون اليونانى ١‏ 
أثار هذا الموضوع الكثر من الجدل بين الباحثين .وممكن أن تبلور 
آراءهم على النحو التالى : 
١‏ - النظرية القائاة بآن أساس الزامية القوانين المصرية واليونانية 
ينحصر فى كونها اعترت عثارة «أعراق» : 
يذهب البعض )١(‏ إلى أن استمرار بقاء القانون المصرى والقانون 
الاغريقى فى عهد البطالمة يرجع إلى أنها اعتيرت عثابة «أعراف» صدق 
0 الحماية القضائية الى منحت لا فى اطار 
الذى وضعه بطليموس الثانى فيلاديلفوس . وبتعبر آخر فان القواعد 
ع ل در بصفة رئيسية على أسس عرفية ‏ وتحمها 
اليئات القضائية الملكية . 


ويضيف أنصار هذه النظرية أئهم يقصدون «بالعرف» القواعد المرعية 
فى الحياة العملية.» والى تحتزم من قبل السلطات العامة » ولكها لا تصدر 
مباشرة عن الدولة المشرع . وهم بطلقون لفظ «التشريع؛ بالتالى على الأسمال 
التشريعية لوك البطالمة » فالتشريع يهم القواعد القانونية الى من خلق 
الدولة مباشرة 8 

ووفقاً لهذه النظرية أيضاً » فان نقس الفكرة الى تتبناها تصدق أيضاً 
على قواعد القانون البطلمى » عندما#فقدت كل اتصّال مباشر بالارادة 
التشريعية لملوك البطالمة » وذلك فى العصر الرومانى » وتجزدت من الججزاء 
امحاكر الملكبة تطبقه على كل من مخالفها .فلقد اتكشت هذه القواعد إلى 
مستوى الوقائع البى محفظها مجرد الاستهال » واعتيرت استمرارا التقاليد 
القانونية المحلية الى بقيت على قيداحياةبعد الغزوالرومافىباعتبارهاأعرافاً(؟). 


(1) أنظر 
.127-173 .2 ,1966 زقعلاو وودددك : (طوءدهك). فملويزمس3100 
(1) أنظر فيا يتعلق بدور العرف فى الحياة القانونية لمصر اليطلمية': - 
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؟ - النظرية القائلة بمبدأ السخصيه : 
' تمسك علماء الردى ولا سما العلماء الألمان ممبدأ الشخصية الذى يربط 
كل فرد بقانونه الأصلى » باعتباره أساساً للفكر القانوى القدم . وبتطبيق 
هذا المبدأ على مصر البطلمية » يقال أن الارتباط السلالى أو السيابى للفرد 
مكن فى ظل بعض الظروف وف اطار حدود معينة أن محدد القانون الذى 

ويقارن هولاء الباحثون » فيا يتعلق بمدى صلاحية كل من القانون ' 
المصرى والقانون اليونان ونفاذهه! فى نفس الوقت تحت حكم البطاللة » 
الموقف فى عصر البطالمة بما حدث بعد ذلك بألف سنة فى اقلم ريبوارا 
فى مملكة الفرنجة حيث كان كل شخص مخضع لقانون قبيلته )١(‏ . 

“ا - النظرية اثقائله بآن القوة الاجبارية للقوانيناليو نانية وللمر يه ترجع 
الى ادخال هذهالقوانين فى اطار التنظيم القضائى الذى ابتدعدّة الدوله البطلمية» 
أو مايسمى بقانون المحكمة 5011 6ع[ : 

فى تقديرنا أن أساس الزامية القوانين المصرية واليونائية فى مصر البطلمية 
تحتاج إلى وقفة تأمل لكى يتسى لنا التوصل إلى تفسير مقبول . وبطبيعة 
الحال » ينبغى علينا أن نطرح جانبآ الأفكار الى لا تثير خلافاً والى تعتير 
من المسلمات . فجميع الباحثين يعترفون بأن تاريخ القانون المصرى فى ظل 
البطالمة بل وحتى فى ظل الرومان كان يتسم بسمة واحدة وهى أنه فى اطار 
القانون الخاص تعايشت مجموعة من الأفكار والنظ. المرتبطة بالحضارات 
العديدة الى تقابلت فى وادى النيل خلال العصر البطلمى والرومانى 


1 .1.1.2 رجهم عط هذ مما لإتمسو فوج : (.) عذلطءوسعط جوت 
-6عة160 :106 - 91 .2 ,(1959) 2 . ,18ممتمر مم0 - 54 ]41 ,2 ,(1946) 
0 .1 ,1012 ,رقععقع قلا آلإم2م 165 قهةل عنتاقنايدة:0 ممامم ه18 : (.[) للأووعز 

)1959(, 2. 67-5. 


() أنظر : 
3 ,وتتمدطنج عم 


نل 


والبيز نطى ٠‏ غير أن الحلاف يسود حيعا نريد شرح كيف محدث ان هذه 
الأفكار و النظم الى تنتمى إلى أصول عمتلفة » و غاليا شديدة الاختلاف 
هن حيث الشكل والجوهر » طبقت معاً فى العصر البطلمى كقانون معمولبه . 


ونحن لا نتفق مع الرأى القائل بأن أساس الرامية هذه القوانين يكن 
فى كوئها أعرافاً . 0 ن أنصار النظرية القائلة ممبدأ الشخصية . 
فثل هذه النظريات تثر التسالات أكثر مما تقدم الإجابة . يح أن الدول 
القدمة كانت تقصرعلى مواطنها م ضمان مباشرةالدعاوىوالمْتع بالحقوق 
باعتبارها من نتاج اج التنظم القانوقل ف للجاعة » بنها مجد الأجنبى نفسه » من 
لناحية النظرية على الأقل » فى ل وضع قائم على رد التسامح » ويعتمد 
على الحاية التقديرية الى يكفلها له حاكم مكاف بشئون الاجانب »© بيد 
أله لم يكن مجم عن هذا الوضع أى الزام يقع على عائق السلطات للتعامل 
مع الأجنى ووققاً لقانونه الخاص . ومكن القول على أية حال بأن مبدأ 
الشخصية ينتمى إلى دولة المدينة ولكن لا مكان له فى الملكيات: المطلقة 
الى لا تقوم على أى تنظم سياسى لحق مواطنة مطلق . 


ومخصوص مصرفان الفكرة فى أن الشخص يرتبط ارتباطاً لااتفصامفيه 
بقوانين خماعتهالأصلية تكن تنطبق مع الفكرة الواقعية عن القانونلدى البطالمة 
ولق بدأت 6 مع تنظ فلاديلفوس لنظام قضاٌ ى نطاق عدد » يعتمد 
على الملك وحده سواء فى الأسس الشكلية أو الموضوعية لكل اختصاص 
قضائى . وعلى هذا فان القوانين المصرية واليونانية لم تكن تعتمد فى الاعتراف 
مها على أية نظرية ممقتضاها كان يمكن اعتبار هذه القوانئن خاصة يجاعات 
معبنة من السكان (مبدأ الشخصية) » إذلم يعرف البطللة مثل هذه النظرية . 


ونحن تيل إلى القول بأن القوانين المصرية واليونائية كانت ملزمة 
لأنها ارتبطت بنوع معين من المحاكم » طبقا لرغبة الملك . وأى شخص كان 
يتقدم المحكمة فانه كان مخضع للقوانين المعينة له » لا لأنما القوانين الى 
ورتها عن أسلافه بل لكونبها قانون المحكة 8ه عمد .. فالمصرى مخضع 
ل 


للقانون المصرى لا باعتباره قانون أسلافه بل لكونه الشريعة الى تطبقها 
اشكة لمصرية وفنا لتشريع اللكى الذى أصدره فلادبقوس . وبقال 
نفس الثىء بالنسبة لليوناى المقم فى مصر . 


ومن ثم فانه إذا نظرنا إلى القانون المصرى فى مجموعه من ناحية 
قانونيته يحب أن نعتيره عثابة قانون ملكى بطلمى . وفى حدود الاختصاص 
القضا للمحاكم المصرية نمغتعامم1 » فانه يشغل مكاناً مماثلا للمكان 
الخصص للقوانين اليونانية من خلال اخحتصاص الحا كر اليوثانية و1 ةمعطا . 
فالقاضى كان حك فى المسائل الى لا تدخل فى نطاق أى دياجراما طبقاً 
لتلك القوانئن إذا كان كلا الطرفين ينتميان إلى نفس السلالة . وهذا يعى' 
ادماج تلك القواين ضمن نطاق القانون البطلمى » على الرغم من أنها 
م تكن بالضرورة نابعة أصلا من التنظم القانونى البطلمى . فانحاكم المصرية 
كانت تفصل فى المنازعات ببن المصريين طبقاً للقوانين المصرية . وكذلك 
الأمر بالنسبة للمحاكم اليونانية » فهى تفصل فى المنازعات بين الاغريق 
وفقاً للقوانين اليونانية . وليس هناك شك فى أن استمرار حميع هذه القوانين 
كان له طابع رهمى . وينتج الاستنتاج بأن هذا الاستمرار بى على نوع 
من الموافقة الرسمية من الحكومة الملكية » وضع المحكمة المصرية 1م مم1 
والمحكمة اليونانية «هن»هوطنطد كجزء لا يتجزأ من النظام القضائى 
الذى يعمل نحت سلطة الملك . 9 

ومن الموؤسف حقا أن المظهر الخارجى لمذه الموافقة الرسمية هو احدى 
المسائل الى لم تجب عنها مصادرنا بالضبط .. ويغلب على الظن أن وضع 
اناكم المصرية وسلطها القضائية كان يرئكز على دياجراما والا فكيف 
٠‏ مكن أن نفس را حاق مدع عام قدهوموههذظا؟ ونتيجة لذلك فإنه مكن 
القول بأن هذه الدياجراما كانت تؤكد القوانين المصرية . وتصبح هذه 
الموافقة ممائلة لتلك الى رفعت القوانين اليونانية إلى مرتبة مصدر رهمى 
للقانون الذى تطيقه انحاكم اليونانية «الديكاستزيون» . 


1 


وهكذا بمكن أن نكرر بالنسبة للمصريين وغيرهم من سكان الريف 
أن القانون كله كان يعتبر كلا لا بتجزأ » وينيع من املك باعتباره المصدر 
الوحيد للقانون . وتصبح مفهومة الفكرة الى ننادي مها وهى أن فيلاديلفوس 
بتنظيمه للقضاء وباتمامه أو يبدئه البرنامج الآشريعى الشامل كان «هدف 
إلى إدسعال «تنظم متكامل » وقارن ناض اليا يلود بأسرما . ولقد حقق 
ذلك فعلا . 


وم يكن بالطيع «تنظياء بمعنى مجموعة موحدة من النظم المتناسقة 
المنساوية فى القيمة (ولو أنها غير متساوية فى مصادرها الحتلفة) . وعلىأية حال 
فان الأفراد كانوا سطيعون: © عند تنظم أمورهم اللخاصة » أن مختاروا 
من بين النظل المعمول بها تلك الى تتفق مع تقاليدهم الوطنية . 


ومن ثم تخلص من كل ما تقدم إلى أن القوة الاجبارية للقوانين اليونانية 
والمصرية فى العصر البطلمى كانت نى تقديرنا نتيجة لادخال هذه القوانئن 
فى اطار التنظيم القضاق الذى ابتدعه البطالمة . 


الفرق بين مبدا الشخصية ومبدا قانون المحكوة 


يمكن تصور اننا نحاول اجراء محرد تفرقة نظرية بين ميدأ الشخصية 
كا فهمه الالمان » وفكرة قانون المحكّة 1ه م1 الذى خوله الملاك 
58 الثاثى فيلاديلفوس للمحاكم البونانية والمصرية المعثرف ا قُّ 

. ذلك أنه من الناحية العملية فان الآثار التى ترتبت على التنظم 
ادوج السحام كانت غاب مشامة تلك انى كان مكن أن تحدث نتيجة 
للاعتراف وعبدأ الشخصية: . وحن لا نعرف ما إذا كان قد سمح للمصريين 
رما هو الشأن بالنسة البود وغيرههم ممن لا ينتمون إلى اياده إبوا0ة) 
بالتقاضى أمام المحكمة اليونانية «مف»:همعطنط» أوالأشخاص الذين ليسوا من 
أصل مصرى بالتقاضى أمام المحكمة المصرية نمنتساممة . وعلى 7 
حال » فائه بممكن التسليم بأن هذه الحالات كانت نادرة جداً » إذا كانت 
قد حدثت على الأطلاق ٠.‏ ' 1 


ذل 


فن الناحية الواقعية » كان كل من هذين النوعين من الحاكم مخدم 

أولئك الذين انشىء من أجلهم . و كنا سبق القبول » سمح للمحاكم المصرية 
أن تتبع القوانين المصرية » ومن ثم كانت مشاكل المصريين تحل طبقا 
لتقاليدهم القانونية » بيبا كان الاخرون الذين يتقدءون إلى انحاكم اليونانية 
يتمتعون بنفس الحق . 


بيد أننا إذا خرجنا عن نطاق اختصاص المجاكر المصرية واليونانية » 
فان الأهمية العملية للتفرقة بين مبدأ الشخصية ومبدأ قانون المحكة تصبح 
واضحة . ففى خارج نطاق التقاضى لم يتردد الأفراد فى استعال نظ غريبة 
عن قوانيهم الوطنية كلما استدعت مصالحهم الخاصة مثل هذا العمل » 
وذلك على خلاف ما يقضى به مبدأ الشخصية . وكان بوجه عام متاح 
للجميع بلا استثناء الجهاز المعد لأغراض تسجيل ونشر المعاملات . فكان 
المصريون عند ابرام العقود » كثيراً ما كانوا يستعينون مخدمات الموثقين 
اليونانيين » وكان اليونانيون يصبون معاملاتهم فى بعض الأحيان فى قوالب 
دمموطيقية » وكان اخثيار اللغة بطبيعة الحال معناه قبول مضمون القانون 
الذى كان يازم كتاب وموثقى كل مهما . وما هو جدير بالذكر أيضاً 
أن المصريين كثراً ما كانوا يدعمون معاملاتهم المتضمنة انتقال الملكية واللى 
وضعت فعلا فى صورة عقد دموطيقى » وذلك بالاستعائة بالنظام اليونائى 
المتعلق بتسجيل انتقال الملكية هطمدمومنهة . كما كان القانون 
نفسه محدد الخطوات الى نحب اتحخاذها لتحقيق الإدعاءات المطلوبة 
غخصوض موضوع معين »كلما كانت هناك دياجراما متعلقة مبذا الموضوع » 
وكانت تطبق » بطبيعة الحال » فى حخيع ال حالات بصرف النظر عن جنسية 
الدائن أو المدين . ْ 


٠"‏ ولرما بعترض البعض بأن استعال الجميع الجهاز المعد لتسجيل ونشر 
المعاملات بدون أية قبود » وكذلك الأدوات الرهمية » لم يكن منه بد 
سبب علاقات التعامل الضخمة الى كانت قائمة بين العناصر الحتلفة 


1/ 


من السكان . إذ كان يجب بالطبع أن تطبق على كل فرد القواعد الثى تصدر 
لتأمن سلامة المعاملات أو لضان أسلوب منظم . 

ولهذا فان الأمثلة التى أعطيناها رمما كانت لا تثبت النظرية الى نويدها 
تماما . ولكن لا داعى لتحفظ مائل ازاء حقيقة أن هناك سلطات أخرى 
غير المحاكم العادية لم تكن خاضعة لأى قانون يمكن أن ندعيه الأطراف 
المتنازعة خخاصاً مهاباعتبار ها أعضاء فمجموعة قومية أو متعلقة مدينة . فلقد 
كان الموظفون » حكرحملهم كمثلين مباشرين للملك وتران آنايه وتقا 
وممارسون سلطة الإجبار أكثر من ممارستهم للقضاء » خاضعين فق طلأوامره 
أو تعلواته العامه الموجهة الهم مباشرة . وربما تعبى بردية من القرن الثانى 
ق . م . (عام 10) تتفضمن الناساً لفلاح مصرى قدم إلى الاستر اتيجوصس 
ويستشهد فيه بنص وارد فى دياجر اما لتدعم ادعائه خصوص حق الملكية . 
ولا شك ان هذا الالقاس له مغزى مخصوص موضوعنا . فالقاعدة المشار 
الها فيه فيه تتعلق ممسألة تتصل اتصالا وثيقاً بالعلاقات العائلية والمواريث + 
ا كان محكها القانون المصرى )١(‏ . ومع ذلك فنحن بصدد مصرى 
قاض ريا آخر » وهو الذى فضل الالتجاء إلى التشريع الملكى 
(الدياجراما) بدلا من القانون المصرى الخاص به والذى كان على اناكم 
المصرية تطبيقه » لو أنه قام مقاضاة خصمه أمامها . ولا نعرف بالضبط 
مي هلا لتيل زعا رد أن الانثراليجرس م يكن يفوماد عرطرقية:: 
وررما مرد ذلك إلى أن الترحمة اليونانية للقانون المصرى لم تكن موجودة بعد . 
ولكن هذه المسألة ليست لها أهمية لنا مثل المسألة الأخرى وهى أن هذه 
اللردية تثبت أن جنسية الطرفين لا تحدد بالضرورة القانون الذى يتعن 
على الاسثر اتيجوس اتباعه . ” 1 


وهذا بستخلص أيضاً مما سبق أن قلناه من أن الناس فى معاملاتهم 


)١(‏ أنظر ؛: 
,(1958) 2.,11-12 .ل .ل رده متوسممتة 


1. 


اليومية - وخخصوصاً فيا يتعلق بعلاقاتهم العائلية - يستفيدون من النظم 
المصرية واليونائية بدون تمييز » وبأحسن مايفيد أغراضهم » بصرف النظر 


يبن من كل ما تقدم أن البطاللة حرصوا على احترام النظم التقليدية 
والأفكار العامة لشعب يتمتع بشخصية وطنية لا بمكن تحطيمها » وذلك 
نتيجة للسياسة الواقعية الى التزموا مها . وهنا يويد خصيصة الازدواج 
الى ميزت تطور القانون والقضاء فى مصر البطلمية وتبين الحاجز الذى كان 
يفصل مابين مجال الثقافة القانونية المصرية واليونانية .كا أن الميل إلى العزلة 
كان بجعل هناك مواجهة ما بن العنصر الاغريقى والعنصر المصرى فى 
امحالات المختلفة للحياة العامة ومن أسها التنظم القضائ والقانوى . 


وعندما استولى الرومان على مصر فان النظلم الى كانت تبقى القانون 
اليونائى والقانون المصرى بعيدين عن بعضهما كانت قد وصلت إلى حد 
النسيان وانتصرت العوامل الى تميل إلى الانجاه العكسبى . فسمة السلطة 
الى اتسم مها التنظم القضاق كما طبقه الرومان » والاتجاه الرومانى لمعاملة 
التقاليد القانونية لسكان مصر هجرد تقاليد تظل مراعاتها متروكة لتقدير 
السلطات حالت بطبيعة الحال دون احياء تعدد القضاء الذى كان من الممكن 
أن يعيد البدأ القدم الخاص بقانون الحككة نهم . وهنا هو 
ماستقصله فيا يلى . 


(1) أنظ : 
,2 .صنلا .م0 ,وقتطعفوءط نه" 


لحل 


البَاتالشا 


أسس التنظيم القانوى فى مصر الرومانية 
هقدمة : 

١‏ - الابراطور : كانت مصر فىغاية السوء » عندما وقعت ى قبضة 
أول أباطرة الرومان . إذ ابتلعت الثورات والحروب جزء اكبراً مندخلهاء 
وخلت الادارة من الموظفين الأكفاء » وشكى السكان بأستمرار من 
ازاز جباة الغمرائب والموظفين لأموالم . وعموما فان الأحوال كانت 
شببة بتلك الى سادت مصر قبل الغزو اليونالى . 1 

ولقد نحولت مصر ننيجة الاحتلال الرومانى » من مملكة مستقلة أثناء 
حكم البطالمة إلى ولاية تابعة للابراطورية الرومانية » وذلك ابتداء. من 
عام "٠‏ قى .م. (1) .بيد أنها لم تكن ولاية على مط الولايات الرومانية 
الأخرى » وانما احتلت وضعاً فريداً» وحككت وفقاً لنظام خاص (5) » 
وتبعت امبراطور روما مباشرة . 


واستبقى أكتافيوس » بعد فتحه لمصر » النظام الادارى والاقتصادى 
للبلاد دون مساس تقريباً . إذ كانت سياسة الرومان على الدوام أنه حيمًا 


(1) أنظر : 
مكل ع0 علنطة ,عتتموسظط:1 غم عأمروو5 1 : (.8خ4) موعمندم2ت موك ١‏ 
.189-202 .8 ,1926 ,7 قتامزوعق روتاطتام ستقصو 
(9) أنظر عكس هذا الرأى : 
كتناعل تناج عأمزع8 ده عسنتوسمع هو قمتسمل هآ : (.2) أعناعنام3 
5001616 ع كمو ةعنامم عمل سممدعلة رامتتط0-قندوعل كقتجة 5علم6 51م تسمرم 
مج *0 ع1 101 500166 19خ وقسدمل ععمعيقتهمه) 7 م81 10وقطه ج40 ع1جز10 
7 ,2.5 ,(1946 لمتصعع 29 16 ,ءتملصوددلق :0 غنوه اوفط 


ل 


يضاف إلى امبر اطوريتهم بلد يتمتع بتنظم متطور للحكومة » فائهم 
لايتدخلون الا بالقدر الضرورى فها يوجد من نظ )1١(‏ 0 


وتلقى هازم كليوباترة والوارث المباشر للبطالمة مظاهر التكرم الالمى 
البى كانت توّدى لفراعنة مصر منذ القدم . واضطلع بالدورالديى للفرعون 
وما يرتبط به من شعائر . فالغزو الرومانى لمصر لا يعنى بالنسبة لسكان البلاد 
سوى مجرد تغيير فى الآسرة الحاكة . ومارس الامبراطور أغسطس علها 
سلطاناً مطلقاً . فهو مختار حكامها » وهم مسثولون أنامه فقط ‏ ويم شغل 
يع الوظائف عن طريقه بصورة مباشرة أو غير مباشرة ا 
دعائم حكم مطلق فى مصر يدور حول شخص الامير اطور بحيث عكنه 
أن يتخذ أى تدبير يراه مناسباً دون الحاجة إلى استشارة أحد () . 


ويبين من كل ما تقدم أن امير اطور روما أصبح فرعونا لمصر » ويرمم 
على المعابد والآثار المصرية مهذه الصفة » ولا تخضع مص رلسلطة غير سلطته. 
إذ كانت التقاليد المصرية المستقرة منذ آلاف السنين توجب أن حك مصر 
حكاً ملكياً . ومن ثم فانه بعد سقوط مملكة البطالمة ؛ ضار الامبراطور 
الرومانى وريثاً لم ؛ وخلفهم فى حكم البلاد باعتياره الملك الشرعى 


وفرعون مصر . 


١‏ - العنصر الرومانى : إذا كان يجىء الرومان إلى مصر لم يقلب 
كل شىء فما رأساً على عقب بصفة كاملة » فانه أدى مع ذلك إلى تغيرات 


١ : أتظر‎ )١( 
”ان“ برريو6 رط‎ : 


قأعقدهت دل دعاعة ,عسمتوسه-ممممع عاموو1*8 فممك وكاسسغومه دمل 
.236 .2 ,قعناع2010زمة2 عل [قهم قم م1 


49 راجع : 1 
0 عنماوع0 58 غع عأصلرع8 ”1 عل دعءأكتناع 320 أتطهأة 6ئآ : (.) امتمدولط 
,(.8ش) معقمنده6 هلا :195 .2 ,(1953) 3,34 رتسدو 116176 تمنادفيك3 
.اقلاة غ6 189 رلته ,جره 
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ملحوظة . فلقد أدخل الغزو الرومانى عنصراً بشرياً جديداً ونعنى به الرومان 
وهم عثلون أقلية عددية » ويعملون كوظفين وجنود ورجال أعمال . كما 
حصل الكثر من الأغريق والمصريين المتأغرقين على المواطنة الرومانية 
عمسم كما ٠.‏ وهم الذين كانت النصوص فى العصر الرومانى 
تعنهم فى بعض الأحيان حيما كانت تذكر رومان مصر . 

وإذا طرحنا جانباً الاستثناءات.» وأهمها الاستثناء الخاص بالود » 
إذ محتمل أنهكان من الممكن لمؤلاء أن يكتسبوا الرعوية الرومانية مباشرة» 
أما بالنسبة لغره فكانت المواطنة الاسكندرية تشترط للحصول على الرعوية 
الرومانية . وحتمل أن مواطنى المدن اليونانية الأخرى عوملوا بالنسبة هذه 
المنألة معاملة الاسكندرين . كا أسهم الجيش الرومانى فى تكوين الطبقة 
الجديدة » إذ كان مكن اكتساب المواطنة الرومانية بالالتحاق به . فالخدمة 
فى الفرق العسكرية الرومانية كانت تقتضى الجنسية الرومانية» وهو ماكان يتم 
بالانمخراط فبا . ولكن كان ينبغى تحةق أحد شرطين : إما الالتحاق عدينة 
وبالتالى فانه كان ينبغى بالنسبة للمصريين أن يلتحقوا باحدى المدن اليونانية 
حى كلهم الالتحاق بالفرق الرومانية »وإما أن يكون الفرد من مواليد 
المعسكرات مننمو0ع »2 أى ولد أثناء الخدمة العسكرية 
لأبيه الجندئ . ولكن ابتداء من القرن الثانى الميلادى » اخذت الصبغة 
المحلية فى التزايد مخصوص التطوع فى الجيش الرومانى إذ لم يعد يقبل فيه 
مواطنو المدن فقط بل و كذلك 0 الحواضر )١(‏ . 


وهناك فئة فئة أخرى كانت تمنح الجنسية الرومانية » وهى تضم الأفراد 
الذين يعتقهم المواطنون الرومان بواسطة الطرق الرتمية للعتق (مثل دعوى 
الحرية الصورية هنعتفدة57 » وقيد الرقيق فى قوائم التعداد يحمت » 


والعتق بطريق الوصية » والعتق فى حضيرة الأصدقاء) »وذلك عندما يكون 
المعتق قد تجاوز الثلاثين عاماً . 


() أنظر : 


887016 68 علتتهلنده عمصتنةننآ : (.1) سعتدمم1 


.١ !اه‎ 


وكان هؤلاء المواطنون الرومان » بصرف النظر عن .أصلهم والطريقة 
التى حصلوا ما :على المواطنة الرومانية » ممثلون الطبقة العليا فى مصر » 
ويحتلون وضعاً مميزا بالنسبة لسكان البلاد الأصليين . ولم ينشنىء رومان مصر 
مدناً رومانية على نمط المدن اليوتائية » بل وجدوا فى الأ ماكن المختلفة » 
ومحتمل “أنم كونوا لأنفسهم رابطة تجمعهم سيك 6 
مستحمسقصودء وساهوا مجموعة يستقلة ى أوجه النشاط المحتلفة . وهذا 
هو ما تكشف عنه بردية من أوكسير توس («البنسا) فى صعيد مصر » 
إذ تتحدث عن اجمّاع عام لأهل هذه البلدة » وتذكر أله اشئرك فى هذا 
الاجماع موظفو البلدة وأهلها والمواطنون الرومان والاسكندريون 
المستقرون مما . 


ولقد سام هولاء الرومان المقيمون فى مصر » وكثير مهم فى الأصل 
اغريق أو مصريون متأغرقون كما قلنا » فى نشر اللغة اللاتينية فى مصر . 
غير أن هذه اللغة وان كانت تعلم ؛ لم يكن يتحدث ما كثراً . إذ ظلت 
اللغة اليونانية هى لغة الادارة . وكانت الدسائدر الامبراطورية 
ذاتها تدون باليونائية إذا كانت موجهة لمصر » وكذلك منشورات الولاة فبباء 
ولم تستخدم اللاتينية إلا بالنسبة للأوامر والتعلمات الامبراطورية الى توجه 
إلى الموظفين الرومان » والمنشورات والبيانات الموجهة إلى القوات العسكرية 
وكذلك التصرفات الى تجرى وفقاً للقانون المدتى الرومانى علاونه ودذ. 


وهكذا لم محاول الرومان أبداً أن يصبغوا مصر بالصبغة الرومانية 
الكاملة » وان كانوا قد طبقوا علما البادىء العامة الى كانت لديهم عن أى 
مجتمع إنسانى » إذ لم يتصوروا احتمع دون تدرج هرى بالنسبة للأشخاص 
والحقوق .واحتلوا قة امختمع المصرىكما سبق أن رأيناء وتمتعوا بامتيازات علديدة 
مثل شغل المناصب اللامة فى الادارة . وحرصوا على وضع تفرقة دقيقة 
للغاية ما بين الرومان ومواطى المدن اليونانية من ناحية » وبين بقية السكان 
من ناحية أخرى . ويستدل على ذلك من تقريره عدداً من الجزاءات" 
بالنسبة لبعض حالات الزواج الختلط » فا كان مجوز ران و 
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من أمرأة من سكان الريف حتى ولو كانت متأغرقة » ويعتمر هذا الزواج 
مخالفاً للقانون . ومحتمل أن الرواج كان جائرا ما بين مواطى المدن اليونائية 
والمصريين لمتأغرقين من سكان الحواضر » ولكنه غير جائز ما ببن هولاء 
المواطنين والمصريين » باستثناء مواطى مديئة أنتينوبوليس ؛ إذ سمح مكلاء 
الإغريق الجدد الزواج من المصريين . ويعكس هذا | لاجراء الذى اذه 
الإمراطور هادريان تفكيره الانسانى » كا أن الضرورة أوحت به إذ أن 
هادريان ملا مديئته بسكان الحواضص . 


وف المرتبة الدنيا من التدرج الاجماعى » يوجد سكان البلاد الأصليين 
الذين يقطنون فى غالبيتهم العظمى الريف . وأجير المصرى على أن يظل 
مرتبطاً بالأرض الى يفلحها لمصلحة الحاكم الأجنبى . وظلت مدينة 
الاسكندرية ذانها مغلقة فى وجهه . 


هذا ولقد سبق أن ذكرنا أن اصطلاح تدمنامووممى #أصبح :صرف 
فى العصر الرومائى إلى المصريين » وى الأغريق والمصرين المتأغرزقون 
القيمين فى الريف )١(‏ . 

- السلطه التشربعيه : 

احتكر أباطرة الرومان هذه السلطة » وان كانوا قد أجازوا 0 
حق اصدار منشورات تكون مصدراً للقانون المطبق فى مصر (9) . 
بماثل حق 7 المنشورات نقومدنةه مذ الذى تمتع به الريتور ا 
فى روما . من المعلوم ان هذا الأخير كان يقوم. عند تقلده الوظيفة 
باصدار منشور يتضمن الباضيه العامة الى سيراعما أثناء قيامه بوظيفته''. 


)00( راجع 0 
.402 .2 ,1929 ,9 ,ردم .1 .تأعمة: رمسمسوععلوزظ 
(0) أنظر: 
0631160 52 عه عأوزع8 ع1'0 معةأكنعناة أناقهاة ع1 : أمتسوعاط 
ممع علهمس ع1 تسمل عأووع1"8 عل اناه ماوتره'1 رمسهل1 ز.صدم قا دمع عن 
196 .2 ,1953 رآفقة8 ,3/4 .عقو .11617 .قنك رمتقصرمع 
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ومنشورات الولاة من قواعد . وكانت هذه الدسائر والمنشورات تنشر 
على املأ » بلصقها فى الأماكن العاءة فى أرجاء البلاد . وي لك تحت 
اشراف الموظفين 04 ولا سها الاسر اتيعجوس 7 


ولقد حفظت لنا الوثائق » ونعبى مما النتقوش والبرديات » العديد من 
منشورات الولاة وكان أهمها المنشور الذى يصدره الوالى عند تقلده 
الوظيفة حيث يعرض فيه المبادىء الى ينبغى عليه اتباعها أثناء ولايته . 
وكانت هذه عادة متبعة فى حميع الولايات الزومائية وان كنالم نعثر على أى 
موذج لمنشور الوالى بالنسبة للولايات الأخرى . 


ولا كانت المبادىء الى تتضمها منشورات الولاة لا تتغير فى العادة » 
لذلك كان غالبا ما يكتفى الوالى بتكرار ما جاء فى منشورات أسلافه 
من أحكام مسسلهنةافمةك' سذعنة8 , ومن ثم وجدت أحكام مشي ر كة 
نضمتها منشورات الولاة فى أنحاء الامراطورية حمعت فى منشور واحد 
أطلق عليه اسم منشور الوالى المستدم ملوأ عتمم مونل . واعتير ' 
مصدراً للقانون الرومانى بين حميع الولايات . ومجانيه وجدت منشورات 
ولاة مصر الى تتضمن قواعد قانونية خاصة ا . ويمكن القول اذن أن 
جميع ما يقرره الوالى له قوة القانون فى مصر » ولا محد سلطانه سوى ارادة 
الامبراطور وما يضعه من نظ للولاية . 

وإذا كانت الدساتير الامر اطورية ومنشورات ولاة مصر قد أصبحت تمثل 
مصادر القانون الرومائى المطيق "فى مصر من الناحية الرسنية » غير أن الرومان 
استبقوا مم ذلك النظم المحلية فى مجال القانون الخاص والى تضمتها القوانين ش 
المصرية واليونانية والتشربعات الملكية فى العصر البطلمى . وسوف نعالج , 
علاقة القوانن المحلية بالقانون الرومانى ابان مرحلتن متعاقبتين : مرحلة 
ما قبل صدور دستور كراكلا فى فصل أول » ومرحلة ما بعد صدؤر 
دستور ك#اكلا فى فصل ثان 0 ش 
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الفصت الأول 
العلاقة مادبن القواذين المحلية والقازون الروماني 
فى مرحلة ها قبل صدور دستور كراكلا 


: وضع القوانين المحلءة بعد الفزو الرومانى‎ - ١ 

انفصلت بالغزو الرومانى الرابطة الى كانت توجد ببن سلطة الدولة 
البطلمية والقواعد الى تضمنها القانون البطلمى سواء كانت تشريعات 
ملكية أو قوانن يونانية أو مصربة . وانككشت هذه القواعد إلى مستوى 
الوقائع التى حفظها عرد الاستمال نتيجة فقدانما الاتصال المباشر بسلطة 
الملوك التشريعية أو بتجريد هامن الجزاء الذى كانت تخوله لها الحاكم الملكية . 
ومع ذلك فان هذه المسألة » وهى المتعلقة بأساس الزامية القوانين المحلية 
بعد الغزو الرومائى » تثر خلافآً كببراً بين العلماء . 


: أسس استهرار القوائين المدلية فى مصر الرومافيه‎ -١ 
تعددت الفروض الى قال بها علماء البرديات لتفسير هذا الاستمرار‎ 
: على النحو التالى‎ 


: فكرة القانون الممطى 0205 م1‎ - ١ 

نقصد «بالقانرن المعطى القانون الصادر من الامبراطور بناء على 
تفويضه السلطة التشربعية الغخولة له من قبل احالس الشعبية بغية تحديد 
الوضيع القانونى لبلد من البلاد المفتوحة . ولقدقال مبذه الفكرة تاوبنشلاج )١(‏ 
الذى ذهب إلى أن النظام الأساسى الذى وضعه الامبر اطور أغسطس لمصر 


() أنظر : : 
عط ,0 غطع !1 عط صذغأمزع8 قصره؟-وعممع كن اند[ عط : عماطءكوءطتة 1" 
.9 .2 *.5.ق .640 - .8.0 332 “ اولامقم 
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كان يتضمن تنظها رممياً للعلاقات القانونية ببن سكان مصر ويرخص 
المصرين والاغريق وسائر العناصر الأجندية الأخرى مجواز اتباع تقاليدهه . 


فنحن إزاء قانون أساسى خاص بالولاية عواهمتمجم م1 
مماثل للقوانين الى كانت تصدر ى أعقاب الغزو الرومانى » وفقاً لعادة 
دستورية جرت منذ العصر الجمهورى » لوضع أسس النظام الذئ تسير 
عليه البلاد المنتوحة . ولقد أجاز هذا القانون استمرار القوانين المحلية 
معمولا ما فى مصر . 1 


ولفد تعرض هذا الفرض الذى ذهب اليه تاوبنشلاج للنقد » إذ أثار 
بيجانيول 1وند:مواط حوله الشك فى محث قدمه أمام الموتمرالسابع لعلماء البرديات 
(الذى عقد ى جنيف فى عام 1407) . وهو بحلل فى هذا البحث الميكل 
العام للنظام الأساسى الذى وضعه أغسطس لمصر » مع رفضه فكرة القانون 
المعطى الذى يشتمل على قواعد تنظيمية عامة . فاذا كان من الموكد » وفقاً لهذا 
الفقيه » أنه قد تقررت عزلة مصر منذ سنة ٠لا‏ » فانه بمكن تصور أن 
تنظم البلاد يكون قد تم نتيجة مجموعة من القوانين ها تواريخ مختلفة (1) . 


وتطبيقاً لذلك » فلقد حدد قانون صادر من احالس الشعبية سلطات 
والى مصر ء وخوله سلطة الأهر والنبى الشببة بسلطة اللروقتصل 
قتلنقدمءه؟م معمنلستلأسنة 20 سسنومسة (؟7) . فهو بخلم على الوالى 
المظهر الشرعى من الناحية الدستورية » دون تحديد الاختصاصات » الى 
كانت تم عن طريق الدساتير الامبراطورية . وتذكر المصادر بوجه خاص 
دستوراً لأغسطس بي ركد فيه أن من حق الوالى مباشرة طريقةالعتق بدعوى 
الحرية الصورية > ههأفسئ؟ا 5أ:وتسسمه 2‏ ") © وأن يصدر 


)١(‏ أنظر 

٠‏ .202 - 193 .2 ,1953 ,10 ,ماع81 .5دك13 
)١(‏ موسرعة جستينيان . ١‏ 6112 2031. 
() موسوعة جستيئيان : 4:٠‏ » « 26 (8ا. 


الأوامر باعتباره حاكاً )١(‏ . وجما لا شك فيه أنه بنفس الأسلوب » تقرر 
تقسم البلاد إلى ابسير اتيجيات وم تحديد هيكل النظام المالى للبلاد . 


وى تقديرنا أن الافتراض القائل بوجود قانون أو عدة قوانين _صادرة 
من أغسطس للتصديق على استمرار العمل بالقوانين المحلية لا يتضمن 
تريراً مقنعاً . إذ أن القواعد الى تضمتها الدساتير الاميراطورية السالفة 
الذكر قاصرة على عسائل تتعاق باختصاصات وآلى مصر والنظامين الادارى 
والضربى . 


؟ -- قيام الرومان بدقنين القوانين المحليه 
يذهب فريق من العلماء إلى أن أساس العمل بالقوانين المحلية يكن 
فى التقنين الذى قام الرومان بوضعه ليسرى على المصريين . ويدعم هذا الفريق 
ر أيه عقو لة ان اصطلاح «قانون المصر يعن مام رروعة ده" قمدده2 6 الذى 
تتضمنه الوثائق الرومانية منذ أوائل القرن الثانى الميلادى (؟) ينصرف 
إلى التقنين الذى أجراه الرومان ليسرى على سكان الريف من المصريئن 
والاغريق . 


ويعنى التسلم .هذا الافتراض أن استمرار سكان الريف من المصريين. 
والاغريق ق اتباع القواعد الخاصة مم كفله أجراء رعى قام به المشرع. 
الرومانى . ولكن لا تدع المصادر الى نحت أيدينا مثل هذا الاستنتاج (8).. 
ويبدو بالأحرى أن تعبير دقانون المصريينومصره]8 «منامنوعة هه » »2. 
وكا يعتقد دوولف» (4)؛مرادف لتعبير «قانون الريف كمومه وما وممه720) » 
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وهو التعبيز الذى كان ينصرف فق العصر البطلمى وى بداية العصر الروماق 
إلى نصوص القانون المصرى . وحى إذا سلمنا بأن هذين التعبرين 
لاينصرفان إلى نفس النغلم » فان ذلك لايناقض هذا التفسير »مادامت المصادر 
لمتعلقة بكل منهما تضعنا ازاء معلومات مبتورة وغير كاملة )١(‏ . 


وعلى كل حال فان من الملاثم أن نلاحظ أن اصطلاح دقانون المصريين» 
أصبح ينصرف » على مايبدو » إلى القوانين المصرية والقوانين اليوئانية. 
والاشارة إلى اصطلاح « قانون المصر ين «منامروعة ه10 ومسملة ؟ 
خلال الاجراءات الى تضمتها قضية لامرأة تدعى ديونيسيا دندرمواط )١(‏ 
لها.معنى فى هذا الحال . وهى تدور حول حتق الأب اليونانى فى تطليق 
ابنته من زوجها بدون رضاها » اعيّاداً على فكرة السلطة ممدلوها اليوناى 
١‏ مهام ؛ والى تمنح رب الآسرة مكنات أكثر اتساع ازاء الأولاد» 
من السلطة الأبوية الرومانية ‏ 5ه:وموج ونضدط . فالاشارة الواردة 
فى مستندات القضية إلى «قانون المصريين» تفسر على الن<و السالف ذكره . 
فلا يوجد أمام الوالى وهو يفصل ف القضية » وف مواجهة القاعدة الرومانية 
الى تتكلم عن السلطة الأبوية ؛ سوى قاعدة محلية تنعت للتبسيط بأنما 
«مصرية» » رح ألما ترجع إلى أصل إغريقى . 

وكا أننا نرفض الفرض القائل بوجود تقنين للقوانين المصرية » فان 
موقفنا لا يتغير بالنسبة للرأى الذى يذهب إلى أن الرومان قاموا بعمل 
ثقنين لقوائن المدن اليونانية . ففى تقدير تاوبنشلاج هدلطءقصةءطه (”7) 


أن تعبر 9 ووترمه وملةقه © الوارد كك البردية الخاصة بقضية 
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دبونيسيا )١(‏ يشير كذلك. إلى تقين أجرى فى العصر الرومانى ايطبق 
على «مواطنى المدث ونواهط ؛ ٠‏ وأعضاء الجاليات اليونانية متمسدهنامم 4 
ويواجه هذا التقندن اليونالى ( ومدمه ومكالنوة ؛ الى يسرى على مواطى 
ادن اليونانية فى مصر »التقنين المصرى ده متروعة هه" ومصره]< الذى 
بخص سكان الريف . 


ويفسر على العكس ١‏ مز 5زم8نة..1 6 » اصطلاح ولتاقم 
ومدمد © أله ينصرف إل ١‏ القانون الاسكندرى ٠‏ فهو المعادل 
للتعبير البطلمى وومصسمه وملتاهم (9) . 


والحق أنكلامن التفسيرين غير مقنع . فبخصوص النظر إلى تعبير 
« دمسمع وملتعث ؛ كإشارة إلى تقنين اتبعه مواطنو المدن اليونانية » 
فان هذا التفسير يبدو خيالياً . فالفكرة مستوحاة «ن نص وحيد ونحيطه 
الغموض » وهى تنسب إلى الرومان القيام بعمل لا محتمل أنه قد نحقق 
ولاحى اتجهت النية اليه . ونقول نفس الشىء للرد على 9 ميتشز وز23/:8:» 
إذ لا يوجد فى البردية الى تتعلق. بقضية ديوئيسيا ما يدل على أن أحد 
من الأشخاص الذين اشتّر كوا فى النزاع التجأ إلى القانون الاسكندرى . 


وعليه فاننا نؤثر أن نسير وراء ة وولف هاه .803 ؛ (") ى قوله 
أن تعبير ١‏ ومسمم وملتاكة ؛ يشير ببساطة إلى «القانون المدلى الروماق 
ملل وذ 6 . ففى حالة عدم وجود قاعدة محلية تتضمن حلا للتزاع 
المعروض على والى مصر » فانه يلجأ إلى القانون الرومانى » وهو يطبق 
على هذا النحو المبدأ الذى أعلنه الفقيه الرومانى جوليانوس من أن الالتجاء 
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إلى القانون الرومانىن يفرض نفسه فى حالة عدم وجود نص ف القوانين 
الحلية للولايات )١(‏ . وفى هذه الحالة فان الأمر «ثار البحث كان إذن 
يتعلق حقرق السيد على المعتق 2 والى كانت القوانئن المصرية أمتطول1'* 
*«دمناويرونة هه يعبر ما الصمت ازاءها . 


إن - منشورات الولاة * 

آخر اللفروض المتعلقة بالأسس الى يرتكز علها استمرار العمل بالقوانين 
امحلية فى مصر يتعلق عضمون وطبيعة «نشور الوالى سهمندل8» 
'”عأواعه0م . ويس المشتغلون بالدراسات الر ومانيةانه منذ العصرالجمهورى 
كان من حق ولاة ام اصدار منشور » على غرار المنشور الذى كان 
يصدره الريتور المدلى فى روما » ويلازم سكان الولايات مما جاء فيه 
من قواعد . وهذا المنشور القضائ المتعلق بالولاية يتميز عن المشورات 
الخاصة الأخرى الى كانت تصدر فى مناسبات ممتلفة لتنظم مسائل تستلزم 
تدخل الوالى خلال مباشرته لسلطاته » ولاسيا ف الحالات الادارية والالية (؟) ٠.‏ 


ووفقاً لنظرية «دههكاءس5؛:”) » كان منشور الوالى وسيلة لامتداد 
منشور الريتور لكى يستفيد الرومان المقيمون فى الولايات مما جاء فى هذا 
المنشور من قواعد . فكانت وظيفة منشور الوالى الرئيسية انه بمكن هؤلاء 
الرومان من الإلتجاء إلى اللهاية القضائية الى يوفرها مم البريتور (الخاكم 
القضاق) فى نطاق دعاوى البر نامج . وهذه النظرية مقبولة من العديد 
من شراح القانون الرومانى » ولكما تثير بالنسبة للولايات الامءراطورية » 
وبالنسبة لمصر على وجه الخصوص » مشكلة خطيرة » إذ أن نظام دعاوى 


: 0واء م”م‎ ١ الموسوعة‎ )١( 
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الرناءج لم يطبق أبداً فى مصر . وتصبح بالتالى الوظيفة الرئيسية المأشور 
الوالى الى أفصح عنما همولامهة غبرذات موضوع . 


ومن الثابت على كل حال أن هناك قواعد وردت ف المنشور البريتورى» 
ونستبين من المصادر البردية أن والى مصر وعد بتطبيقها . ومن أمثلة 
ذلك الفتوى الكتابية الصادرة من الامير اطور هادريان إلى والى مصر 
«وتلمتسوكة كستسوع» والى منح أبناء الجنود المولودين أثناء الحدمة 
حق الارث الريثورى «ددده»همم سسححده8» إذا مات آباوم دون أن 
يركوا وصية )١(‏ . وهناك مجموعة من الالاسات من القرن الثالث 
يطلب فيا أصامبا بمنحهم حق الارث البريتورى باعتبارهم ورثة حسما جاء 
فى منشور ار يتور (؟) . وهناك أمثلة أخرى لتطبيق قواعد منشور اللر يتور (7). 
ومن ثم انه من الموكد تقريباً أن الوالى كان يكفل تطبيق نظم تضمها 
منشور اللريتور » فى عصر . 


وعلى العكس فانه تبدو بدون أساس النظريات الى تقوم على الاستناد 


إن منشور الوالى المصرى لاضفاء حماية تضائية على الةواعد المحلية . وليس 


هناك ما بمنع من افْراض أن الولاة قد نظموا » عن طريق مأشوراتهم > 
مسائل تتعلق مهمة مجلسهم النضاق «صعضمجدمه» أو فوضوا سلطتهم 
القضائية إلى قضاة معيندن من قبلهم . ولكن الاحمّال ضعيف للغابة فى أن 
الولاة المتعاقبين كانوا يصدر ون بانتظام منشوراً (4) يوض حون فيه حدود. 
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السماح بتطبيق القواعد المحلية » وبالتالى كانت السلطات القضائية الرومانية 
تضفى علبها على هذا الأساس الحاية القضائية الضرورية . 

؛ - استورار وجود القوائين الليه فى القرفين الاول واثثانى 
الامبراطوريه قائم على اساس اعتبارها أعرافا تحليه : 

والح أن استمرار العمل بالقوانين الحلية يعتبر من المملمات الى 
لا مكن انكارها على ضوء الوثائق الدردية الى تنتمى إلى العصر الرومانى 
ولا ينطوى هذا الاستمرار. » وهو على أساس الواقع ١‏ مئهه 46 6 
على رغبة الغزاة الرومان فى الابقاء على «نظام قانونى» وتدعيمه باعتباره 
يضم قواعد قانونية . فلم يوجد أى اعتراف رسجى لهذه التقاليد القانونية 
المحلية الى اتبعتها العناصر الختلفة من سكان مصر لا عن طريق القانون 
الأساسى الذى أصدره أغسطس » أو اجراء التقنينات من قبل الاباطرة 
اللاحقين ؛ أو منشور والى مصر . وإذا كانت قد ظلت موجودة بعد الغزو 
فباعتبار ها أعرافاً محلية . وبتعبير آخر فانه بالنسبة للرومان » لم يكن يوجد 
فى مصر سوى مجموعة من الاعراف يطبقها السكان .00 


والأمر لا يتعلق بمجموعة من الاعراف المتجانسة » والقابلة لأن محاج 
مها حملة فى مواجهة القانون الرسعى للامير اطورية . فهى لا تضم قواعد ترجع 
إلى أصل واحد ولا يعيز عنها فى شكل واحد . ومن ثم ينبغى تبيان الحالات 
الى استمر فها العمل بالتشر يعات البطلمية » ومظاهر بقاء القوانن اليونانية 
والمصرية فى الريف » ونشير فى الهاية إلى قوانين المدن المستقلة : 

وهناك ملاحظات تفرض نفسها بالنسبة لكل من هذهالجمموعات الثلاث. 

المالات التى استمر فيها العمل بالتشر يعات البطلميه والقوائون المصريه 
واليونانيه وقوانين المدن : 

سبق القول أن هناك عدداً من البروستجماتا البطلمية ظلت على قيد 
الحياة بعد الغزو الرومانى . وهى تتعلق بأحكام خاصة بطرق تنفيذ عقود 


يلل 


الانجار » وحماية المززار عين من «قاضاة الدائنين لم خلال الو سم الزراعى » 
7 نظام استبدال أراضى الاقطاعيات » و التكائيف لمر تبطة باجارة الأراضى 
الملكية » وامتيازات الكهنة فى مجال الضرائب » ووضع الارقاء المولودين 
فى «نزل السيد » وهبة العقار » واختصاص مجلس الشيوخ البطلمى (البوليه 
لندهط ) ٠‏ ومصادرة أموال الخالفن «لمنشررات الاباطرة والولاة» » 
وطرقتنفيذ الديون الخاصة 01 . 7 


كا استمر المّسك بأحكام بعض الدياجراماتا فى ظل الامير اطورية 
الرومانية » وااثال الفوذجى لذاك تضمنئته احدى اللرديات (؟) . فن خلال 
سرد الاعباء المفروضة على مستأجرى الحدائق » ذكرت الدياجراماتا 
يجانب البر وستجاتا و«الاعراف القلدعة؛ . وهناك عدد من الدياجر اماتا 
ظلت «وجودة على ما يبدو بالأسبة للارهن » 00 والعربون . وكذلك 
فان الشروط المتعلقة سعر الفائدة فى عةل القرض تعك. ل فى العصر الرومالى 
ننظيا وضع عن طريق دياجراما صادرة من بطليموس الثالى فيلاديلفوس 
ولاشك ان اجراء حث أكثر عقا فى هذا اال يمكن أن يودى إلى العاف 
أمثلة أخرى دن هذا الاستحرار . 


ففى حميع هذه الحالات » الى لا تثير أى خلاف » نحد أنفسنا ازاء 
استمرار -لةواعد تضمما تشريعات الإطالمة . وإذا أخذ أحد الدسائير 
الامر اطورية أو منشورات الولاة ل تضمنه تشريع بطلمى » فانه يدمح 
عثابة قانون رومالى 04 ويدخل ف نطاق القانرن الربمى المطبق ف الولاية . 
بيد أنه إذا تر كنا هذا المثال جانباً » فائه فى أغلب الحالات لايعدو الأمر 
أن يكون جرد استمرار من حيث الواقم لمجموعة من القواعد الى لم تعد 
تعتير صادرة مباشرة من السلطة التشريعية الخالية . وسيكون من الحطأ 
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اعتبار كل مظاهر الاستمرار هذه عثابة «قوانين» موسسة فى هذا العصر 
على ارادة المشرع الامير اطورى باعتياره بوديث البطالمة (9) . 


ومن ثم فان الدياجراماتا والروستجانا الى كانت فى الأصل تعير 
عن سلطان المشرع البطلمى لم تعد كذلاك فى «صر الرومانية . وإذا كانت 
قد استمرت فى البقاء فباعتبارها اعرافا محلية . وتبوحها روما على هذا 
الأساس » شأنها فى ذلك شأن النظر الأجنبية فى الولايات الى لا يكون 
المشرع الروماى مصدرها . وهى 0 تعيرف لا بصفة القواعد القانونية 
الصادرة من المشرع الا فى الحدود الى يتضمنها القانون الروهانى المطبق 
فى الولاية . كما بمكن لروما أن تسلبها هذه القدرة على الاستمرار » ومثال 
ذلك ما تضمنه منشور هادريان من الغاء دك م وارد فى بروستجا اتخفيف 
من شروط اجارة بعفى الأراضى الملكية 8 


ويقال نفس الثىء بالنسبة للقوانئن «امممو]<» المصرية واليونانية 
الى استدرت مطبقة فى الريف . ولقد سبق أن رأينا أن افتراض اجراء 
تقنين من قبل الرومان لا يبرر هذا الاستمرار . وكذلك فان عدم وجود 
رابطة بين سكان الريف مائلة للك الى توجد ما بين المدينة وءواطنها والبى 
يتطلبها القانو ن الرومانى » يؤدى إلى عدم أمكانية الاعبر اف لعادات الريف 
بصفة القانون المدلىي «16تكاه كته الأجنى . ولقد استمر الموثقون 
فى استخدام نماذج الصيغ الى تضمنئها القواعد الحلية اليونانية والمصرية 
وحافظوا علها » وساعد ذلك على استمرار اتباع الأفراد لاقوانين المحلية 
وارتباطهم ا . وإذا كانت تماذج الصيغ الدمو طيقية قد اختفت منذ 
أواسط القَرن الثانى الميلادى » فان القانون الممرى باق على قيد الحياة » 
وإن كان فى حالة غر ظاهرة ؛ فها بين الفلاحن المصريين » إلى أن قدر لله 


: أنظر على سبيل المثال‎ )١( 
ل 4 .2 ,1.1 : ععباطسمعمطء8‎ 10, 1956, 2. 26. 
: أنظر‎ )( 
0. 0:4. .للخ .امأ5‎ 


الظهور من جديد فى مصادر العصر الببزنطى . وتكشف وصية ابراه » 
أسقف الأقباط فى هيرمونتيس » عن هذا البعث )١(‏ . 


ويشر استمرار وجود قوانين المدن اليونانية مشكلة أكثر دقة .ذلك 
أن المدن وزوزهم فى مصر هى وحدها الى يكن أن تقدم الاطار المماثل 
للاطار الرومافى الذى يوسس وجود القانون المددى ”ملتنه مدل على 
العلاقة ما بين المواطنن والمدينة . ومن ثم فانه لا يثور بالنسبة لقوائن 
المدن مسألة المواجهة لا يثور بالنسبة لقوانين المذن مسألة المواجهة ما بن 
القانون الرومانى والاعراف المحلية . فقوانين كل من المدن الأربع فى مصر 
يشكل نظابا قانونيا علياً معنى الكلمة : 


والحق أن فكرة النظام القانونى المستقل لا تطابق الفكرة البّى لدينا 
عن قوانين المدن اليونائية فى مصر فى ظل الاممراطورية الرومانية . فبعض 
هذه القوانين تضم قواعد سابقة على الاحتلال الرومائى . ويشهد على هذا 
الاسثمرار ما أعلنه الاسكندريون للامبراطور هادريان أو الامبراطور 
تراجان من أن قوانيهم تطابق قوانين الاثينيين () » وما أكده سكان 
مديئة انتينوبوليس من أنهم اقتبسوا قوانيهم من نقراطيس (”") . وعلى 
العكس فانه لا يوجد أى مصدر يدل على ممارسة المدن ىق مصر لنشاط 
تشريعى مستقل فى ظل الاحتلال الرومانى . 

فالقواعد الجديدة الى صدرت لكى تسرى على مواطى المدن 
اليونانية كانت من عمل الاباطرة وولاة مصر . ولنذكر كأمثلة ما ورد 
فى بردية ١‏ «مسسمو ؛ (وهى تحوى كا سبق أن أشرناء مختصراً اقواعد 


)02( أنظر 5 
.9 .قط .14 > 231 .2 ,0.1.77همة .2 
(0) أنظر : 1 
.15 12 ,2177 .09 .2 
0) أنظر : 


اف 6ل 


كك8 


الالية الى يطبقها مراقب الحساب الخاص ومهم! وهئ14) هن أحكام 
مخصوص «واريث الاسكندر ين والامتيازات الى منحت اسكان 
انتبنوبوليس فى محال الضريبة والأشرة )١(‏ . وهذه القواعد » فى حدود 
ما نهم الحياة القانونية للمدن اليونانية ف مصر » تتعاق من حيث مصدرها 
بالقانون الرومانى المطبق فى الولاية وليس يقانون المدينة . 


فهيكل قانون المديئة اليونانية فى مصر اذن مركب + كا هو حال 
بقية الشرق اللينسيى (؟) : وحول نواته » وهى حصيلة قواعد صدرت 
فى العصر البطلمى » يتكون قانون جديد من ابتداع المشرع الرومائى . 
ويصعب اعتبار هذا الركيب نظماً قانونياً محلياً . ولا شك أن قوانن 
لان اليونانية عند عدم وجود هيثات نشريعية وقضائيةستقلة فى هذه المدن» 
يكون استمرار العمل ها هو نتيجة سماح السلطات الرومانية بذلك وليس 
مقنضى تمتعها بامتياز العمل يقوانينها لعن كدطتوه1 دنن3ه . ومن ناحية 
أخرى فلقد سبق أن لاحظنا ضعف الدليل المستنبط من احدى الرديات (م) 
على أن الرومان قامواً باجراء «تقنين؛ لةوانين المدن . وهكذا فان وجود 
قوانين المدن لم يكن بدوره سوى استمرار عرف لمجموعة من التشريعات 
القدعة . 


ويقود بالتالى محثنا المتعلق بالأساس الذى يرتكز عليه استمرار القوائن 
امحلية ى مصر الرومانية فى القرنين الأول والثانى للامسراطورية إلى الاعتّر اف 
بوجود ثلاث مجموعات رئيسية من القواعد القانونية » ظلت على قبد 


(1) أنظر: 
,59 ,2 .نط .02 ,«.18» عللطعممعطتة1" 
.3 -- 357 2 ,1965 ,40 .م0:18 .05 : «.8)» لاع0ة0 :51 - 46 ,م 
() أنظر 
.2 ,1966 ,قتآه2 .10 للنالتعقتصة ,روك8 .10 
(0) أنظر : 
6 .© .2 


الحياة باعتبارها اعرافاً محلية : شطر التشريعات الملكية البطلمية » بعض 
التقاليد الى احتفظ مها سكان الريف » وبعض القواعد الواردة فى قواين 
المان اليونانية . وسنحاول الآن أن نجرى مواجية بينها وبين القانون الروماق 
المطبق فى مصر كا يظهر فى مجال القضاء ومن خلال وثائق الحياة العملية , 


القانون الرومانى المطبق فى دصر والقضاء الرومافى : يدخل قانون 
الغزاة مصر فى أعقاب الغزو . وهو يتضمن قواعد وردت فى تشريعات 
تنتمى إلى عصرالجمهورية » وتوصياتنحلس الشيوخ » ودساتير إمبر اطورية) 
وكتابات الفقهاء » حيث امتد نطاق تطبيقها إلى الولايات . وهى تمثل 
مصادر القانون الرومانى المطبق فى الامبراطورية (قانون الامراطورية 
غطدمءعطوزمج ) » والذى كان مداه شاملا . ومن ناحية أخرى هناك قواعد 
قانونية وضعت خصيصاً للولاية المصرية لكى تسرى علها وحدهاء ويضمها 
ما يعرف باسم القانون الرومائى اللخاص بالولاية » وهو متميز عن قانون 
الامر اطورية ١‏ غطءهعطه:26 » والقو ان الخخلية «عغطءهدطاه؟: . 


وتضمئت الرديات العديد من الأمثلة لقانون الامبراطورية » منها 
التشريع الخاص بالزواج الذى أصدره الامبراطور أغسطس. والذئ تشبد 
بردية «دمصدمه6» )١(‏ بامتداد تطبيقه إلى مصر . وكذلك الوثائق الى عثر 
علمها قَْ مصر وتشير إلى السك بنظام امتياز الأولاد ( متممءعطانآ متلان؟). 
كا أن منشور الوالى تيريوس يوليوس الاسكندر يذكر دستوراً ولاغسطس 
الموله» 2 يبدو مئه أنه مد إلى مصر أحكام قانون جولياا حاص بتخلى المدين 
المعسر عن كل أموالهلتفادى التنفيذ على بدن4تستصمصمط عدولووه هل وتلنز جعا. 
ويبدو أن إحدى توصيات مجلس الشيوخ كان لها نفس الأثر من حيث 


() أنظر : 

.118 - 2.93 ,1948 ,2 ,.ق..1 1 ,ردك ممتموممر 
() أنظر : 

.189 - 171 .8 ,1965 ,45 رقنامروعة مدزامامممزز8 
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تطبيق - بعض التشريعات الرومانية فى مصر مثل قانون جوليا «هناه» 
وئتيا و ونال © بشأن منح الوالى فى الولاية حق تعيدن وصى الصغير أو للمرأة 
إذا 0 يكن لاحدهما وصى محتار أو وصى شرعى (عتقاعننة 4886 )١(‏ . 
وذكرت بردية ««مسامه06 توصيات مجلس الشيوخ مقدمها . كما 
أشارت بعض بنود هذه البردية إلى ما تضمنته توصيات مجلس الشيوخ 
المسماة سسسؤاعمة .© .5 ,مءأوةوله0 .0 .85 0 ,معاءتموط .0 .5 من 
أحكام ( بنود 71 » :55 ع 75 ). وفى القرن الثانى الميلادى فان أحكام 
المواريث الى تضمنها توصية مجلس الشيوخ المسماة 98661 .8.0 
والى نقرر أن ارث الولد من أمه » تطبق فى مصر (9) . 


وى نفس هذه الفئرة فاننا نجد صدى لكتابات الفقهاء الرومان 
ف الرديات أيضاً . 


ونجانب هذه الأمثلة لقانون الامبراطورية تنطههمعطهنمة» فان الوثائق 
الردية تبرز لنا بصفة خخاصة قانونا رومانيآ خاصا بمصر » وصادراً من أجل 
تطبيقه فا وحدها . ومصدراه الرئيسيان هما : الدساتدر الاممراطورية [فية 
ومنشورات ولاة مصر (4) . وهى ف غَالييها مم القانون العام . 7 
قواعد تتعلق بتدابير لحا طابع ادارى وضربى » وترى إل تنظم الولاية طبقاً 
لصالح الامبراطورية » مع الأخحذ فى عين الاعتبار يبعض المخصائص 
اللصيقة بالظروف الجغرافية مصر وتقاليدها الحلية . وبدون الوقوف طويلا 
عند هذه التدابير إذ لا مهم بطريقة مباشرة الموضوع الذى ندرسه الآن » 


)0( راجع 0 


.01.2.3271 .م0 ,مآ : «.12)» عولطءقصوطتة1 
0) أنشر : 
551-38 .2 ,1966 رسقكلنا18 قماعة : «.8» وتسعن01؟ 
(0) أنظر : 
.8 - 3 .2 ,2, .متلا .م0 : «.82)» عواطءمموطنه1' 
() أنظر : 


.4 - 248 .2 1968 ,.2.11.10 : «.8» طاعستظ 


اذه 


فاننا نضرب لا بعض الأمثلة السريعة ومن ذلك وضع الاميز اطور أغسطس 
القواعد المالية «مهمهك الى يطبقها الاديوس لوجوس » وتنظيمه للقضاء 
وتوحيده فى يد الوالى مع منحه بعض الموظفين بعض السلطات القضائية 
في دائرة أعمالم على التفصيل السالف الذكر . وكذلك دستور الامر اطور 
سيبتيموس سيفيروس الخاص بانشاء نظام المحالس البلدية فى المدن . ولكن 
ما مهمنا فى هذا امحال هو مدى تدخل المشرع الرومافى فى مصر فى مال 
القانون الخاص 7 

وفى حدود الامكانيات المتاحة لنا » وفقاً للمصادر البردية » فانه 
إذا درسنا القانون الرومافى المتعلق بولاية مصر » نلاحظ سياسة تشريعية 
لما اتجاهان . فهى من ناحبة تربى إلى ادخال بعض القواعد المطابقة تماما 
لتلك الى يتضمها القانون الرومانى لكى نسرى فى مصر » أى أن المشرع 
الرومانى.يعمل على إضفاء صبغة رومانية على بعض جوانب الحياة القانونية 
فى مصر ٠‏ فالدساتير الامراطورية الى تعفى المقابر باعتبارها اشياء ديلية 

من اجراءات التنفيك الضريبى )١(‏ ء وتلك الى تكد امتيازات امحاريين 
القدانى (؟) » أو الى تقرر اعادة الحال إلى ما كانت عليه لمصلحة القصر 
«غتطلعوهم سسعوعئم مزه () ء تكشف عن قانون رومانى خاص بولاية 
مصر وله صبغة رومانية كاملة . 


وعلى العكس فاننا لاعلا بن ناحية أخترى أن القانون الرومانى الخاص 
بولاية مصر » يتضمن بعض بض القواعن الى تكد عدداً من الأحكام الحلية . 
فهى تتفرر فى نصوص رسمية»وترتفع هذه الاعراف المحلية بالتالى إلى مستوى 


(1) بردية 
...8.0.11 
(0) أنظر : 
هتاه .8 :463 ,462 ,387 .ع0 .3737 
(9) بردية 


0 


1١ 


نظ الر سعمية . وقد أجريت دراسة فى عام 1154 على بعض هذه انم (1) » 
8 على أمثلة تتعلق بقضاء الوالى » وشهر العقارات ٠‏ والتقادم 
الطويل الأجل » ووضع الطفل المولود من زواج مختلط بن مصرى وإمرأة 
من مديئة انتينوبوليس . وق كل هذه الموضوعات » فان للقواعد امحلية 
نصيب كبير (1) . وإذا عمقنا هذا البحث فى مجالات أخرى » سنلاحظ 
بدون شك أتالسمة امحلية هى الغالبة على كثير من القواعد . فهناك » فى 
مجال القانون الجنائىمثلا ؛ نص لاولبيانوس (") يعالج الاضرار الى تصيب 


الأشجار والسدود وهو يعكس » تنظها رومانياً طبق فى مصروالصبغة 
المصرية واضحة فيه ماما (9) . 


وهكذا فان بعض القواعد امحلية تستفيد من الجاية القانونية الى يضفها 
علها الأباطرة والولاة » وهى تتطلب كذلك أن مخلع عله اللهاية القضائية 
من قبل الملمطات القضائية الرومانية الموجودة فى البلاد » ورج بالتالى 
من هذه المعركة منتصرة . وإذا كانت الأحكام القضائية لولاة مصر أو من 
يفوض من الموظفين للفصل فى المنازعات » تتعارض أحياناً مع بعض 
القواعد المحلية الا أن هذه القواعد تحترم من قبل القضاء فى الا العظمى 
من الحالات المعروفة لنا بواسطة الوثائق الردية 8 


ولقد أجرى تاوبنشلاج مثا (ه) فى عام 190١‏ »2 وأكد فيه هذه 


)00( راجع : 
80 68 .2 ,1964 ,أ06 اكتمطءماده5 : «.411 ناوبومجوتصس1 
(0) أنظر : 
.0 .2 1965 ,82 .2.5.5 : «.51.1) 1م77 
(©) الموسوعة : 1ى» 1١6 1١‏ 
(؛) وهذا هو ما بينه دوعهيو8 .12 فى محاضرة ألقاها فى ممهد القانون الروما 
فى باريس فى يناير 1954 . 
() أنظر : 
.504 - 477 .مم ,1 .هنةة .م0 : «.8» عتلطءفوءطيدة1 


لفن 


الملاحظة مخصوص عدد من الأمثلة الملموسة ٠‏ الى تتعلق بأحكام قضائية 
فى مجال نظام الأحوال الشخصية للسكان المحليين » وقانون الأسرة , 
والمواريث » والالتزامات والأموال » وما تضمنه قانون المرافعات 
من أوضاع . فَنى كل هنه الحالات » يتخذ القضاء موقفاً مطابقاً 
القواعد انحلية . ويؤكد هذه الملاحظات أيضاً البحث الذى أجراه 
« +:ءمصسد1 .26 ؛ عن (قضاء والى مصر» )١(‏ . فالوالى يطبق تارة قاعدة 
رومانية فى النزاع المعروض عليه » ويتبى تارة أخرى قاعدة من قواعد 
القانون الى . فهو مثل أداة لامتداد القانون الرومانى على سكان الولايات » 
وفى نفس الوقت يعتير حامياً للقواعد امحلية . كا أن أمحاث مهممدهة .م 
عن نه رالثيل تشير إلى أن القاضى الرومانى يستلهم نفس المبدأ فىأحكامدا) , 


عخلص من كل ما تقدم أنه بالنسبة, للولايات » اقتصر تطبيق القانون 
الروماى من حيث المبدأ على الرومان الموجودين فبا . ومع ذلك أدخل 
على القانون الرومانى قواعد جديدة ونص على سريانها على سائر انحاء 
الاممر اطورية . كما تقررت قواعد رومانية أخرى لتطبيقها على سكان 
الولأيات فقط . ونضيف إلى هذا » أن القانون الرومائى كان يستخدم 
مصدر احتياطى يستعان به فى حالة عدم وجود قاعدة محددة فى القانون 
امحل . وكذلك فإنه من الناحية الواقعية » عندما كان حكام الولايات 
والموظفون التابعون لم يزاولون نشاطهم القضائى » كانوا يتأثرون» ىكل 
إجراءات الدعوى» عا ترشدهم به عقليتهم القانونية المكونة طبقاً لقانونهم 
الرومالى . وعكن إذن تصور النتائج الى كانت تتّرتب على ذلك . 


ويبين كذلك أن موقف المشرع والقضاء شجع على استمرار العمل 


() أنظر : 
معام ع8 :0 غ5616م نحل سمتاء نل تداز هآ : «,84) خم س1 
7 - 95 .2 ,1964 رقلعو8 رمتقددم؟ ععتمسسظ ”1 عل ماعووقةق 


(0) أنظر : 
-1300650 ,ل وعمسواة14 ,1111 ع1 أ عام نرع0'8 غ+1656م عآ : تتوعسددو8 .2 


يفن 


بالقوانين المحلية خلال القرنين الأولين للامبراطورية . وكان لهذا أثره 
على العلاقات البى تنشأ فى واقع الحياة ما بين القانون الروماى والتقاليد 
القانونية اليونانية والمصرية » وحدث تأثير متبادل 


صبغ الخياة القانونية بالصبغة الرومانية : تسرب القانون الروماى 
إلى واقع الحياة المصرية » مع الزيادة المستمرة فى عدد المواطنين الرومان . 
ويعرف عن رومان مص رأنهم لم يتبعوا فى تصرفاتهم القانونية القانون الرومانى 
البحت أى القانون الرومانى المطبق فى روما فى العصر العلمى. إذ أن البيئة 
الهلينستية الى عاشوا فها أدت إلى أن يبتعدوا لحد ما فى حيائهم العملية 
عن هذا القانون . وق هذا يكن سبب الشذوذ الذى ننسم به تصرفات 
الاغريق الذين اكتسبوا الرعوية الرومانية حديثاً . فلقد حاولوا العيش وفقآ 
للقانون الروماق مع بقائهم تخناء عادانهم المحلية القدمة . ويمكن كذلك 
أن يفسر «انحراف» رومان مصر بالقانون الرومانى عن وضعه الأصيل » 
على أساس الانفصال الذى حدث فى انحاء الاسراطورية ».ما ببن القانون 
الذى طبق فى واقع الحياة والمبادىء الرومانية البحتة الى كونها كبار 
الفقهاء الروهان . فلةد أضفيت بعض مظاهر الأغرقة على القانون الرومائى 
ووجد ما يعرف باسم القانون العانى . 


ولا شك أيضاً أن القوانين الحلية تأثرت ببعض القواعد والأفكار 
الرومائية نقيجة احتكاكها -بذه الممارسة العملية . وهذا التأر -الذى يطلق 
عليه الفقه التقليدى اسم غير دقيق وهو ١‏ انتشار القانرن الرومانى » اجتذب 
التباه العلماء منل فترة طويلة . وتككن نقط الخلاف فى وقت انتشار القانون 
الرومانى فى مصر »ء ومداه . 

ففى رأى ميتيز «وزم#ن9» » استمرت القوانئن الحلية دون مساس 
تقريباً أثناء القرنين الأولين للامبراطورية . فلم يسبق صدور دستور كراكلا 
قَْ عام 7١7‏ »2 اضفاء صبغة رومانية كافية على القواعد احلية . ولذلك 
تررضت الحياة القانونية للسكان المحلين لصدمة عنيفة عند ادخال قانون 


لفن 


جديد وبدرجة كبيرة فى أعقاب هذا الدستور . ومن ثم فان كراكلا 
تسيب فامجاد مواجهة دراماتيكية ما بن قانون الاسر اطورية «ضطءهتعطمزمع» 
والقوائن المحلية ١‏ غطمعمهتاه؟ )؛ )١(‏ . 


وى مواجهة هله النظرة المنثائمة » وجد رأى آخر يقول بأن الحياة 
القانونية الحلية اصطبغت بالصبغة الروهانية » وقبل سكان الولاية طواعية 
قواعد القانون الرومانى منذ بداية الاحتلال الرومائى . ومبذه الروح أصر 
دى فيشر «مطدوة” 86 .5» على انزواء العادات الحلية أمام التفوق 
الفنى للقانون الرومانى ونتيجة لتأثير القضاء الرومانى (؟) . وهكذا مهد 
اصطباغ الحباة القانونية طواعية بالصبفة الرومانية السبيل لتعمم الرعوية 
الرومانية . فدستور كراكلا ثل المنّهى الرسمى لوضع تحةق من قبل وليس 
نقطة بداية لوضع جديد . وتنحصر أهميته الحقيقية فى تقرير أن الحياة 
العملية قد اصطبغت بصبغة رومانية بدرجة كافية » وان كانت متنوعة 
للغاية حسبكل ولاية» لتعرير اكتساب سكان الولايات للرعوية الرومانية(8) ٠.‏ 


ويبدو أن الحقيقة » كما هى العادة » تحتل المكان الوسط بين هذين 
الرأيين المتطرفين : هما لاشك فيه أن الحكم القابى الذى قال به «نزمهن/3» 
عن (وحشية) دستور كراكلة يدعو إلى ابداء بعض التحفظات عليه . 
بيد أنه لا ينبغى كذلك قبول مبالغة الرأى الثانى القائل بأن سكانالولايات 
قد قبلوا سريعآ وبطريقة اختيارية مبادىء القانون الرومائى . ونجد من 
الضرورى أن #رى قى هذا امال تفرقة دقيقة ما بين الولايات الغربية 
والولايات الشرقية (4) . 


: أنظر‎ )١( 
111 عو 159 .2 ,. 11.1.7 رقلع‎ 
: أنظر‎ )0( 
17. رقع لكتطة .7109 بتعطءووك7 ع2‎ 1949 2. 106, 
أنظر‎ )0( 
12. 26 رمتل80 .1 .806 .80 رتعطهوو]‎ 9, 1958, 2. 195-208. 
أنظر: .159 س 155 .2 ,1967 ,2 .18 .ظاميا ,قمع‎ )4( 


فل 


ففى الولايات الغربية » حيث لم تكن توجد تقاليد قانونية قومية قوية » ' 
كان صبغ الحياة القانونية بالصبغة الرومائية سريعاً وعميقا ٠‏ فلم يكن 
عند أهل الجال أو الاسبان كثيراً مما سيفقدونه بانضمامهم التاقاٌ للمنطقة 
الى يسود فها القانون الرومانى . أما بالنسبة لاولايات الشرقية » وهى بلاد 
لما تقاليد ثقافية وقانونية قدمة » فان عوامل المقاومة تبدو أكار قوة من 
عوامل الانفمام . ويكن العامل الأول من عوامل المتاومة فى الانقسام 
اللغوى بين الغرب اللائيى والشرق اليونانى . فاستخدام القانون الرومانى 
بسهولة يقتهى الهيمنة على مجموعة كبيرة من المصطلحات القانونية 
الصعبة «وط©7 كنصمصعام5 6ه جنمم0» © وذلك عن طريق فقهاء 
ينسمون بالحذر » وهو ما لا يتوافر فى القسم الشرق من الامبراطورية 
الرومانية ولا سيا مصر . 


وهناك عامل آخر ينجم عن طبيعة النظ الرومانية ذامما . فالاتقان 
الفنى للحلول الى وضعها فتهاء العصر العلمى فى رومالم حل دون أن يحتفظ 
القانون الرومانى مخصائصه الذائية . ولا ممكن تفسير العديد من نم القانون 
أارومافى الا على ضوء تطور تار لخى لا يسبل على سكان الولايات الشرقية 
فهمه وتقدير النتائج العملية المرتبطة به . ويكفى أن نتذكر تقسم القانون 
الرومانى إلى قانون ملنى ١‏ وإز#كه ودذ » وقانون ولاى ( أوبريتورى 
تمستعومومط ونذ ) )١(‏ والعمل مهما جنا إلى جنب » مما أدى إلى 
ازدواج الخلول لمسائل حيوية مثل طرق حمابة الملكية ونظام المواريث : 


(1) يبى هذا التقسيم هنا على أساس مصادر القانون الرومافى . فا لقانون المدىقصد به ى 
هذا احال مجموعة القواعد القانونية الى تكونت حى سقوط الممهورية بطريق العرف”؟» و تفسير 
الفقهاء » و التشريع » وفى عصر الامبراطورية العليا » أضيف إلى تلك المصادر : نشاط الامبر اطور 
ومجلس الشيوخ . 1 القانون الولااى (البريتورى) ٠‏ فهو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية 
الى تضمثها منشورات الحكام الذين كانوا يتمتعون بسلطات قضائية طق للمبادىء الدستورية 
ف العمر الجمهورى » وأم هذه المنشورات » من حيث تكوين القاثون » منشور البريتور 
(البريتور المدفى و بريتورالأجانب) ومنشور ال#تسب ومنشور الوالى فى إلولا يات الرومانية . 
ويطلق أحيانا على القانون الولاثى امم القانون البريتورى باعتباره أم صور القانون الولاق . 


لكل 


فكان لا بد أن يشر هذا الازدواج ى نفوس سكان الولايات اضطرابا 
عميقاً . فالقانونون الرومانى » وهو القانون الذى ينم بالسدة العلمية المائلة » 
والدقة البالغة » والتعقيد المتناهى ‏ لم يكن من الممكن أن يغفرض على سكان 
الشرق الهلينسى نحرد تفوقه هن الناحية الفنية وما يتمتع به من نفوذ . 


ومم ذلك » لا ينبعى أن نغالى فى تقدير هذه العوامل . إذ من الثابت 
أبن أنه قد شرع فى صبغ الحياة القانونية فى مصر بصبغة رومانية منذ بداية 
العصر الامراطورى . ومن المفارقات أنه قد نحةق ذلك بدرجة أسرع 
وبعمق أكير فى مجال قانون الأسرةوالمواريث عنه فى مجال العقود والأموال. 
إذ كان من الأسول على القاضى الرومانى أن عترم استقلال ارادة الطرفين 
الى يعبر عنها من خلال عقد اجنى أو أن يقرر حاية لنقل الملكية وفقاً 
لنظام شهر الملكبة الخبع فى الولاية » من أن يحمى النظم العائلية اغخالفة 
لبادىء القانون الرومانى )١(‏ . وهكذا حدد ٠وقف‏ السلطات فى الولاية 
مدى دخول الأفكار القانونية الرومانية فى امحالات الختلفة للحياة العملية . 


والخلاصة ان هذه الصبغة الرومانية تبدو أقل عمقاً مما يذهب اليه أنصار 
تفوق القانون الرومانى من الناحية الفنية . فتبتعد فكرة «القانون اللينسى 
الرومانى: (؟) ؛ عن واقع الححياة القانونية لمصر خلال عصر ما قبل كرا كلا . 
إذ لم تتعرض النظم الحلية فى مجموعها » بعد مرور قرنين على الاحتلال 
الرومانى لمصر » لكثير من التغيير الملموس . 


وف عام إلفنا يظهر ف الأئق عنصر جديك بصدور دستور كراكلا. 
وتثار المشكلة الدقيقة المتعلقة باستمرار القوانين المحلية فى امير اطورية لم تعد 
تعرف التفرقة ما بين الرومان والأجانب . 


() أنظر : 
12 - 2.9 ,73,1956 .2.5.5 777012 

() داجع : 
.2 ,2 قط ركقاطءكمعطيية1" 


هنل 


(ثانيا) العلاقة ما ببن القوانين المدلرة والقافون الرومائى فى مرحلة ما بعد 
صدور دستور كراكلا ٠‏ 


: مضمون دستور كراكلا‎ - ١ 

أصدر الامير اطور كراكلا دستوراً «مصقتمندمئهة مخضتاقصمع» 
بمنح مقتضاه الجموع الحائلة من سكان الامبراطورية الاحرار الرعوية 
الرومانية (00. وتاريخ صدور هذا الدستور ما زال غير موأكد ؛ رخم 
شبوع الرأى القائل بأن كرا كلا انل هذا الاجراء فى عام 1 . إذشكك 
بعض العلماء حديفاً فى صعة هذا التاريخ (9) . 


وعثل دستور كراكلاناية مرحلة من التطور بدأت منذ فترة طويلة 
من أجل تعمم الرعوية الرومانية . فهويضيف نصا عاماً إلىالوسائل المحدودة 
المدى لاكتساب هذه الرعوية » والى كانت تتكائر باستمرار منذ العصر 
الجمهررى . 


ولقد دفعت أههية هذا الدستور الفقهاء والمورخين والفلاسفة القدامى 
إلى الاشارة اليه (*) . ولكن لم يعرف بأ كله الاعن طريق بردية محفوظة 


(1) أنظر 
1 علاة قضوغع0563565 1165و[ع0 : «ط0» عمو مساوق 
861 - 849 ,1966 ,قتتة2 رمستصوعمو0 .2161 ,«مسفتمتهمكدظ «متبطتاهمم0» 
بقهقتدمهمكصة عمدمهطناوم هلله ممرمكمة وتمعمة : «.2»2 أوكتع مو 126 
عط كهة 105165 تنا : «.4.1 ستدتللة© :18 - 1 ,«41962» 65 ,.8.1.10.8 
,92 - 74 «1965» 14 بوهم أمنة1 ,«مسمقتسمتصمغصة ملغتطتاقده00)» 


[69) راجع : 
مختطتاقدم عط 0 وهل عط : «قمعمء27)» عدللتقة 
كلامو :«.79)» ممنوء8 :131 ب 124 .«1962» 48 رعف.ظ.آ رممدتمتم مط 
,مستومع عو .ل 1 ,«مممتسندمكوية مناكناكم00» عل عثقة 1 غ6 منتستكرد11 
.877-38 ,1968 


() أنظر على المكس رأيا آخر فى : 
لأقدمه هنآ : «.18» #عطءدستوعط :92 - 90 ,1965 رولعمأدت8 ,1 .40 تمدتللة. 
,8-1961 ,.لخ. .1.1 روعرة؟56 دمل متأكمميل 6413 معتدمكمة مقاط 


ففذا 


فى « موتك ؛ (ألانيا» » ونشرت فى عام )١( 191١‏ © وتضمنت 
النص اليوناتى له (؟) . ولقد محيت كلمات من احدى فقرات هذه الردية 
ها علاقة بالتحفظ الذى ورد على مبدأ منح الرعوية الرومانية » ما جعله 
غير معلوم بيصفة قاطعة . وحاول الكثر من الشراح اعادة تشييد هذه 
ا قرط را لطي اقم ات 
التحفظ المذكور . فلقد جاء فى له الرية ١‏ كس بوره لي وصلت 
ينا : «أمنح يع الأجانب الذين على الأرض الرعوية الرومانية؛ . وتنبع 
ذلك فقرة مشوهة الحاية م ,حفط سوى كلمة «المقيسن) » وترد بعدها 
بقليل عبارة «عدا الأجانب المستسلمين» . وما لا شك فيه أن هذه العبارة 
كانت تتضمن تقييداً للمبدأ العام الذى ورد فى بداية الدستور . ولكن 
ما هى طبيعة هذا القيد وأهميته ؟ تتعدد آراء الشراح المحدثئين حول هذه 
النقطة تعدداً كبر (8) . ولن تحاول أن نستعرضها هنا » وانما نكتفى بالقول 
أن أغلبية العلماء متفقون على أن الأجانب المستسلمين ظلوا مستبعدين 
من هنحة المتع بالرعوية الرومانية التى تضممها دستور كراكلا . 


فن هم مؤلاء الأجانب المستسلمون ؟ يثار هنا أيضاً الكثر من الجدل 
والشك . وأيا كان المفهوم الذى يرى اليه هذا الاصطلاح ٠‏ فاه من 
الثابت أن الأفراد الذين استبعدوا من منحه كراكلا كانوا قليل العدد . 
ويبدو من غير الحتمل أنه كان من بيهم سكان الريف رولا سها الريف 


() أن : 
,5ر055 1101 177 ,5 ,.أ126 .0197 رهتأقناوتتة أمنةة 
.5 ,78 ,غأقناك .7م210 177 .1.5 .(ارسعام1تآ :1,2 قعععلةة وغذلآ ,.قتتك .11156 :71,9,4 
() أنظر : 
8 والرقععع1 .2.4 .1.1 فمدلك .1 .امه 40 جعدوه 01 ,5 
(0) أنظر : 
:1958 دعلوطنة1]؟] ,مموتسمتدمغسة غتطتافممه علط رعوقدة 
ب بروؤة56 :329-367 «1965» 15 :149 - 109 «1962» ,14 ,.2 .1.7 ,لأم1 
-73 ,1964 ,81 .2.5.5 رنكلة340052[69 :317-324 ,1961 .آ.ة .0.1 تممدعمد8 
.6 2 145 ,1965 ,43 ,. 2.5.2 6ه 76 


يكين 


المصرى "كا يظن البعض )١(‏ » على أساس أن منحة الجنسية الرومانية 
اقتصرت على سكان المدن » وان سكان الريف المصرى لم يدخلوا فى نطاق 
المدن اليونانية الموجودة من قبل . واللحق أن وثائق الحياة العملية اللاحقة 
لعام 117 تشير إلى أن سكان الريف كانوا يتمتعون بالرعوية الرومانية . 


وف تقديرنا أن تعبير « الأجانب المستسلمين ننءتغتومة © رما بنصرف 
إلى الشعوب الثائرة أو الاعداء الذين بعد قمعهم وهز مهم خضعوا 
د متتفعل »6 لحكم الرومان » ولكنه يعنى على وجه الخصوص العتقاء 
الذين أشار الهم قانون ايليا ستتيا «ونغمء8 دناعه «م5» » وهو القانون 
الذع صر فى عهد أغسطس فى العام. الرابع اميلادى بقصد إبطال العتق 
: الذى يم بطرق تدليسية أو من سيد صغير السن » والحيلولة دون أن يكون 
هؤلاء العتقاء مُواطنين رومان » ولقد ظلت هذه الفئة من العتقاء موجودة 
حى عصر جستينيان (9) . 


ومن الجدير بالملاحظة أن دستور كراكلا لا يتعلق الا بالأجانب 
الذين يوجدون فى عام ؟١؟‏ فى البلاد الخاضعة لسيادة روما . أما سكان 
البلاد الى ستخضع هذه السيادة فيا بعد فلا بمكهم السك بنص كان 
بجهلهم . فالدستور يعالج اوضع القائم عند صدوره » لابالنسبة للمستقبل. 
ولهذا السبب ظل هناك أجانب » وانكانوا ليسوا كثرين بطبيعة الحال 
بعد عام 3737 . : 


هذا عن الاستثناء الوارد ىآخر الدستور . أما مخصوص البدأ ذاته » 


() أنظر : 
تأمعل هلل مم معتامصة*.1 : «.7؟» مسا متعموعكة 
8990 ,«1948» 29 ,عام لزع0*8 قنهوصة] كختضتاممآ1 .للنا8 ,عام روع8 هه ستقسدمم 
مطاعكة .ععة .غم20 .لتع8 ,وللهع همون قل متنلة *لآناة 81016 : «ة)» فوء8 
.12 ,1940 

(0) أنظ : 
7 - 706 ,4 رهنردهغ5 : «,:87» مستضتوكة م2 


و1 


فلا توجد أدنى صعوبة من حيث تفسيره ومعرفة مضمونه . فالامبراطور 
منح الرعوية الرومانية إلى دكل الأجانب» الذين يسكنون الاميراطورية 
الرومانية . 


نتائج صدور دسةوركراكلا : 

قلنا أنه قد ترتب على صدور دستور كراكلا استفادة سكان صر 
سواء كانوا مواطى المدن اليونانية أو أهالى الريف » والذين كانوا يعتيرون 
أجانب »> بارتقا هم إلى مرتبة المواطنين الرومان تتسقصمه وميه . 
ووجدوا أنفسهم نخاضعين لقانون الرومانى » إذ امتد نطاق تطبيقه رسميا 
على سكان الولايات الذدين منحوا ال1كنسية الرومانية » ومن بيهم المصر بون» 
وأصبح «قانونهم:: . والحق أن المصريين ٠‏ كما رأينا من قبل » استمروا 
فى اتباع قوائنهم القدعة فى العصر الرومانى إذلم يكن هناك وقت كاف 
لكى تسود الصبغة الروءانية حياتهم القانونية . وييرز هنا أيضاً الحلاتف 
الذى لاحظناه بين العلماء فى مرحلة ما قبل صدور دستور كراكلاء 
والمتعلق بوضع القوائن'الخلية بالنسبة اقانون الرومائى : 

فلقد ذهب ميتيز د وزهانك< ؛ )١(‏ إلى أن حيع سكان الامبر اطورية 
فرض عليهم القانوث الرومانى بعد منحهم الرعوية الرومانية » ومن ّم 
كان يتعين علهم تبنيه» مما أدى إلى وجود «صراع) مابين القانون الروماى» 
وهو القانون الوحيد الملزم على الصعيد الرسمى لكل مواطى الامبراطورية » 
والقوانين املية الى اعتيرت من الناحية الرسمية مثابة عادات غير 


01 (١ مشروعة‎ 


() أنشر : 
طءءئةعلآه7؟ كنا غطءء«مطعزعه : «و نعل ددكل» و5أع11ة1 
0 8 أ2مع.آ رقطعاعمرعدنهعا معطعوتسرمء دعل معقم1011م سعط )5ه جعل.ة 
)١(‏ ولقد درس ميتيز نتائج هذا التغيير الذى ترتب على دستور كرا كلا أزاء تطور القانوث 
ألروماف اللاحق » وأوضح » استناداً إلى نصوص و ثائق هذا العصر ضآلةمقاومة القوانين امحلية 
القالوث الرومانى . كا أبرز جهود الأباطرة المتتاليين حتى ديوتليسيان (924 - 04.م)) 2ت 


ليل 


ولقد تبى علماء مرموقون هذه النظرية ودافعوا عنها بقوة بعد أن 
عدلوا فها تعديلا يسيراً لاتخذيعل من مبالغما فى ابراز وجود صراع عنيف 
بين القوانين امحلية الراغة «غطدممهعلام؟»وقانونالاسر اطورية «غطءمقطه1م9» 
الذى كان غير قادر على أن يفرض نفسه . وق أنختهم أرائجو رويز 
« تنت-متهوموعة ؛ )١(‏ الذى ذهب إلى أنه بعد صدور دستور كراكلا 
ل يكن يوجد فى مصر من الناحية الرسمية سوى القانون الرومانى » وهو 
القانون المعمول به . 


أما مخصوص التنازع الذى حدث بين القانرن الروماق وما بقى 
فى الواقع من الاعراف والقوانين الحلية فانه لم ينشأ بسبب مقاومة عمدية 
من قبل سكان الولايات وائما كان نتيجة الصعوبات الى نمت عن اتباع 
نظام قانوق جديد . ول يم حسم هذه المسألة بأسلوب تعتتى ووحشى » 
وانما تمت المحاولات من أجل حصرها فى أضيق الحدود . ومن ناحية أخرى 
تببى القانونالرومانى بعض هذه القوانين والاعراف المحلية . فحاولة عزل 
مصير القانون الرومانىعن الحياة القانونية اأولايات لاترتكز على أساس صلم 


بغرض الحفاظ ما أمكن على نقاوءة القانون الروماف . ومع ذلك تم قبول عدد كبير من القواعد 
ذات الأصل الاغريقى أو الشرق بواسطة قسطنطين وخلفائه . واعترف بحصيلة ما قدمته القوانين 
اليونانية و الشرقية إلى قانون جستيئيان وهو أساس التطور القانونى الحديث . ومن ابلديد بالذكر 
أن هناك العديد من التغيير ات الى أدخلت على تواعد #القانون الرومافى » والى كان الشراح 
يعتقدون أنها صدى لمقاومة القوانين المحلية سلم أخير] بأنها ترجع إما إلى التطور الداخلى القانون 
الروماف ذاته وإما إلى التأثير المتبادل ما بين القانون الروماف والقانون اليوناف ولاسرما 
قبل منح الرعوية الرومانية إلى سكان الولا يات » و إما إلى الحهود الخصية الى بذلا مدارس 
القانون ال تنتمى إلى عصر الامبراطورية السغفل لإدماج كل التجديدات الى اقتضا البيئة 
-العالمية ذات الطابع الشرق المثز ايد فى اطار القانون الروماف المطيق فها . 
() أنظر : 
83-130 .2 ,غك .جره : «.7]» تند1-مأعمدنة 
.,1906, تتمتوع-ممعع أععامه 1 ملممععة وق مك6 1 6و قوم مم5 ,1510 
.25 ,26 ,2 
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كا أيد وولف كله )١(‏ بدوره هذه الأفكار . 


بيد أن هناك علماء آخرين مثل شينباور ١‏ #عنسهطمومطه5 ؛ » هاحموا 
نظرية ميتيز من أساسها »وشككوا فى قوله بأن منح الرعوية الرومانية أدى 
تلقائيً إلى وجوب اثباع سكان اولابات لاقانون الرومالى . وف رأمم أن 
استمرار بقاء القوانين الحلية بعد صدور دستور كراكلا يعكس وضعا 
طبيعياً للغاية : فالتناقض الظاهرى بين الزامية القانون الرومانى ووجود 
القوانين المحلية يبرره الانهاء إلى حماعتين » الجاعة الرومانية واللياعة المحلية . 
ويتبير لخر فانه وفقا لهذا الرأى » تضمن دستور كراكلا فكرة ازدواج 
الجنسية » الجنسية الرومانية والجنسية الأصلية » وما يترتب على ذلك 
من الاحتفاظ بالقانون الأصلى مجانب القانون الرومائى . 


ولقد لقيت أفكار شيثبور 9 #عدوطدهمطك8 6 قبولا متزايدآ من جانب 
بعض العلماء» ومنهم تا ينشلاج «وملطءمةطة1(01) وللادظ 4امعدكة تلو 
فلقد تبنيا فكرة ازدواج الرعوية الى ارتكز علها بقاء القواننن المحلية 


(0 داجع : 
:5 .2 2.2 ,1956 713 .2.5.85 ,«.آ .481 17018 
ع أن غطعنا عطة هذ أمريج8 سقمده؟ - معوعع 015 130887 عط" : ع2ااءقموطتنة؟" 
ْ .لاثلاة غ6 101 ,2169-01 ,تتؤمدم 
(0) أنظر ؛: 
3 ,1941 10101 :49 ,1942 ,28 .طءعكم .أجرع8 .10 : لاعظ 
وأنظر أيضا : 
,1940 ,16 ,.آممطعكق .لودعة .كقونن8 ,«قمعه : فجومة 
. 64 ,25,1945 ,قتطمنووعة :71 ,1944 ,30 ,مطععة .أمنرع8 .30 زالتة غه 191 
وسار على نيج «عنةطمءوطة الأستاذ معطءووت؟ 26 4مفمة2 : 
مامه ههة”1 غ6 5متقسدمع كنع زمه داوع كجده21 وعل عناو نل أعناز ختطقو ع1 
.9 .1946 11 ,1945 ,«.ذقق[ه 6أتداو م3 آ)» رقوؤقمط28 ,5و5و8 عل د 
ومن بين العلماء الذين رفضوا نظرية #عدهطمءمطه8 : 
برعمهعاءة 16831 سقسوع كه 7وغئنك1 : خلسطمة 


ذل 


على قيد الحياة )١(‏ . 


وبقصر شينبور ازدواج الرعوية الرومانية والمحلية على سكان المدن » 
بها لا يتمتع سكان الريف الا بالرعوية الرومانية ابتداء من عام ؟ر1؟ . 
ومن ناحية أخرئ فانه يقرر أن سكان المدن » نتيجة لازدواج الرعوية » 
لم يكونوا ملزمين باتباع _قانونهم المدنى » بل كانلم أن مختاروا ما بينه 
وبين القانون الرومانى . ويم هذا الاختيار لعند تقدم أطلباتهم أو عراتضههم 
أمام محاكم المدن أو السلطات القضائية الرومانية . ويضيف أنه على أساااس 
هذا الازدواج للقانون المعمول به ممكن فهم كثزة الفتاوى الى كان 
الأباطرة يصدرونما ولا سما فى عهد ديوقليدسيان »للافصاح عن مبادىء 
أولية للغاية للقانون الرومانى » عندما كان يسألم إسكان الولايات . 


والحق انه بمكن فى الوقت الحاضر استبعاد نظرية ازدواج الرعوية (؟) . 
إذ من المعلوم أن التطور الذى تم خلال القرنين الأولين بعد الميلاد 
أدى إلى تغير عيق فى العلاقات بين روما وحواضر الولايات الى 
كانت الامير اطورية تعتمد علها . إذ اتحه إلى الغاء أوجه الاختلااف 
ها بين المدن والحواضر : ففى عشية صدور دستور كراكلا كان هناك 
نظام بلدى موحد تقريباً يضم المدن والحواضر. ومع ذلك فان الغموض 
يسود وضع المدن اليونائية فى الشرق فى تلك الفئرة » فهى كانت على وشك 
أن نصبح وحدات اقليمية تتمتع بمجرد استقلال ادارى » ومع ذلك لم تفقد 
اللخصائص المتعلقة بتنظيمها فى شكل دويلة . والمهم أنه لم تعد فكرةالرعوية , 
تأخذ فى عين الاعتبار ضرورة الانّاء إلى مثل هذا التنظم . وسادت فكرة 
الموطن ١‏ مم0 ٠‏ . 

() أنظر : 
.غك ,م0 ,يبةلطءعقدةطدة؟ يانه .م0 رللوظ 
() أنظر : 


ركأتتتوتمف :1 عل مهمكغتطتامط : «.1» أعسعل يده 
.4 - 528 .2 ,1967 


يكيلا 


وى نفس الوقت فانه » مع امتداد السيادة الرومانية فى اطار دولة 
عالية » تكتسب الرعوية الرومانية بدورها أعادا هائلة » حيث لاتضارعها 
أية رابطة انهاء أخرى . إذ يعنى كون الفرد مواطتاً رومانياً فى القرن الثانى 
الانهاء إلى صفوة اجماعية » ويقف على قدم المساواة مع غيره من أعضاء 
الججاعة الرومانية الكبيرة الى تضمها الامبراطورية . وععثل دستور كراكلا 
مهذا المصوص نباية المطاف للتزعة الرومانية ابى وجدت فى الامبراطورية 
من قبل . وهو لا يعى انتصار العناصر الرومانية فى الحياة القانونية لسكان 
الولايات » ولكنه بم بلغة القانون انّاء الجموع الطائلة من سكان 
الامبراطورية الها دون أن يوثر ف العلاقات الى تربطهم مجاعاتهم الأصلية. 


والعلاقة ما بن رابطى الانماء » أن احداهما تحتوى الأخرى » مثل 
صفة العضوية فى خلس البلدى : وموهندسس الى تشملها صفة المواطن 
الرومانى (5تسمسه2 ذو ؛ وفقاًإنظرية شد شيشرونعن «الوطن المزدوج؛(١).‏ 
ولقد كان هذا الانماء المزدوج نتاج تشابك عاملين سادا تطور العام القدم 
فى بداية العصر الميلادى ا المزايد للتجمعات الحضرية وتثبيثٌ 
الامبراطورية الرومانية كدولة عالمية . ولا ممكن ترحمة هذا الانهاء المزدوج 
«بازدواج» الرعوية بالمعبى الفى الذى ذلعه الشراح الحدثون على هذا 
الاصطلاح . وكذلك فانه لا يمكن أن" توسس استمرار وجود القوانين 
اخلية عل هذا الوضع المزدوج . فالمدن فى الولايات » بصير ورتها وحدات 


ادارية 4 تصبح غير قادرة على أن تكفل وجود قانونى على معارض 
للقانون الروماى ٠.‏ 


وينبغى أيضاً استبعاد لبس آآخر » وهو يتعلق بوجود ارتباط آلى مابين 
اكتساب الرعوية الرومانية واستخدام القانون الخاص . ومن الملاتم أن 
نلاحظ أنه » وفتا للتفكير الرومائى »ذفان اكتساب أحد الأفراد صفة 
المواطن لانفرض عليه بالضرورة استخدام القانون الرومائى» فهو لا يتعدى, 


() أنظر : 
.5 -2,2 ر.قعةآ 12 
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مخويله-امتياز استعال التصرفات المقصورة على المواطندن الرومان. ولاتوجد 
أية قاعدة تكره المواطن على اللحضوع للقانون الذى يوضع لاعضاء المماعة 
التى ينتمى الها الفرد » إذ يعتير هذا اللخضوع منالمسلمات الطبيعيةوالتلقائية. 
فاخختيار القانون الرومانى أو الارتباط بالتقاليد المحلية لا يشر فى نظر الفقهاء 
الرومان فكرة التضارب الى صورها البعض ععركة نشبت يينهما . 


بيد أنه بما لا شك فيه أن الوضع القانونى لسكان الولايات قد تغير 
تغيراً ملموساً ابتداء من عام 3١7‏ . إذ أصبح الفرد الذى يظهر أمام ماك 
الولايات أو يرسل إلى الأباطرة فى طلب الفتاوى عن مسائل قانونية مواطناً 
روماني . ويستجيب القضاة والأباطرة لطلبات هوّلاء المواطنين عن طريق 
الاستعانة بقواعد القانون الرومانى . 


وهكذا نجد الاممراطور ديوقليدسيان يافت نظر سكان الولايات إلى 
مبادىء القانون الرومانى الأولية للغاية من خلال العديد من الفتاوى الى 
كان يصدرها . وهناك الكثير من التفسرات الى قدمت بصدد هذا الموضوع 
[واتى كانت محل خلاف شديد : الماية الميرئوس منها لاقانون الرومانى 
من أخطار الحرطقة القانونية اسكان الولايات » أو صبر بعض الأباطرة 
المقسم بالعطف بمكافأة من يتبع طواعية من المواطنين امد لقانون 
الامر اطورية « غطمهىةهنه« » . والحق أن الحجج المستخلصة من الفتاوى 
الامبراطورية لا قيمة محدودة لاغاية » إذ تعكس استمرار العمل بالقوانئن 
لمحلية . ومن ناحية أخرى فانه من الطبيعى أن الفقهاء فى بلاط الامبراطور 
يتقدمون الاجابات على استفسارات سكان الولايات الشرقية الموجهة 
إلى الامير اطور . وهكذا فانهم يصححون الآراء المعيبة من وجهة نظر 
القانون الرومانى من خلال هذا الاجراء الرنمى المتمثل ف الفتوى . ولا يعبى 
تمسكهم بانقانون الرومانى الطعن فى القواذين امحليةمن ناحية» ولا الاعثّر اف 
ها من وجهة النظر القانونية الرسمية ٠‏ مسذعق » من ناحية أخرى . 


وموقن القضماء فى الولايات كان أكثر تموضاً . وتنظهر الدراسة 


ه14 


الفى قام مها تا وبنشلاج أن المحاكم الرومانية فى مصر أقامت فى بعض الأحيان 
اعتبارا لتعاق المتقاضين بالتقاليد القانونية امحلية بعد صدور دستور كراكلا. 
ويمكن أن تفسر هذه الننازلات جزئياً على أساس التعضيد الذى نالته 
بعض النظم المحلية من قبل التشريعات الخاصة بالولاية : فهناك قواعد محلية 
اعرف بها الأباطرة وولاة مسر قبل عام 7١7‏ واستمر السك بها بعد 
هذا التاريخ. وكذاث فان السلطة التقديرية الى يتمتع مبا القاذى ف الولاية 
مكن أن تكون عثابة تترير لموقفه المويد لمبادىء القانون الى . 


والحلاصة انه لامكن تيرير استمرار وجود القوانين انحلية بعد صدور 
دستور كراكلا على أساس فكرة ازدواج الرعوية وشخصية القوانين 
أو الدلالات المستقاة من الفتاوى الاءيراطورية والوثائق القضائية . وعلى 
العكس فان التترير يكون مقبولا إذا استندنا إلى الطابع العرق للقوانين 
الحلية فى الامراطورية . ولقد كان وضعها على هذا النحو قبل صدور 
ستور كراكلا » كا ظلت غالييها على نفس الحال بعد عام 9١18‏ أئ 
اعتدرت عثابة أعراف جرى العمل علبا فى الولايات . غير أن صفة هذه 
الاعراف قد تغنرت فى أعقاب امتداد الرعوية الرومانية . إذ لدينا ى هذا 
الوقت » فى مواجهة القانون الرومانى الرسمى ء أعراف الولايات وهى 
أجنبية الأصل من وجهة النظر الرومانية ولكنها ادخلت فى اطار النظام 
القانونى الرومانى لكى يستخدمها المواطنون ى الولايات » وهو مايقودنا 
إلى الحديث عن هذه المسألة . 

: تمعيم الاءراف الأجنبية‎ - "٠" 

هل يعتمد بقاء القوانين الحلية » وقد أصبحت أعراف ولايات: » 
على أساس الواقع أم على العكس على أساس تدعمم رنهى ؟ إن فكرة 
التدعم الرسعى مغرية . وتتجه آخر انحاولات لتككلة ما فى بردية 0 هع دوم" 
0 ؛ الثشهيرة من نقص إلى تقرير هذا البقاء على نص دستور 
كراكلا ذاته . إذ أنه يتضمن «شر طحأية؛يضمن كر اكلا بمقتضاه استمرار 


كلا 


لقواين المحلية بعد تعمم الرعوية الرومائية . وتلق نقط القلاف عدى 
هذا الشرط ودلالته الحقيقية . ْ 


' فيذهب وولف « اه إلى أن قوانين المدن اليونانية وحدها » 
هى الى استفادت من هذه المنحة » فى الحدود الى استمر العمل ما (01. 
وهذه مثلا حالة القواعد الى تتعلق بوضع الأطفال غير الشرعيين » والى 
يبدو تأثيرها واضحاً فى التشريع الاممراطورى فى عصر الاميراطورية 
السفل 5 . وإذا كان الأمر كذلك فاننا ستكون أزاء وضع يقسم 
بالتناقفض . فسكان المدن © وهم أكثر ثقافة وبالتالى أكثر إعداداً لاتباع 
القانون الرومانى ٠يتمتعون‏ مع ذلك غرية عدم تطبيقه . وسكان الريف » 
وهم أقل قدرة من أن مبجروا بين يوم وليلةعاداتهم امحلية هن أجل اتباع 
قانون يقسم بالدقة. والصعوبة » وجدوا أنفسهم فجأة خاضعن هذا القانون 
خضوعاً مطلقاً . وممايزيد فى هذه المفارقة أنه قد عثر على العديد من الوثائق 
فى الريف المصرى . وهى تظهر استمرار تطبيق القوانين المحلية . 


ورئما يكون أفضل الآراء هو الرأى الذى قدمه سيستون 3 ممندهة ./678 
يتقريبه ما. بين بردية 9 0.40 دمو»1© » ونص لاتنى منقوش عثر عليه 
فى بنازا بالمغرب (م) » واعادة تكوينه على هذا الأساس لنص دستور 
كراكلا (4) معطياً فكرة الرعوية الرومانية معنى واسعاً للغاية » ومسلم؟ 


() أنظر : 
رع قلطعءفمءطنتة1 .طصروة : «.1 .85» اها 
١‏ - 367 .2 ,1956 ,1 
[(49 راجع : 
.21-45 .2 ,1945 ,3 تةمنصيدة5 : «.197013:411.1 
(0) أنظر : 
.324 --2.317 ,1961 ,.تعقسة .لدعة .0.1 
(4)أنظر : 


,79 - 878 .2 ,1966 روما مععون .ل دوقمقاء14 


/ا14 


بالتدعم الرسمى الذى خلعه كراكلا على بيع النظم الحلية : فالرعوية 
رومانية » ولكن وفقآ للستور كراكلا فا هناك من التاحيتين القانونية 
والعماية ٠‏ تشريعات وقوانئن بعدذ الماعات السياسية الموجودة 4 5 


وإذا سلمنا مذا الرأى » فانه بمكن أن دشل تعديلا حاساً فى نظرية 
ميئيس ١‏ 186015 ) . فوفقا لهذا العام » » ممكن أن نبحث عرد "اناس استيران: 
وجود القوانين المحلية بعد صدور دستور كراكلا فى مجال القانون العرق 
ف تممه امطمله 059 . ونحن نتفق معه فى هذا الخصوص . بيد أن ما يراه 
ميتيس عثابة تتزيل لاقواعد المحلية إلى مستوى العادات غير المشروعة المتحدية 
للقانون الرومانى » تعتيره على العكس رفع ذه القواعد إلى مرتبة القانون 
العرى الى » وهو بتلو قوانين الامراطورية فى المرتبة . 


ولم يكن من الممكن أن نحول تعضيد القوانين الحلية على أساس أنها 
أعراف محلية » دون نشوب الصراع ما بين القانون الرسمى والاعراف 
المحلية للمواطنين الجدد . وكان ينبغى التوفيق بينهما على أساس اخضاع 
هذه الأخيرة فى حالة التنازع بينبها للمقتضيات الحيوية التى يكفلها قانون 
الامير اطورية . ولقد وضعت حلول مختلفة للا يثار من مشاكل مسب 


كل حالة . 


فبعض النظم الحلية الى ارتفعت إلى مستوى الاعراف كانت قليلة 
الشأن 12 قانونية ووسائل فنية غريبة على القانون 
الرو مال دون أن تتعارض مع مبادثه على الصعيد المعنوى أو السيامى 
ومن ثم عكن مواءمتها » بطريق الحيلة » مع القانون الرسعى بغية ارضاء 
كل من المشرع الاءمراطورى وسكان الولايات المرتبطن بطبيعة الخال 
بتقاليدهم القدعة . بيد أن هناك نفيا أخرى لا مكن أن يتم بضددها مثل 
هذه المواعمة بسبولة . . وهى تارة تحرم ولاتستمر على قيد الحياةالا باعتبارها 


(0 أنظر : 
.4 - 317 .2 ,1961 ركوقه1 .لقعم .02 
ا 


عادات غير مشروعة » وتاز ة أخرى يم تغير جوهرها ولايكون وجودها 
الا من الناحية الشكلية إذ تكون خالية من كل مضمون . وأخيرا فانه فى 
حالات أخرى » يرك قانون الامبر اطورية د غطعم نط مم8 )6 مكانه لعرف 
الولاية الذى يتحقق له الانتصار كقانون رنعى على مستوى الامير اطورية . 


ولنضرب الآن بعض الأمثلة على كل من هذه المجموعات الثلائة 

من الحالات : ١‏ 
(أولا» حالات م فها المو اءمة . ففى القانون اليوناى » يمكن أن 

م عتق الارقاء أمام الموثق . ولقد أخذ المتمريون عن الاغريق فى العصر 
البطلمى هذه الطريقة للعبق الاختيارى . كا تشير بعض الوثائق التى يرجع 
تارمخها إلى ما بعد عصر كر اكلا » إلى أن الطريقة المذكورة 0 وهى غر 
معروفة ف القانون الرومانى » استمرت 0 فى الحياة العملية المصرية خلال 
النصف الثانى من القرن الثالث . ففى حالة المنازعة القضائية . ان تجد 
امحكمة الرومانية أية صعوبة اواءمة عرف الولاية بتواعد القانون الرسمى » 
مخصوص هذه المسألة . إذ يكفى أن تعتير الححكمة إقرار العتق أمام الوق 
مثابة الاعلان عن ارادة العتق مشبة ة بذاك هذه الطريقة للعتق اخلى بطريقة 
العنق فها بن الأصدقاء ومعتسة ععثمذ وذهوتسسودة ق القانرن 0 
إذ لا بقتضى هذا العتق أى شرط شكلى لكى يكون صميحاً . فهو 
فقط أن يعير عن أرادة العتق فتقدعة مسههم كمخمساهة؟» 0 
تسمح بتيرير الاية العريتورية(١)‏ . وهكذا استمر اقرار العتق أمام الموثئق 
منتجاًلاثار هو ف اًالعر فال هنددنوه مفدهمسهدم0 جانب طر قالعتق الرومانية 
مثل العتق بطريق الوصية (1) . 


وكذلك فان القانون اليونانى كان يعترف للمرأة بالقيام بدور الوصى 


00 أنظر : 
3965-7 .2 ,1966 ,2واة88 وعاعة : «.ذ) تلعودونظ 


00 مجموعة الاساتير لمستيئيان : ه' وم 6 .١‏ 
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على الأولاد القصر وتأثر مبذه القاعدة القانون المصرى أيضاً . أما الرومان 
فعلى العكس كانوا يعترون الوصاية ١‏ كسمم علنئة7 » لا يقوم ما الا 
الرجال وتستبعد منها المرأة سيب ضعف جشسها (كدمةة كمنتسسقصةه . 
وهذا هو ما ذكره الامبراطور الاسكندر سيفير يوس فى فتوى اصدرها 
بعذ منمى الى عشرة سنة من دستور كراكلة )١(‏ » بيد أن الرومان 
القيسن فى مصر تبنوا القاعدة الحلية ومارسوها » حبى قبل صدور دستور 
كراكلا . وأمكن عن طريق مواءمة شكلية التوفيق ما ببن ضعف جنس 
المرأة واعتبار أن وظيفة الوصى قاصرة على الرجال: فالمرأة تباشر الأعمال » 
ليس مثابة وصى بالمعنى الذقيق بل «كساعدة؛ لوصى يقنع بسلطة اسمية . 

ويمكن نظام الرصابة أن شمر عل هذا لنحوق لولابات الشرقة لأضرة 
بعد عام 717 » دون أن يكون هناك خطر الصدام بينه وبين القانون الرسعى. 


وببذه الطريقة أيضاً أمكن تفادى الاصطدام بالقاعدة الرومانية القائلة 
بعدم أهلية ابن الأسرة من الناحية المالية . فاعتير كما لو كان يتصرف 
بامم أبيه إذا ما ادعى ابن الأسبرة فى الولاية مملكيته لامواله » غلى شريطة 
ألا حاول التصرف فبها ضد رغبة انوصى الشرعى (؟) . وكذلك فان 
الوصية الثى لا تتضمن تعيين وارث كان من المختمل أنما تتفادئ التعرض 
للبطلان عن طريق تشبمهها تملحق الوصية فى القانون الروءالف . 

وفى مجال العقود » بمكن أن محدث صدام عنيف . وكا بينه .2.3 
عام ()لم يود الاصطباغ بالصبغة الرومانية ثى هذا انال ,إلا إلى 
تغيرات سطحية بالنسبة لجوهر القانون . وينبغى انتظار القرن الرابع 
لكى تتغلغل هذه الصبغة الرومانية فى الحياة العملية لاولايات بطريقة أ 
عمقاً » فغداة صدور دستوركراكلا » لم تكن العقود التى ترم فى الولايات 
سوى مجرد اتفاقات ونموط ههه فى نظر القانون الروهانى » فلا تنثشىء 


.#2 456 مموعة النساتير لمستيئيان : هم‎ )١( 
: أنش‎ )0( 
«.آ.411 اهل‎ : 2.5.5., 73, 1956, 2. 1]. 
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دعوى من دعاوى. القانون الضميق . ولا بمكها نقل الملكية » فى حالة الببع 
مثلا «تناوسبطع مسد دمه كلاعوم 5تلام ستمعم وتسمتمرو2» )١(‏ فلكى 3 
ينسى هذه العقود أن تنتج آثاراً تكون قابلة للساية القضائية كان ياجأ 
إلى شرط التعهد الرسمى الذى ملع على كل اتفاق قيمة الالاز ام اللفغلى 
الحرد والذى تمكن حمايته بواسطلة | القضاء . وهكذا فان العقود الى تبرم 
وفنا النظم المحلية » تقم وزنآ لقواعد القانون الرسمى م محاففاتها ى نفس 
الوقت على العادات المحلية للأطراف المتعاقدة . وتدل كثرة العقود المزودة 
مذا الشرط فجأة ابتداء من عام ١1؟‏ إلى أن إجراء! رسمياً كدستور 
إمر اطورى » أو منشور الوالى » أو حكم قضائى عناسية وجود اتفاق 
ة ونضدءجده© 1 يقرر هذا الشرط بعد مضى أقل من عشر سنين » ليساعد 
على التوفيق ما ببن العرف اغلى والقانون الرسفى قغطهه مط دمن (7) . 


(ثاني) : حاات تعتير فيها الاعراف غير شروعة : 

هناك بعض العادات المحلية الى كانت تتعارض تماماً مع النظام العام 
اارومانى» ومن ثم لم يكن دن الممكن » عن طريق الحياة » تفادى الاصطدام ٠.‏ 
وكان ينبفى تحرم النظام اخلى الذى لا حكن تشببه بنظام روءانى . وإذا 
أستدر وجوده مع ذاك » فانه يصبح عرفاً غر مشروع . 

والثالك الفوذجى لهذه الحالات يتعلق بالزواج الداخلى . فهو نظام 
لى استمر وجوده فى مصر الرومانية رغم اعتبار القانون الرسمى له من قبيل 
زنا انخارم وتقريره جزاءات مدنية وجنائية لهذا النوع م العلاقات ٠‏ 
وبعدل صدور دستور كراكلا م يكن من المستطاع أن يبقى باعتباره عرفا 
مايا معثر فاً به رسمياً » وانما انئش إلى مرتبة العرف الحلى غير المشروع + 
وعاقبت الدساتير الامراطورية بقسوة الأفراد الذين ير مونه () . 
)02( مجموعة الاساتير لحستيئيان : 9 . ب« 7٠١‏ . 
(0) أنتار 


.1964 راعقنة أعاقده1ةلناجة5 : «.10)» «مممتة 
(0) انظر ؛: 


2.3.5. 81, 1964, 2 52-2. 


اذا 


ولنضرب مثالا آخر » ويتعلق بعادة اعطاء أبناء المدين على سبيل 
الرهن لضمان الوفاء ما فى ذمة المدين من دين . والقانون الرسمى .» ولو أنه 
جين بيع الابناء لواو دين حديثاً » فانه محرم بيع أو رهن الراشدين 
. من الأبناء » وهذا على خلاف العرف الحلى الذى يعتثرف لرب الآسرة 
بحق رهن أولاده . بل ويبدو أن الأم كانت تتمتع بدورها مبذا الح » 
كا يدل على ذلك خطاب خاص من القرن الثانى الميلادى )١(‏ . واستمر 
هذا العرف يعد صدور دستور كراكلا » رم تحر بمه بواسطة الدسائير 
الامير اطورية . وتدل وثائق مصر البيزنطية على أنه قد تحدى التحرم 
الملاكور » والذى قرره جستينيان فى دستوره : ١4‏ » لا » حيث يعاقب 
فيه الدائن الذى يتلقى ابن الأسرة على سبيل الرهن . وبعد ثلاث عشرة منة 
نجد بردية (؟) تتضمن الدليل على أن اهياة العملية المصرية ظلت غير 
متأئرة بالحظر المذكور . فالأمر يتعلق إذن يعرف غير مشروع وليس بنظام 
محلى احتواه القانون الرسمى باعتباره عرفا محلياً 


ولسبب ممائل حر مالقانون الامبر اطور ى نظام رفض البنوة «5ءدومعادمه»» 
فى الحدود الى يكون فبا مثابة تصرف » أى أنه يؤدى إلى فقدان الطفل 
لصفته كابن وعم 6. 1 مشاهد فى مصرالرومانية هنل القرن الثانى ("). 
واستمر موجوداً مع ذلك بعد عام 1١7‏ . ولقد كان هذا النظام يودى 
إلى نتيجة غير مقبولة من وجهة نظر السلطات الرومانية وهى التخلى عن 
السلطة الأبوية مما يتضمنه ذلك من حر مان الطننل من الارث . وهذه الننيجة 
هى الى عارضها ديوقليدسيان (4) فى دستور لهء وتبعه فى ذلك جستينيان: 

(1) أنظر : 

2, 037 1295. 


(؟) أنظر : ديوقليدسيان» مجموعة الدساتير الامبر اطورية لمستينيان : غ » 1761١‏ 
11١5182-١6 * 6©»5‏ 5. 


(0) أنظر: .3 .م115 عرنقهت .2 
(4) أنظر: .0 .2 


1 


ورغ هذا الحظر » فائنا نجد برديتن بتاريخ 0ه تشيران إلى نظام رفض 
البنوة (1) » وان كان قد حدث تغيير فى جوهره : إذ لم محتفظ النظام 
المذكور من صورته اليونانية الا بإسمه 3 وف«وعادبييه » وشكله الخارجى ٠‏ 
أما من حيث نتائجه القانونية فانه قد مثل بنظام هجر الطفل ١‏ مناهءنةطه » 
فى القانون الروماق : إذ يظل الطفل المطرود أبنا « س5 © وحتفظ محقوقه 
فى الإرث . وعليه فانه مكن القول أن النطور أدى فى الهاية إلى وجود 
شكل ملى لنظام هجر الطفل «مننووئةط4» المقرر فى القانون الرومانى (؟). 


وتدل هذه الأمثلة عا لى أن تعميم الرعوية الرومانية لا يععى الاعتر اف 
الكامل بكل الاعراف السائدة فى الولايات . إذ تصحب عملية ادخالها 
فى القانون الأرسمى » مع اجراء المواءمة الضرورية » ضرورة استبعاد بعضها 
يسبب طابعها الخالف مبادىء النظام العام الرومانى » واحداث تغير ى 
جوهر ابعض الآخخر حي لا بيقى الا عل شكله الم . 1 

(ثازما) حالات تتببى فيها الأعراف المحلية : 

هناك أخيراً بعض النظ امحلية » بعد الاعتراف مها كأعراف محلية » 
بتضمها فى الهاية القانون الرسمى للاميراطورية . ولنضرب مثلا على ذلك 
مخصوص طرق نشأة السلطة الأبوية : فالتيى » كطريقة من هذه الطرق » 
ل يكن يجوز للنساء مباشرته » وفمّاً لقواعد القانون الرومانى فى العطر 
العلمى . ولكن القانون الهلينستى أجاز لمن لمن ذلك على ما يبدو . فهناك بردية 


من القرن الثانى (7) وشهادة جاءت على 'لسان أوزيب عفدم (4) تشران 


*2 مجموعة الاساتير لمستيتيان : لم452‎ )١( 
3م2006 عنطهطومعداك ذوعوطنا عت سفمعتلة 20 مهجم من0226 عنتورمقومتلطو‎ 
قتاطلعع16 قتطقدده 18 رعتطوطموتق‎ 2082 2067١ 


() أنظر 
.16 - 54 .2 ,1943 ,63 ,.2.5.8 : «.2» للددة 

(5) أنظر 
له 8 عزف 8( 

() أنظر 


,2 ,6 .آعءه .11151 
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إلى أن النساء الاغريقيات فى مصر ممارسن التبى بعد صدور دستور كرا كلا » 
وسواء كن يقمن فى الاسكندرية أو فى الربيف . 


ومما لاشك فيه اننا ند اشارة إلى هذا العرفامحلى فى دستور ديوقليدسيان 
الصادر فى عام 141 )١(‏ . إذ يذكر الامبراطور ان النساء لا بمكنون التببى 
لأن ليس لطن سلطة «مهنوعةهط» على أولادهن . ولكنه يرخص للمرأة» 
إذا ثم يكن بالتبى » فعلى الأقل بالاحتفاظ بزوج بتتها كما لى كان ابنها 
بالتبى » لتعزيتها على فقدانها لأطناها . ولقد تمت عخالفة المبدأ الذى تضمنه 
القانون الرومانى فى العصر العلمى » رغ, أن النصوص اللاحقة كانت 
ما تزال تؤكده (؟) » واختفى باثي فى ظل جستينيان » حيث سمح للفساء 
بالتبى (8) . فبالنسبة لهذه الخالة يأخذ قانون الامير اطورية ١‏ غطءهموطعام8» 
أحد اعراف الولاية ويحتر ه نظام رسباً ذا مدى عام . 


وهناك أمثلة أخرى لأعراف محلية احتواها القانون الرومانى ف المحالات 
الختلفة لقانون الأشخاص والأسرة . ولقد ظل بعضها قاصراً على الجزء 
الشرق من الامسراطورية » ومن أمثلها : التبى غر الكامل (كتتستمم ملامملج 
مصاع ) (4) )2 والرهن العام بالنسبة للدوطة » وفاعلية العتق الذى بمجريه 

يك فى ملكية الرقيق » والأموال الى محتفظ الزوجة مملكيتها الخاصة 
الخاصة لها فى عقد الزواج ولا تصبح ملكا للزوج . وهناك اعراف أخرى 
سابقة على تقسم الامبراطورية امتدت أيضاً إلى الغرب » ومن أمثلها : 
العتق فى الكنيسةؤزةه16ء20 هذ 5نوهتستهدمء و المبلغ المقدم عادة من الخاطب 


)١(‏ مجموعة النساتير لحستينيان : م» 49 2 ه 
(5) أنظر 
5,2 ,1 .م8 03 
(0) نظ جستينيان : 231٠١62011 61١‏ 
(4) وهو اصطلاح يخلعه الشراح أغذلود عل فون أفلى يرب كرا قل فيه كير نن 
كنا المع قدلنى.:.إذ أذ لكي يطل ى آنر© الأسلية ويكتنب غره سو الاريث بالفة 
لاسرته اللديدة . 
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عند الخطبة (هنونلههددمة وعتوة » وابة المقدمة قبل الزواج من الزوج 
المقبل أو, باسمه إلى زوجتةهالمقبلة وونامدم ممم ونغهومك » وار رالذى مخطر 
فيه أحد الزروجين الزوج الا آخر برغبته فى ذ فسخ الز واج 3نامع مسطاءطتله » 
والمظاهر الختلفة لامبيار السلطة الأبوية 0 لصالح الآم . وق 
مجال الحقوق العينية » فان ملكية الطوابق بمكن أن تقدم مثالا للتأثير الهلينستى 
على فكرة الملكية فى القانون الرومافىئونجزئتها . وهذا التأير ملحوظ بدرجة 
أقل فى مجال الالتزامات والمواريث » ولكنه يظهر مع ذلك من خلال 
الدور المتزايد المحرر » وأهمية الميراث عن طريق الأم بدرجة أكير . 


ولا يجوز أن نبالغ فى مقدار هذا التأثر . فكثيراً ما تجد التغير الذى 
حدث فى نظم القانون الروماق يرجع إلى تطور داخلى فى هذا القانون ذاته . 
وعلى كل فان مظاهر التبسيط الى يتسم ما القانون الرومانى فى عصر 
الاممراطورية السفلى تظهره أكثر قربا من التقاليد الهلينستية عن القانون 
الرومائى فى العصر العلمى والذى ينسم بالتشدد والدقة . وتلحق الاعراف 
الحلية بالتالى بالقانون العائى . وعلى كل ما زالت حصة كل من هذ 
العاملان فى تكوين القانون الامراطورى المتأخر بعيدة عن التحديد على 
وجه الدقة . 


ها 


النامة 

استمرت النظم اليونائية والمصرية باقية فى الممارسة العملية باعتبارها 
اعرافاً أجنبية خلال القرننن الأول والثانى للامبراطورية . ولقد أباحتها روما 
وحّبا بواسطة القضاء » وتبنت حلوها فى قانون الولاية . ويسر هذا البج 
للغزاة بقاء القوانين المحلية على قيد الحياة » دون أن محول ذلك من تسرب 
بطىء لبعض الأفكار والمتسطلحات القانونية الرومانية فى الحياة العملية 
لولاية . فنحن ازاء مجموعتين من النفلم على مستويين مختلفين » دون أن. 
مخشى نشوب صراع بينهما . 1 


ولقد غير تعمم الرعوية الرومانية من هذا الوضع دون أن يثشر مع ذلك 
فكرة التقابل الى طرحها الفقه التقليدى وانقسم إلى فريقين يتبى كل فريق 
احد طرق هذا التقابل ٠‏ : إما سريان مطلق للقانون الرومانى على حساب 
القوانين امخلية » وإما تعايش رسمى بان القانون الامبر اطورى لقعم قطء تع 
ومجموعة كبيرة من القوانين المحلية «منتادوملان/05 باعتبارها «أنظمة قانونية» 
منافسة . وق تقديرنا أن" هذا التقابل ليس له محل . فلا يوجد 9صراع» 
ما بن القانون الامير اطورى «غطعهءعطهئع#» الذى يعتير هو القانون الشرعى » 
والقوانين الحلية ٠‏ غطمهمطام” » باعتبارها قوانين غير شرعية . ومن ناحية 
أخرى > لا يوجد تعادل بن عدة أنظمة متوازيةو فى نفس المستوى ٠.‏ - 
ففى ظل الامراطورية الر ومانية بعد صدور دستور كراكلا لا يوجد 
سوى نظام قانونى واحد كما هو الشأن ف المحتمعات الحديثة . وهذا النظام 
رومانى بطبيعة الحال. و لكنهيشمل» مجانب القانود نالامر اطورى اغطدهممطه نم8 
الذئ محتل مرتبة القانون الرنعى 2 عدداً من القوانين الغلية «مخطمء رمعلاه 
باعتبارها اعرافاً محلية تستمر على قيد الخياة وستمثل جزعاً من الارث 
القانونى الذى ستنقله الامراطورية الرومانية إلى أوروبا . 


كا 


التصرفات الدولية الصادرة عن الارادة المنفردة 
كقصدر للالتزام الدولى 
دكتور 
تحهد سامى عبد الحميد 
أستاذ القانون الدولى العام المساعد 
كلية الحقوق - جامعة الاسكندرية 


تمهيد 


. موقف الفقه الدولى من التصر فات الصادرة عن الارادة الملفردة‎ - ١ 

إذا كانت النظرية العامة التصرفات القانونية الصادرة عن) الارادة 
المتفردة قد حظيت مما تستحق من عناية فى فقه القانون العام الداخلى » محيث 
لا يتصور أن يتصدى أى من الفقهاء لاتأليف فى القانون الادارى الداخلى 
دون أن مخصص قمما رئيسياً من موّلفه لدراسة القرارات الادارية مسلما 
بأن تصر فات الادارة الصادرة عن ارادتما المنفردة تتعدى ى آثارها القانونية 
مصدرها إلى الغير من الأفراد «فتنشى ء للم حقوقاً أو ترتب على عاتقهم 
التزامات » حى إذا لم يصدر قبول لهذا التصرف من جانهم » )١(‏ . فن 
الملاحظ أن الاعتراف للتصرفات الصادرة عن الارادة المنفردة بوصف 


» أنظر أستاذنا الراحل الأستاذ الدكتور توفيق شحاته » مبادىء القانون الادارى‎ )١( 
١4060 الحزء الأول » الطبعة الأولى » دار النشر الجامعات المصرية » القاهرة » 4ه14-‎ 
22548 صفحة‎ 
وأنظر أيضاً الأستاذ الدكتور محمد فؤاد مهنا » القانون الادارى إالعرف فظل النظام الإشتراكى‎ 
٠١110 الدبمقر اط التعاونى » الطبعة الثالثة » دار المعارف » القاهره » 14517 » صفحة‎ 

وأنظر كذلك البحث الذى نشره أخيراً الأستاذ الدكتور سمير عبد السيد تناغو نحت عنوان: 
القرار الادارى مصدر للحق » منشأه المعارف » الاسكندرية » 1918 . 
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المصدر العام المتميز للالتزام لا يزال من الأمور غير المتفق علا ى فقه 

القانون الخاص الداخلى وق فقه القانون الدولى العام على حد سواء 4 
وإذا كان موقف فقه القانون اللخاص! الداخلى من الارادة المنفردة 

أمرا لا يعنينا التعرض له فى هذا الخال )١(‏ » فن ادير بالذكر أن من 


)١(‏ من ادير بالذكر فى هذا مال أن الفقه الألمافى - فى مجموعه - يرى وجوب اعتبار 
الارادة المنغردة مصدراً عاماً من مصادر الالترام » يل وقد ذهب جانب من الفقه الحرماق 
لى اعتبارها المصدر الوحيد لكافة الالتزامات الارادية مكيفين العقد بأنه مجرد اجتّاع لارادون 
منفردتين أو أكثر منكرين عليه وصف المصدر المتميز للالتزامات الا رادية . 

ومن الدير بالذكر كذلك ان الراجح فى الفقه والقضاء. الفرنسيين هو اذكار وصف المصدر 
عل التصر فا تالصادرة عن الارادةالمنفردة بالرغ, ممناقتناع البعض من فقهاء القانون المدف الفر نسى 
البار زين (أمثال ب.ة تعوصرة2 مكممغ تومه ,نمللعلة5 مفهدمعدقناهك ممنامت ,لإدوة6) 
بضسرورة الإعتراف لما بوصف المصدر الثانوى أو الإستثناق على أقل تقدير . 

أنظر فى عرض موقن الفقه والقضاء الفرنسيين » وى شرم النظرية الحرمانية وبيان 
ما وجه الها من انتقادات : 

,1 عصده]" ,لز غذه21 ملستفموم8 عدمءتط نه برأموكلة اأعتدطه0 
276 .22 ,1962 ,قتكوط ,لإعكذة رقومغوعتاطه 5عآ : عسسناه؟ ععتمرععط 
أما الفقه المسرى فيميل - فى مجموعه - إلى اعتبار الارادة المنفردة مصدرا ثانوياً استثنائيا 
للالتزام لا ينشته «الإ فى حالات عدوده ينص علها القانوث حيمًا تدعو حاجة التعامل إلى أن 
ينشأ الالتدام فى ذمة الشخص بارادته وحدها دون توقف عل قبول من آخر و . 

انظر الأستاذ الدكتور اسماعيل غائم » فى النظرية العامة للالذام » مصادر الالتزام » مكتبة 
عبد الله وهيه » القاهرة م954١‏ » صفحة 4وم . 

وأنظر فى نفس المعى : 

أستاذنا الحليل الدكتور أحمد حشمت أبو ستيت » نظرية الالتزام فى القانون المدنى الحديد » 
الكتاب الأول : مصادر الالتزام » الطبعة الثانية » القاهره»464١1‏ ) صفحة «“" - 88م 

الأستاذ الدكتور أنور:سلطان » النظرية العامة للالزام » ابلزء الأول : مصادر الالتزام 
دار المعارف » ١958‏ »2 صفحة ا١4‏ . 

وأنظر فى انكار تمتع التصرفات الصادرةٌ عن الارادة المنفردة بوص المصدر المتميز للالعزام 
فى القانون المدفى المصسرى : 

المنفور له الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أحد السهورى » الوسيط ى شرح القانون المدف 
الحزء الأول : مصادر الالتزام » الطبعة الثائية الى أعدها الأستاذ الدكتور عبد الباسط جميعى - 
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بين فقهاء القانون الدولى العام عدداً غير قليل لم ير فى التصرفات الدولية 
الصادرة ة عن الارادة المتفردة أهمية تبر التعرض لا بالدراسة فى المؤلفات 

' العامة الخصصة لدراسته » )١(‏ وأن الفقهاء الذين تعرضوا لهذه التصرفات 
بالدراسة ى مولفاتهم قد انقسموا إلى انجاهات ثلاثة : 


١‏ اتجاه أول يرى انصاره ان هذه التصرفات «لا ترتب نتائج 
أو آثاراً قانونية معينة » الا إذا لابسها ظروفه خاصة ترزها فى صورة 
معينة » وتجعل مها الارادة الرئيسية الى تتدخل لاحداث الأثر القانوى . 
وليس معنى هذا أن هذه الارادة المنفردة هى الى تخاق الأثر القانرى » 
إذ أن هذا الأثر لا محدث الا إذا لابس صدور هذه الارادة ظروف نخاصة 
تسب صدورها أو تلحقه . وهذه الظروف هى تدشخل ارادة أو ارادات 
مقابلة تصدر من اشخاص دولية أخرى » سواء أكانت هذه الارادات 
المقابلة امجابية أم سلبية أى مجرد السكوت » فتؤيد أو تعارض ما انطوت 


35 والأستاذ مصطفى محمد الفق » دار المضة العربية » القاهرة » ١94‏ » صفحة ١444‏ 
وما بعدها . 
هذا ولايفوتنا أن نشير - أخيراً ‏ إلى أنه لا يوجد ؛ من اعتبارات صناعةالقاثون أو منطقه» 
ما يحول دون اغفاء أى من النقم القانونية وصف المصدر العام على التصرفات الصادرة عن' الارادة 
المنغردة إذا ما دعته إلى هذا ظروفه . ومنالمعروف أن المادة م78 منالمشروع التّهيدى القانون 
المدنى المصرى كانت تعتبر الارادة المنفردة مصدراً عاماً من مصادر الالتزام مثلها فى ذلك 
مثل المادة الستين من المشروع الفرنسى الايطالى » ولكن هذا النص حذف فى لحنة المراجعة 
علو لا عن وضع قاعدة عامة تجعل الارادة المنفردة ملزمة» (أنظر السبورى »المرجع السابق [» 
صفحة ه4١‏ - 4ه4١)‏ وإذا كان هذا الحذف قد أدى بالعلامة السبورى إلىالقول بأن 
والالتز امات الى تنشئها الارادة المنفردة فى التقئين المدنى الحديد هى التز امات قانوئية ومصدرها 
المباشر هو القانون » (المرجع السابق صقحة )١454‏ » فالراجح فى فقه القانون المدفى المصرى ‏ 
كا أسلفنا - هو اعتبار الارادة المنفردة مصدراً ارادياً استثنائيآ للالتزام » و لأن الالتزام 
القانوى ينشأ دون دخل لارادة المدين بل و بالرغ, من ارادته » أما فى الحالإت الاستثنائية الى 
أجاز فها المشرع نشو الالتزام بالارادة المنفردة » فان الالتزام ينشأ كنتيجة مباشرة لهذه 
الارادة وليس كنتيجة لنص القانون». (أنظر أنور سلطان » المرجع السابق » صفحة 4117) . 
(1) من هذا الفريق من الفقهاء كل من الأساتذه : ستارك ‏ برإيرلى - فيتويك - أبو هيف 
الغتيمى . 
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عليه الارادة الأولى . فالارادة المنفردة لا تحدث آثاراً قانونية فى دائرة 
القانون الدولى على وجه العموم الا إذا سبقتها أو لحقتها ارادات اشخاص 


دولية أخرى بصفة رئيسية أوبصفة تبعية؛وعلى صورة صريحة أو ضمنية:(1) 


(1) أنظر الأستاذ الدكتور حامد سلطان » القانون “الدولىالعام ىوقت الس » الطبعة الثالئة» 
دار اللهضة العربية » القاهرة » ١954‏ » صفحة لا١٠؟‏ م8١6‏ . 

وأنظر أيضاً الأستاذ الدكتور محمدحافظغائم » مبادىء القانون اللو العام » القاهرة» 510ول» 
صفحة .58 . 

ومن الملاحظ أن الدكتور غائم بميل وإى الاعتقاد بأن الوعود الواردة فى تصريحات تصدر» 
عن الارادة المنفردة تعتبر ملزمة فى الأحوال الى تتحول فيها ‏ هذه التصريحات إلى اتفاقات دولية 
كأن يوجه التصريح من دولة إلى دولة أخرى أو إلى مجموعة من الدول تقوم بقبوله صراحة ‏ 
أو ضمناً » ومن ثم يتحول إلى اتفاق ثناق أو جماعى » . وقد أكد موقفه هذا بعيارات 
أوضح - فى عاضر اته عن المعاهدات الملقاة على طلبة قسم الدراسات القانوئية بمعهد الدراسات 
العربية » بقوله « أن الوعود الصادرة فى تصربحات تصدر عن الارادة المنفردة تعتبر ملزمة فى 
الحالتين الآتيتين : 

١‏ - إذا كان التصريح الفردى جزء من مجموعة تصريحات أو وثائق دولية إذا نظراليها 
كجموع ير تبط بعضه بالبعض الآخر كونت اتفاقاً دولياً . 

؟- إذا كان التصريح يتضمن عرضاً موجها لدولة أو أكثر ثم قبل هذا العرضش صراحة 
أو ضمتاة . 

أنظر الأستاذ الدكتور محمد “حافظ غاتم » المعاهدات : دراسة لأحكام القانون الدول 
و لتطبيقاتها فى العام العرنى» معهد الدراسات العربية » جامعة الدول العربية» 1951 © صفحة م١‏ 

وأنظر كذلك : 
علووفوة© عتتنةوطئة ,عتاطتام أمدمكفوععاصة ختورط رقهلاء؟ مسمزط 

.201-206 .مم ,1967 ,15تة2 رععوعل امم متمد عل غه غتمعط مل 

ويلاحظ ان الأستاذ فيلاس لم يقعصر على اذكار تمتع التصرفات الصادرة عن الارادة المتقردة 
بوصف المصدر » بل انبى فى تحليله إلى القول بأن :/ 
رلهدم ممعمة نامعل نه مكمعطتاكيمه كتتةعة6 أهلامن ووامع هه[ » 

205(٠‏ .م) «عنوتلتكسز متعمعقغيه ودكتتة؟ عمنا 

ويرجع انكاره لمعرفة النظام القانونى الاولى للتصرفات الصادرة عن الارادة المنفردة فى 
مفهومها الاقيق » إلى تكبيفه لبعض هذه التصرفات (الوعد) بأنها رركن فى البعض من الاتفاقات 
الاولية » و تكبيفه لفئة أخرى مها (الابلام) بأنها ليست من قبيل التصرفات القانونية ىمعناها 
الصحيح بل مجرد عمل من أعمال النشر والاعلاام » واعتباره تصرفات أخرى (مثل الإعثراف 
واعلان الحرب) مجرد أعمال شرطية ( قموتقهمه-ومامج ) لا ترتب بذاتها أيتك 


0”. 


وواضح ان من شأن الأخذ مبذا الرأى انكارامكانية تمتع التصرفات الدولية 
الصادرة عن الارادة المتفردة بوصف المصندر المتميز للالتزامات الدولية » 
لأن الارادة المتفردة متى التقت مثيلة لها صربحة أو ضمنية سابقة بقة عللها 
أو لاحقة لها فقدت» مبذا الالتقاء »ء وصف الارادة المنفردة » وتحولت 
ومثيلتها الملتقية مها إلى اتفاق الأسبق منهما ركن الامجاب فيه واللاحقة ركن 
القبول (1) . وغنى عن البيان أن موضوع البحث الحقيقى ‏ فى مجال دراسة 
التصرف القانونى الصادر عن الارادة المنفردة كصدر للالتزام - هو مدى 
أمكانية قيام هذا التصرف عفرده » واستقلالا عن غيره من التصرفات 
الممائلة » مخلق الالتزام . أما صلاحيته لتكوين ركن الامجاب أو ركن 
القبول » منى التقى عثيل له » فن الأمور المسلمة. ومن المسلم به كذلك أن 
الاتفاق النائبىء عن التقاء ارادتين أو أكثر من المصادر الخالقة للالتزام» 
بل لا شك فى أنه أهم مصادر الالتزام على الاطلاق . 


؟ ل يتجه فريق آخر من الفقهاء ‏ على رأسه “كل من الأستاذ 
ستعطمووونده تدهم وتلميذه بنع ونج إلى الاعتراف للتصرف 
عن الارادة المنفردة مخاصية المقدرة على خلق الالتزامات ى مواجهة 
مصدره دون غيره من الأشخاص » قاصرين وصف المصدر على الوعد 
والاعتراف دون غيرها من التصرفات القانونية الصادرة عن الارادة 
المتفردة » مسلمن مسلمين -كذلك_بأن من شأن البعض الآخر من هذه التصرفات- 


-آثار قانونية » وان كان القيام بها شرطاً ضرورياً لانطباق البعض من قواعد٠القانرن‏ الدولى 
العام » كا يرجع أيضا إلى انكاره تمتع قرارات المنظات الدولية بوصف التصرف الصادر 
عن الارادة المنفردة . 
)0 من المتكرين لمتع التصرفات الصادرة عن الارادة المتفردة بوصف المصدر للالتزام 
من : 
12 فدهل عتحهر6تهلتسن دامع دوعن رودنك1 كعأعمون -عتلسمدعلة 
.2.7 ,1961 ,.2 .1 .6.2 .2 ملقدم همممعكمة ختمعل عل عكتمعومدة 
رتاطتام لمدمتهممعتهة اتمعل عل لوتفمقع 0055 ,أعقهن0 ملسفامظ 
628 363 .هط ,2.112 ,1964/3 ,]1 .2 بق .2.0 


لحكلا 


مثل التنازل والاحتجاج - ترتيب آثار قانونية بعيتها رخم افتقاده وصف 
مصدر الالنزام )١(‏ . 


- ويرى فريق ثالث من الفقهاء ‏ على رأسه كل من أستاذينا 
الجليلان شارل روسى وبول ريتتر أن من التصرفات الصادرة عن الارادة 
المتغردة ما يعد مصدراً من مصادر الالتزامات الدولية المثرئبة على عائق 
مصدرهة © وأن عن هلء التصرفات كذلك ما اق مكنته ترتيب ل 
الالتزامات على عاتق غير الصادر عنه من الأشخاص'©» وأن ثمة تصرفات 
أخرى مصدرها الارادة المنفردة من شأنها ‏ بالرغم من افتقادها وصف 
المصدر ‏ ترتيب آثار قائونية أخرى متنوعة مختلف باختلاف الوصف 
القانونى المتصف به كل مها (9) . 


وى رأينا ان هذا الانجاه الثالث هو أقرب الاتجاهات إلى -حقيقة 
الأوضاع السائدة فى امختمع الدولى المحاصر ؛ إذ سوف يكبين لنا ‏ من خلال 
دراستنا الصور الأساسية لا يعرفه النظام الدولى من تصرفات صادرة 
عن الارادة المنفردة ‏ أن فى مكنة الدولة (أو المنظمة الدولية ) الالتزام 
بارادتها المنفردة كلما عن لطا من الأسباب ما يدعوها إلى ل 
يتضح لنا ‏ أيضاً ‏ ان من هذه التصرفات ما تخلق الالتزامات الدولية ‏ 
فى ظروف معينة ‏ على عائق أشخاض غير الصادر عنه » ومن ثم تستحق ‏ 
فى نظرنا ‏ وصف المصدر العام للالزامات الدولية بالرغم من أن تطبيقات 


)1١(‏ ,علطتام تمدو ممعغمة غتمعل عل ملته] يسع تمعوعنتك انندم .كن 
.06.5 نش ع6601© ,6أأو1ءكنما”1 عل عأكتوءطئة ردمكتلة عسغنتهده2 ,1 عمره]1؟ 
.4 .م ,1967 ,عحقوء0 عم 

كفده مم مذ غزهكل وه عدةر6غواتمن دعدونةتكدز و6زمج و5عرآ ,لزتدى متي 
وأكأورطئة ,20111 مم1 : لودمممعغها غتميل عل عسوغطغمناماظ ,عناطمم 
.269 44 - 33 .مم ,1962 رقتكة2 ,ععوقل درم متكت عل غه غتمعل عل علوعفوةةت 

(0) 1 عه رعتاطددم أهدمكممسعكهة تمر .تتوووكدهه وعاجمك قت 
416-418 .وم ,1970 ,قلكة2 ,لق5156 ,(50101065 +ع بوعل مم1 ) 
-001160) ردوتائ6 عسغتسء2آ1 رعتاطدام لمموتقم معام غتمءط رمعتدعع 'لتجدم * 
+5 ]6 92 ,زم ,1963 ,نلكو رععجمرةع1 عل قععتد أ ويه نم1 5هوقع22 ,كنسغو1 رمق 
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هذا المصدر لا تزال ‏ حتى الآن - محدودة » إذ دلا تعارض فى الواقع 
بين أن يعتير مصدر الحق عاماً....وبين أن تكون تطبيقاته قابلة للحصر» )1١(‏ 


على هذا الأساس سوف نبدأ دراستنا لهذا المصدر الغامض من مصادر 
الالتزامات الدولية بتحديد المقصود به » ثم ننتقل بعد ذلك لدراسة الصور 
الأساسية للتصرفات الدولية الصادرة عن الارادة المنفردة من خلال م 
ثلاثى » ل يسبقنا اليه فى حدود علمنا ‏ أى ممن تعرض قبلنا لدراسة هذا 
الموضوع من فقهاء القانون الدولى العام (؟) » تككن ميزته الأساسية ‏ 


(1) من المعروف أن التشريع «مصدر عام للالتزام . ومع ذلك فتطبيقات هذا المصدر قابلة 
الحصر . والعقد كان معتبراً مصدراً عاما للالتزام فى القانون الروماف » ومع ذلك فتطبيقاته 
كانت معينة على سبيل الحصر قبل أن تصبح الرضسائية هى القاعده العامة فى التعاقد . والعمل غير 
المشروع كان مصدراً عاماً للالتزام فى القانون الرومافى أيضاً » مع وجود نص خاص لكل 
جرية أو شبه جريمة ينشأ عنها الالتزام بالتعويض » ومع عدم وجود نص مقابل للمادة 158 
من القانون المدف الى تقرر أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض . وم يقل 
أحد أن التشريع لا يعتبر مصدراً عام للالتزام فى القانون الحديث » أو أن العقد والمريمة وشبه 
الحريمة م تكن مصادر للالتزام فى القانون الروماف » نحرد أن تطبيقات هذه المصادر الثلااثة 
بمكن تعيينها على سبيل الحصر . بل الواقع أن جمومية المصدر لا تتعارض مع خصوصية التطبيقات.» 

أنظر الأستاذ الدكتور سمير عبد السيد تناغو » المرجم السابق » صفحة 85 . 

(0) من الحدير بالذكر أن أستاذنا شارل روسو قد تعرضص لدراسة التصرفات الدولية الصادرة 
عن الارادة المنغردة من خلال تقسيمها إلى خسة أنواع هى : 

١‏ - الأعمال الشرطية ( ؤججو161هومه - 5منعج ) ولا تشمل - فى نظره - سوى الابلاغ. 

١‏ - التصرفات الخالقة للالتزام ( قوونخهعنا0”:00 5تناميو6مه منهج ) وهى - ى 
نظره - الوعد والاعترات . 

م - التصرفات المؤكدة للحقوق (05118 06 5كنغوستقهمه وه1هه)ولا تشل- 
فى نظره - سوى الاحتجاج . 

- التصرفات المتضمنة التخلى عن الحقوق (050115 06 0م263 غمة روم و6زهج) 
ولا تشمل - فى نظره - سوى التنازل ‏ 

ه - التصرفات الضمنية الصادرة عن الارادة المنفردة (61665وغ دتمم هلتسن و6نهج) 
وقد تعرض ق دراسته لهذا النوع الخامس من التصر فات اللولية الصادرة عن الارادة المنفردة 
لمشكلة القيمة القانونية السكوث ( 6ممو1زو 16 ) فى مجال العلا قات الدولية . 

أما أستاذنا بول ريتير فقد قسم التصرفات الدولية الصادرة عن الارادة المنفردة إلى مجموعتين سم 


ردقن 


فى نظرنا ‏ فى ابرازه 3 بوضوح 3 يز هذه التصرفات من حيث طبيعة 
الآثار التتانونية المثرتبة على صدورها نا كنا سوف يتضح للقارىء- 
المنصف بوصف مصدر الالتزام ى مواجهة مصدره وحده دون غيره 
من أشخاص التمع الدولى » ومنها المتصف بوصف المصدر ف مواجهة مصدره 
والبعض من أشخاص القانون الدولى الأخخرين » ومنها المفتقد لوصف المصدر 
بالرغم من صلاحيته لترتيب آثار قانونية أخرى متنوعة الطبيعة والأسمية . 
؟- اللقصود بالتصرف القانونى الصادر عن الارادة لانفردة .27 
ينصرف اصطلاح التصرف القانوق الصادر عن الارادة المنفردة 


> رئيسيتين ء جما : 

١‏ - التصرفات الصادرة : فى مجال علاقات التنسيق علق 0165مم22 165 قبدق 
ههج :موه ويقصد بها تلك الصادرة فى مجال العلا قات القائمة على أساس' المساواة فى السيادة 
وتشمل فى نظره - على وجه اللصوص - كل من الوعد والاعتراف والاحتجاج والابلاغ 
والعنازل .؟! 

؟ - التصرفات الصادرة فى ال علاقات الساطلة2[6م ”0 كازمممةم 165 فصقل 
ويقصد بها التصرفات ذات الطبيعة الشارعة أو اللا نحية الصادرة عن البعضص من الأجهزة الدولية 
فى مجال مارستها لاختصاص خلق القواعد الدولية وعكتوكمعمعلعة: 165ءج 16 
دنهواةاعة1 نه ؛ والتصرفات القضائية الصادرة عن الحاكم الدولية أو بحا التحكم 
إذ تفصل ف المنازعات الاولية ( 5أعهدوتهنلنعوز وم6ؤعج 165 ) 

أنظر فى عرض أم التقسيمات الفقهية الأخرى : 

.43 - 33 .مم ,كه ,جه ملإناة عتركر 

ويلاحظ ان هذا الكاتب قد قسم دروا الصادرة عن الارادة المنفردة إل ثلاثة أنواع 
رئيسية هى : 

. ) التصرفات الخالقة للالتزام . ( الوعد والإعتراف‎ - ١ 

؟ - التصرفات المؤكدة للحقوق (الاحتجاج) . 

م - التصرفات المستخدمة التخل عن الحقوق (التنازل) . 

وانظر كذلك : 

لقالاع 163 اع 201:16 هآ رنمتسطمء؟؟ مامون يروتت 

.2.1 .0 .82 كنوع 065 عنلة 46 13نس 65غ36 وعل هع و5علتطتااحج وعل 

.5 © 401 .مم ,112 .غ ,1964/2 

- : أنظر بصفة خامة‎ )١( 
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( ل#كتدلنس عامد'1ة ) 2 ق مجال العلاقات الدولية » إلى كل تعبير 
صريح أو ضمنى عن الارادة المنفردة لشخص واحد بعينه من أشخاص 
النظام القانونى الدولى » مبى استهدفت ‏ من ورائه استقلالا عن غيره 
من التصرفات الارادية ‏ ترئيب آثار قانونية معينة )١(‏ . ويتضح من هذا 
التعريف ان اصطلاح التصرف القانونى الصادر عن الارادة المنفردة لا يشتمل 
-بالضرورة ‏ على كافة الأعمال الارادية الصادرة عن الدولة ( أو المنظمة 
الدولية ) » إذ يشترط لزوما لاكتسا ب العمل الارادى هذا الوصف 
أن تستهدف الدولة من ورائه ترتيب آثار قانونية بعينها.ؤلماكان من المألوف» 
فى العمل الدولى » أن تقدم الدول والمنظات الدولية ‏ بارادتها الحرة ‏ 
على اتخاذ مواقف معينة أو على القيام بأعمال ارادية متنوعة الطبيعة والأهمية 
دون ما اسهداف لترتيب آثار قانونية بعينها أن ثم ينبغى القيز 5-0 
بين التصرفات القانونية ( 5عسونةتعتز وعامج 165 ) ى مقهومها الصحيح 
وهى الأعمال الارادية المسهدفة ترتيب آثار قانونية معينة ؛ وبين ما قد 
ما قد مختلط مها من أعمال أومواقف ارادية لا تسّبدف الارادة ‏ إذ تعير عنها 
باخراجها إلى عالم المحسوسات ‏ تحقيق أية آثار قانونية على الاطلاق » 
حى ولو اعتدت بها بعض قواعد القانون ‏ فى مجال تنظيمها للعلاقات 
ما ببن أشخاصه ‏ مرتبة على واقعة وقوعها آثاراً قانونية معينة (؟) . 


م .م ,كاه .مه ,تتوءؤقتدمظ8 كع اتقطك 
)1١(‏ واضح من التعريف المبين فى المن أن الايحاب والقبول كر كنين للاتفاق الدولى 
لا يعتبر ان - فى نظرنا ‏ من قبيل التصرفات القانونية الصادرة عن الارادة المنفردة فى مفهومها 
الدقيق » لأن كلا مها لإ ينتج - بذاته استقلالا ‏ أية آثار قانونية » بل تتوقف أمكائية انتاجه 
مثل هذه الآثار على التقائه بر كن الاتفاق الآخر . ومن ثم يتضح أن مصدر الآثار القانونية 

فى حالة الثقاء الايجاب و القبول هو الانفاق الدولى المكون مهما ل كل مها على حدة . 

لهم معام غزمعل عل لوت6مقع 5كناه© ,معوهه]7 مل توعونه .04 

0 مم ,125 . ,1968/3 ,.] .2 يق .© .18 ,متاطتاع 
() من الواضح ان الانسان إذ يقود سيارته فى طريق عام يقوم بعمل أرادى ولكنه 
لا يسّهدف من وراء القيام به ترقيب أية آثار قانونية على الاطلاق » ومن ثم لا يتصور اعتبار 
هذا العمل الارادى من قبيل التصر فات القانونية . و لكن القانون قد يعتد - فى حالات معيئة - 
بهذا العمل الارادى مرتباً عليه آثارأفانونية معيئة لم تنصرف الها ارادة الشخص عل الاطلاقت 


كن 


هذا ومن أهٍ ما قد مختلط أحياناً بالتصرفات الدولية:الصادرة عن الارادة 
المتفردة ما تعتد به بعض قواعد القانون الدولى العام من مواقف الدولة 
الأخرى الارادية غير المتحلية بوصف التصرف القانونى » ما قد تتخذه 
الدولة ‏ خلال نزاع دول بعينه - من مواقف ارادية يرتب القانون 
على اتخاذها ها منح طرف النزاع الآخمر رخصة العّسك بالدفع المعروف 
فى النظم الانجلوسكسونية باسم ال اتوممتوظ )١(‏ . فالواقم أن الدولة 


ب مضفياً عليه بذلك وصف الواقمة القانونية ( عناوذةتعدز غذو ه1)لا التصرف القانوق 
( هنونةنعدز ع:هج:1 )» كا لر تجاوز قائد السيارة - فى المثال السابق -- سرعة بعينها 
قفى هذه الحالة قد يعتد القانون بهذا العمل الارادى مجرماً له » وكا لو ترتب على قيادة السيارة 
الأضرار بالغير فنى هذه الخالة قد يعتد القانون مبذه الواقعة مرتباً علها الالتزام بتعويض 
من أصايه الفرن . ' 
ويتضح مما سبق أن اعمال الانسان الارادية تنقسم - من وجهة نظر القانون - إلى ثلاثة 
طوائف أساسية : 
١‏ - طائفة التصرفات القانونية ( وعنونكذكناز وماوج 165 ) وهى الأعمال 
الارادية المسهدفة ترئيب آثار قانونية بعيئها » وأهها ‏ فى العمل - الاتفاق . 
؟ - طائفة الوقائع القانوئية ( و6دونكتعداز غذوة 165 ) وتشمل كافة ما قد يعتد 
به القانون - فى مجال تنظيم العلاقات ما بين الخاطبين بأحكامه ‏ من الأعمال الارادية غير 
غير المستهدفة فى ذاتها تر تيب آثار قانونية على الاطلاق . 
م ل ما لا يعتد به القانون من الأعمال الإرادية الأخرى غير المتصفة لا بوصف التصرف 
القانرف » ولا بوصف الواقعة القانونية . 
أنظر فى التّييز بين التصرى القائرفى والواقعة القانونية : 
لمآ : 1 قمهه1 ,لجل كلمع« ,ملنتفميمظه ممعلط غه أأعمكة امتعطدق 
,كته 016 فووتختطقما فعل 6ه غزمعل للق علدطة'1 3 علوءفوقع رمتامييله 
.5 66 253 .جزم ,1961 ,قلعو الإع ملق 
الأستاذ الدكتور حسن كيره » المدخل إلى القانرن»منشأه المعارف » الاسكندرية » 1954» 
صقحة 58# وما بعدها . ١‏ 
الأستاذ الدكتور أحمد حشمت أبو ستيت » المرجع السابق » صفحة 8# . 
وأنظر كذلك : 
مع عل قلة 6م66 عنكتوتطانآ رعندونة تعدز عكقمعم وبآ روللوكتل؟ أعومتكة 
.5 © 89 .رج ,1960 رقتعو8 رععمع تمك مول عل أه 
)١١(‏ يمكن تعريف |( 1م8560 - دون الدخول ف النصائص الفنية لهذا النظام 
الانجلرسكسوفى - بأنه دفع يسهدف المستئد آليه - من ورائه - المكم بعدم قبول طلباتخصيهت 


لمكا 


إذ تدقع بال اعممهئو8 - خلال تزاع قضاٌ أو دبلومابى معين لا تببى 
هذا الدفم يعدم القبول على سبق صدور تصرف قانونى معين عن الارادة 
المتفردة لط رف التزاع الآخر » بل على سبق اتخاذ هذا الطرف ‏ صراحة 
أو غبيثا - لموقف يتعارض » بوضوح » ودعواه #الموجه الها دفع | 
أمووه::ظ (1) وواضح أن المكمة فى ترخيص القانون للدولة طرف 
الرلى الات ي1] للق حسمي فرت قز لارنج إن أن اعباوائت 

حسن_النية والثقة كثراً ها توأدى هذه الدولة إلى اتخاذ مواقف معينة 
3 و الاقدام على مسلك بعيئه اتاد على سبق امخاذ ط رف النزاع الآخر للموقف 
( علستئة ) المعتمد عليه ق توجيه دفع أل اعمردمه ©» وإلى أنه 
من شأن السماح له بتعديل موقفه ‏ بعد اعتاد الطرف الآخر عليه فى تحديد 
مسلكه ومواقفه ‏ الاخلال باعتبارات الثقة الواجب توافرها فى العلاقات 
ما بين الدول والحاق الضرر -بذا الطرف الأخر . 


هذا ومن المتفق عليه أن تعبير الارادة عن مضمونما المسهدف ترتد 
آثار قانونية بعيها لا يشرط فيه ضرورة - أن يتم بأسلوب صريح » 
#المتعارضة وما سبق لهذا اللمم اتخاذه من موانف صريحة أو ضمنية اعتمد عليها هو - بحسن نية 
واعيّاداً على الثقة الواجب توافرها فى العلاقات الدولية - فى ديد مسلكه موضوع الأزاع . 
أنظر فى تحديد المقصود با( [ءمم15]0 
-- 387 .جم ,أله .مه رلمو556ناو18 قو أتهط 
٠قأ6‏ 370 .مم .كله .جه ,أمستتنط؟7؟ .0 
وأنظر على وجه اللصوص : 
3 غذمعل يه أعمممغىه:*1 عل ومتعملم نل 5وجمجم ىك ,6عتمتصمط مداكوتمده 
- 327 .م2 ,لساعطمععع18ا0 أننوط 5ععهد1161 ,قوعع 
,1958 ,.0..آ.1.0 رجه لقهم ا فق مم16 مذ أعممهغة8 ,ردواطه01 3456 .1.0 
.3 - 468 .مم 
5 لمج واقمسطتع 1قدو أ قسسعكمة ععمكوط أعمرمغو8 ,لاع:,9و8 .12,77 
.151-202 .مم ,1957 ,.آ.1 8.لآ.8 ,عممعووء سوعة 50 مملتغواع1 
وأنظر أيه : 
هو قممعغوذ بوط لعتاممة هه عو[ كه دع أمتممتط 21تعوء0 رعدعدك منظ 
,141-149 .وم ,1953 ,2008م.آ ,.0غآ قنده5 عد قوع5669 رللقصسطقط هج ككتتامه 
)1١(‏ أنظر أستاذنا شارل روسو » المرجع السابق » صفحة 411 . 


يكنا 


إذ يستوى-ف مجال القانون أن تعبر الارادة عن نفسها صراحة أوضمنا »)١(‏ 
بل وقد يعند القانون ‏ فى ظر وف معينة جرد السكوت ( تدمواأة 16 ) 
مضفيآ عليه وصف التعبير عن الارادة (1) . والراجح ف رأينا - كذلك 
أن التعبير الصربح عن الارادة المنفردة لا مخضع - كقاعدة عامة ‏ لشكل 
معن ومن ثم يستوى - من وجية نظر القانون الدولى ‏ ان يتم كتابة 
أوبطريقة شفوية » وأن تعبير الدولة عن ارادتها المنفردة شفاهة لاختلف ‏ 


)0 .م ,له .وه مناوءقكتم8 5 عقت .01 
(؟) من المتفق عليهأن القانون الدولى العام لا يشتمل على قاعدة عامةتضفى على مجرد السكوت 
سدوما - وصف التعبير عن الارادة . ولكن السكوت قد يكتسب هذما الوصف إذا ما اقترن 
به من ظروف الال ما يقطع يأن الدولة قد تغيت بسكوتها التنازل عن البعض من حقوقها 
أو الاعتر اف بوضع معين . ومن ثم بمكننا القول بأن القيمة القانونية للسكوت لا تخضع لقاعدة 
عامة ومحددة »بل تتوقف على الظروف الخاصة الملابسة لكل حالة على حدة من حالات السكوت. 
ومن الحدير بالذكر أن القضاء الدولى قد اعتد بالسكوت كتعبير عن اراده الدولة الضمنية فى 
حالات عديدة عنْها : 
.© لموعنطن2) علص يه قعقتوعلمئم 139765مم»؟ 065 عرتوكة.1 1 
6 .نزم 19605 ملتعناعع ,1960 2911 12 حل غ6ممع .0.1.1 ,(مقه1 
.0.1.1 ,(وع 210176 .نه ١أونا-عسسووم8)‏ 165ععرزء6م ذعل ععنوكة:1 .2 
.138-19 .مم ملتعده82 ,1951 ءطسسعوفل 18 حل غأممتج 
قوعةم0*85 أمع غ1 قوم عنتههة: علقعا تاهج ععوماقةة 15 06 عتتوقة :1 .3 
-2076 18 نا 35161 ,.آ.0.1) ,( 538508و1811 .ه قوكتتله10]) ,1906 6ع طترعوةل 23 16 
13 .م ,1960 بلتعدوع8 ,1960 عطس 
(علسصولا هط .ء فيل وطصسدت) توكيلة! طوؤعط عل وامسرء؟ دل مكنوقة”.1 .4 
.5 66 6 .م ,1962 لأعناء 26 ,1962 تناز 15 حال غأ6نعه ,. 0.1.1 
أنظر ما يتعلق بالقيمة القانوئية للسكوت على وجه العموم : 
. 432 ب 430 .مم .أله .مه ,تلدعذكتم18 قعاتفقط0 
1 .5 غ6 374 .م2 ركاه .جره باسعتطمة7؟ .© 
8 مص وك .جه ,وع3ه860 ملكووعنه 
عكأو؟ومة؟ موعن 12 ,لمعو ف ممعكمهذ ختمعلق عل ذعدده© ,ناغأ ملأعدة .2 
.344 .م ,1929 رقتعو! ,لإععلة ,1061 تروملتك كوم 
كتوم 18 06 نأمعل هل عله كمع ذملوغظ ,تتعناوةود0 موتكتةف 
5٠‏ غ6 512 .وم ,26 .5 ,1929/1 .2.04.2.1 
5٠‏ غ6 61 .5م ,كاه .جره رلإناة عل 
أأدكل وه فكهواه؟ عل مهتمهم بعصصرمه معمعلة عن رتتموظ 


.5 أ 44 .مم ,1963 ,.12.6.2.1.2 ,عتاطنام لقدمتفممسعتمة 
4 


فى قيمته القانونية ‏ عن التعبير المكتوب » وان أثار العديدمن الصعوبات 
فيا يتعلق بائياته )١(‏ . 


ومن الجدير بالذكر » كذلك » ان التصرفات الدولية الصادرة عن 
الارادة المتفردة تخضع فى رأينا ‏ فيا يتعلق بشروط صصتها - لكل ما مخضع 
له الاتفاقات الدولية ‏ فى هذا الصدد ‏ من قواعد. ومن ثم يلبغى ‏ 
عندنا ‏ للاعتداد بالتصرف الدولى الصادر عن الارادة المنفردة أن يصدر 
ممن يتمتع بأهلية اصداره » سليا من كافة عيوب الرضاء ؛ مشروع 
المخل والسبب (؟) . 


)١(‏ من المعروف ان الحكمة الدائمة للعدل الدولى قد انّبت » فى حكدها الصادر فى الخامس 
من ابريل عام 1488 ف القضية الخاصة بالوضع القانوف لمريئلا ند الشرقية » إلى أن تصريح 
إهلن ( مهاط1 ره28مو[ء ةل 1 ) الصادر شفاهة عن السيد إهلن وزير خارجية 
الأرويج موجها إلى وزير الداتمارك المفوض يلزم - قانوناً - دولة الأرويج . 

.9 .م ,52 .210 رققى 58686 .0.2.3.1 ,05 

وأنظر كذلك أستاذنا شارل روسو » المرجم السابق » صفحة 16+ -416 . 

وأنظر أيضاً بول جاجهام » المرجع السابق » صفحة 06لا . 

: أنظر فيا يتعلق بشروط صمة الاتفاقات الدولية‎ )١( 

مؤلفنا أصول القانون الدولى العام » الطبعة الأولى » مؤسسة شبات الخامعة » الاسكندرية» 
؟/اؤا » صفحة #98١‏ وما بعدها . 


ا" 


النص لألاول 
التصرف الصادر عن الاراد. المنفردة تصدر لالتزام مصدره 


اللبحث الأول 


)١( الوعد‎ 


© - المفهوم القانوثي لاصادر عن الارادة المفردة من الوعود الملزعة . 

ينصرف اصطلاح الوعد ( 6وعسسممم 15  )‏ فى هذا الخال إلى كافة 
النصرفات القانونية الصادرة عن الارادة المنفردة لاحدى الدؤل » المستهدفة 
انشاء التزام جديد على عاتقها تجاه شخص أو أكثر من أشخاص القانون 
الدوى الآخرين . 


ويتضح من هذا التعريف أن الوعد - فى مفهومه الدقيق -- تصرف 
مصدره ارادة الواعد المتفردة » وان ارادة المستفيد منه لادخل لما البتة 
ف نشأته » ومن ثم ينبغى المييز ببنه وبين ما يعرف فى فقه القانرن الدولى 
العام بالوعود الاتفاقية ( 65لأقمهوأ هم وهمة نعوتعمرووم 165 ) وهى 
الالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية غير الملزمة الا لأحد أطرافها 
دون سائر الأطراف الآخرين (5) سواء أفرغت مثل هذه الاتفاقية 


(1) أنظر فيا يتعلق بالوعد على رجه العموم : 
.426 - 423 .مج ,ءاأه .ره ,لتوعوونتمي8ه وعأمووركت 
0 -- 279 .م2 ,.أأت .02 ,تع موعن لتتدط 
5 - 396 .وم ,كله .مه بلمتعتطهل؟ © 
وأنظر عل وجه إللصوص : 
.152 ح 109 .مم .كله .مه الإتدة مم8 
[09 من المسلم به - فى فته القانون الدولى العام أنه لا يشترط فى المعاهدة تر تيب 
الالتز امات على عاتق كل منأطرافها . فكئا بتصور اسهداف الاتفاق الدولى انشاء الالتزانات ‏ 


كا 


فى وثيقة واحدة أو فى وثائ الو يه ايه 
تمت كتابة أو شفاهة أو بطريقة ضمنية . ومن الملاحظ أن التفرقة كثر 
ما تدق بين الوعود الصادرة عن الارادة المنفردة والوعود ذات 5 
الاثفاقية عندما تأخذ تلك الأخيرة شكل القبول لانجاب ضمنى أو عندما 
يم قبولها - كاجاب بقبول غير صريح . والمعيار السلم للتميز بن هذين 
التوعين من الوعود انما يكن - عندنا ‏ فى ارتباط أو عدم ارئياط الوعد ‏ 
فى الزامه ‏ بمقابل معين أو بارادة أخرى متميزة سابقة أو لاحقة سواء 
تم التعبير عنها صر 0 بطريقة ضمنية . فاذا كان الالتزام نتاجاً لارادة 
ا غيرها ‏ كنا بصدد وعد 
مصدره الارادة المتفردة . وإذا كان الالتزام لا يستند إلى ارادة الواعد 
وحدها » بل الها وإلى أخرى متميزة -صربحة أوضمنية» سابقة أو لا عق 
كنا بصدد وعد من الوعود الاتفاقية . ومن ثم يتضح "أن العيرة ينبغى أن تكون 
دائً مجوهر التصرف فى حقيقته لا بمظهره الحارجى » إذ لا يوئر فى اتصاف 
الوعد بوصف الوعد الاتفاق أن 9 م الايجاب (أو القبول) بصورة ضمنية 
غير صربحة وأن يتجلى ركن الاتفاق إلآحر (امجاباً كان أو قبولا) صربا 
فى صورة تصريح من جانب دولة واحدة بعينها » ما دامت الارادة المتفردة 


>المتبادلة على عائق كل من أطرافه » يتصور أيضاً اسهدافه تر تيب ,الالتزامات على عائق طرف 
واحد فقط دون ما مقابل لها عل عاتق أطرافه الآخرين . 

غطع86 ,عودء2 : 1 .701 ,تق 260281 هعغمة بستأعطزمومم0 1.١‏ 06 
,00050 ,00 210 بجع016 8مقمع نمآ رأطعدم 62 إتتهرة .8 نز لعكتلهة روتائل» 
3 .م ,1958 

وأنظر على وجه اللصوص 

.م ,كه .تزه ,سأعطزمعععه © لتوط 
هذا ومن أبرز أمثلة المعاهدات غير المنشئة للالتزامات الا على عاتقأحد طرفها دون الآخر 
معاهدات تعيين المدود المتضمئة تنازل أحد طرف المعاهدة عن جزء من اثليبه للطرف الآخر 
دون ما مقابل من جانبه (أنظر جاجهام » المرجع السابق » 'صفحة ١٠‏ هامش )١‏ »و الاتفاقيات 
المعروفة باسم 023885نه0"0 1,65 المبرمة بين الفاتيكان والكثير من الدول المسيحية وغير 
المسيحية والمتضمنة تعهد هذه الدول بغمان الحرية لكاثوليك من رعاياها إذ يمارسون شعائر هم 
ألدينية دون ما التزام مقابل من جانب الفاتيكان ( 112 .2 ,.16© .مه ,لإنا5 ٠أء8‏ ,06 ) 


لحف 


المعر عنها هذا التصريح ليست وحدها أساس الالتزام بل شار كتها فى 
انارت لعزي بي برو لال 'حقة لها (1) . 


ويتضح من التعريف السابق بيائه أيضآ أن الوعد - فى مفهومه 
المحم - نتاج للارادة المنفردة المسهدفة الزام نفسها قانوناً » ومن ثم 
يلبغى ينبغى العبيز بينه وبين ما قد يصدر و 0 
عن نواياها امحتملة غير مستهدفة تقييدها ‏ قانون - بأى التزام ٠‏ وغنى عن 
البيان أن القييز » بين الوعد كتصرف قانونى ملزم وبين الوعد 00 
غير المتصف بالالزام. » أمر يتوقف - أساساً - على طبيعة الارادة الصادر 


)١(‏ من أبرز الأمثلة الوعود الإتفاقية فى جوهرها ‏ بالرغم مما قد يوحى به مظهرها 
المارجى من انها إلى طائفة الوعود الصادرة عن الارادة المنفردة - تلك الصادرة عن كل 
من فنلنده (نى السابع و العشرين من يونيو عام 1) وألبانيا (ف الثافى من اكتوبر عام 1551) 
وليتوانيا (فى الثاف عشر من مايو عام 15177) وليتفيا (فى السابع من يوليو رعام «1515) 
واستونيا (قى السابع عشر من سبتمير عام 19177) وبلجاري (ف التاسع و العشر ين من سبتمبر 
عام )١914‏ واليوئان (ف التاسع والعشرين من سبتمبر عام 1514) والعراق ( فى الثلاثين 
منمايو عام 1417) » والمتفضمن كل مْهاالئزام الدولة الصادرعنها بأن تطبق -فى اقليمها- الأحكام 
المتعلقة بحاية الأقليات المنصوص عليا فى معاهدات الصلح المئهية للحرب العالمية الأولى . وإذا 
كانت هذه الوعود تشتبه - ولا شك - فى مظهرها بتلك الصادرة عن الارادة المنفردة » بالنظر 
لتفسمين كل من الدول الواعدة النزامها ى تصريح من جانيها وحدها » فلقد كانت - فق الحقيقة - 
وعوداً اثفاقية مصدر الزام كل مها اتفاق طرفاه عصبة الأمم والدولة الواعدة . ويلاحظ أن 
تصر يح الدولة الواعدة كان - فى بعض المالات - ايجاباً صريحاً بادرت العصبة إلى قبوله صراحة 
أو ضمناً » وكان - فى حا لات أخرى - قبولا صريحاً لعرض وجهه إلى الدولة الواعدة 
مجلس العصبة . 

أنظر فى هذا اللصوص : 


أنظر كذك : 
9 عكتتقة*1 وصهل 1935 2011 6 يل .6.2.7.1 13 عل كتأه لتاقهمه كتوونر1 
15-6 .مم ,64 210 رق ةل 52116 ,عتمدطلة وه 5معتدغتممتم وعاموة 
ويلاحظ أن امحكة الدائمة للعدل الدولى قد انتبت - فى هذه الفتوى ‏ إلى أن تطبيق نظام حماية 
الأقليات فى ألبانيا قد ننتج عن عرض من مجلس العصبة قبلته ألبانيا . 
وأنظر أيضا : 


مم 114 .22 ,.اله .جه ملإناة 6ل 


423 .م كله .جه منتوعؤقردم8 وعلتموك 


ذف 


الوعد تعبيراً عنها وهل هى ارادة التزام أم ارادة ذات مضمون سيابى 
7 . كا يتوقف 0 على نية الدولة من وراء اصدار وعدها » 
وكلها أمور بمكن أن تستشف ‏ عادة ‏ بسهولة بالرجوع إلى صيغة 
الوعد وظروف الواقع المعاصرة لصدوره )١(‏ - 


ولا يفوتنا أن نشير كذلك إلى أنه يشرط وفقاً لتعريفنا السابق ‏ 
لاعتبار الوعد مصدراً متميزاً لالتزام مصدره قانوناً » أن نكون بصدد 
ارادة تسهدف ‏ إذ تعبر عن مضموثما ‏ الزام نفسها بالّزام جديد » 
جا ان وم اا ب كد 
مصادر الالتزامات الدولية ٠‏ ومن ثم ينبغى - فى رأينا العييز بدقة 
الوعود اللحالقة للالزامات الجديدة » وتلك الموكدة لالتزامات 0 
القائمة فعلا ( قومغهدعقدمموءومههمءم 165 ) » والنظر إلى الأولى 
وحدها ‏ باعتبارها من قبيل التصرفات الصادرة عن الارادة المنفردة 
المنشئة للالتزامات الدولية (؟) ٠‏ 


: أنظر فى هذا الممنى‎ )١( 
-860م162ه1 غ0 0 عتتتلعع50م 320 اكهآ عط؟ رعع تكد مسلط للوره0 عزق‎ 
أناة8 كوم 6أأه ,230 .م ,1967 ,.سآ.8.1. .8 ,(1954 - 1951) عونغ مك كه غننا020 لقم‎ 
.م ,كه .زه ,51 816 عوم ذع ,1 ر16أمم 279 .م ,كله .مه ستعتموعع م0‎ 149. 
)68 من أشهر الأمثلة للوعود المؤكدة لالتزامات مصدرها السابقة سومووة ددهم‎ )1( 
(قده ةعقوم التصريح الصادرعن مثل اتحاد جنوب إافريقية فى الجمعية العامة لعصبة‎ 
الأمم ى التاسعم من أبريل عام 1441 » والتصريح الصادر عن رئيس وزراء هذه الدولة أمام‎ 
اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة فى الرابع من توفير عام 1445 والمتضمن‎ 
كل مهما تعهد هذه الدولة بالاستمرار فى ادارة اقيم جنوب غرب افريقية وفقا لأحكام نظام‎ 
. الإتداب‎ 
: أن فى هذا الصدد‎ 
.رمم رك .جه الإناه ملظ‎ 136 - 0. 
.م مأك .مه متتقعدقنام18 مع اتهمك‎ 426. 
ومن أمثلة هذا النوع من الوعود كذلك التصريح الصادر عن ممثل بر يطانيا أمام الحكة الدائمة‎ 
للعدل الدولى فى قضية مافروماتيس والمتضمن تعهد حكومته بتنفيذ كافة ما قد ترى المحكاة‎ 
- . أن بروتوكول لوزان قد أنشأه على عاتقها من التزامات‎ 


رذ 


هذا ومن أشهر الأمثلة للوعود الدولية الصادرة عن ارادة الواعد المنفردة 
وحدها : التصريح الفرنسى البريطااى الصادر فى الواحد والثلاثين من مارس 
سنة 1484 والمتضمن تعهد هاتين الدولتين بتقدم المعونة العسكرية لبولئده 
إذا ما احئاجت الها 2 والتصريح الريطاق الصادر ف الثالث عشر من ابريل 
سئة 1884 المتضمن تعهد بريطانيا بتقدم المعونة العسكرية إلى كل من 
اليونان ورومانيا إذا ما احتاجت أى مهما هذه المعونة » والتصريين البريطاق 
والأمريكى الصادرين فى الثلاثين والواحد والثلاثين من يوليو ١44١‏ 
المتعلقين بغمان الوحدة الاقليمية لدولة بولنده » والقانون الدستوى الساوى 
الصادرف الخامس والعشرين من اكتوبر عامههة! المعلنحيادالئسا الداتم(1) 
والتصريح المصرى الصادر ى الرايع والعشرين من ابريل عام /اهة1 


> أنظر فى هذا الصدد : 
.130 - 129 .م20 .أت .جه ملإنا5 ماع 
وأنظر كذلك : 
معتاكناز 6ل عأدعسيةسمم امن 12 عوم 1925 هدم 26 16 ختقمة؟ نمو ”ب 
37 ,2505 بش 56516 ...0.8.1.1 ,كنأو سصد118910 عكنكع*1 قوقل علهدم“ مسعكما 
3 .ص ,11 .701 ,7 210 ,0 565816 ,.0.8.[.1© ,ركلتوتومسة ةل ععاممسفصرة نطوم 6116 
.8 .م ,16 رقع510 .10 81 عل عتتكاملتوام هآ اه 
)١(‏ من ادير بالذكر ان الفقه الدول قد اختلف حول تكييف الوعد الى تضمنه 
هذا القانون. فبيئايتجه جانبلايسبان به من الفقه (710:2 126 - 5776502085 - 811 1200356) 
إل اعتباره وعدا ملزماً مصدر الزامه الارادة المنفردة للدولة الصادر عنبا » يعتيره فقهاء آخرون 
آخرون ( تصدع2 و أووسدامه2]1 - ؛ناع2 ) من قبيل الوعود السياسية غير الملزمة» ويكيفه 
( بود8 ) بأنه من قبيل الاجراءات التفيذية ( همتارهنعه*0 346521 انه مامه صر ) 
لاحدى المعاهدات الدو لية (مذكرة موسكو الصادرة فى اللامسعشر من أبر يلعام: 140) مسلماً ‏ 
مع ذلك - بأنه أكثر من مجرد أجراء تنفينى وأنه قد خلق التزامات جديدة على عاتق النسا . 
أنظر فى عرض هذا اللا ف الفقهى : 1 
5 - 133 .جم ,كات .ره ,لإنه5 عتعط 
وأنظر كذك : 
5 .ص7 .نأك .زه منلوء80355 ومأعقدك ‏ 
هذا وإذا كان مجال هذا الموكلف لا يتسع - بطبيعته - للدخول فى تفصيلات هذا الللاف الفقهى 
نحسبنا الاشارة إلى أننا من أنصار الرأى الأول . 
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المتعلق بنظام الملاحة فى قناة السويس )١(‏ (؟) ومن أمثلة ' هذه الوعود 


١و8‎ » ١910 تعرض الزميل الأستاذ الدكتور عبد العزيز سرحان فى الصفحين‎ )١( 
من مؤلفه القانون الدولى العام (دار البضة العربية - القافرة  1554) . لبيان أم ما تضمئه‎ 
: هذا التصريح من أحكام وهى‎ 

. فيا يتعلق بحرية الملاحة فى قناة السويس‎ ١888 احتر ام اتفاقية القسطنطينية لعام‎ - ١ 

ب استمرار رسوم المرور ف قناة السويس على ما كانت عليه عام 1465 » وإذاحدثت 
زيادة فى الرسوم خلال اثثى عشر شبراً فلن تتجاوز :/١‏ . وأية زيادة أكثر من ذلك تم بطريق 
المفاوضات » فاذا تعذر الوصول إلى اتفاق » يلأ الأطراف إك التحكم . 

م - تتعهد الحكومة المصرية بصيانة القئاة وتطويرها وفقاً لمقتضيات الملاحة الحديثة . 

غ - تدار القناة بواسطة هيئة قئاة السويس الى أنشأتها الحكومة المصرية فى 5؟ يوليو 
سئة 1405 » مع 'رحيب الحكومة المصرية بالتعاون بين اطيئة ومثلى الملاحة والتجارة . وتدفع 
رسوم المرور مقدما الحساب هيئة قناة السويس » وتقوم الهيثة بدفع ه/ز من مجموع الاير ادات 
كأتاوة للحكومة . ولا تستطيع الميئة أن تمنح أى سفينة أو شر كة أو جماعة أى امتياز أو رعاية 
لا تتمتع بها السفن أو الشر كات أو الماعات الأخرى فى الظروف ذاتها . 

ه - ترفع الشكاوى المتعلقة بالتفرقةى المعاملة أو الاخلا ل بلائحة القناة إلى هيثة قناة السويس 
وى حالة عدم الوصول إلى حل للشكوى يمكن عرض المسألة حسب رغبة الطرف الشاكى أوهيئة 
قناة السويس على محكة التحكم . وتتكون هذه الحككة من عضو يعينه الشاكى وعضوتعينه الهيئة 2 
وعضو ثالث يختاره الاثنان . وى حالة عدم الاتفاق على العضو الثالث يقوم رئيس محكة 
العدل الدولية باختيار هذا العضو بناه على طلب أى من الطرفين » وتصدر قرارات محكة التحكيم 
بأغلبية أعضائها وتكون ملزمة للأطراف . 

(5) تسوى المنازعات والملافات الى تنشأ مخصوص اتفاقية القسطئطينية سئة ١888‏ أو 
التصريح » طبقاً لميثاق الأمم المتحدة » وتعرض الملا فات التى تنشأ حول تفسير أو تطبيق نصوص 
اتفاقية القسطنطينية سنة +188 على محكة العدل الدولية إذا لم تحل بطريق آخر . ولقد قبلت 
الحكومة المصرية اختصاص محكة العدل الدولية الالزاى فى هذا الشأن » فاصدرت فى 8١يوليو‏ 
سلة 14019 تصريحاً وفقاً للمادة 5/5 من النظام الأسامى لحكة العدل الدولية » قبلت 
مقتضاه الاختصاص الالزاى لمذه المحكة فى كل المنازعات القانونية الى تنشأ عن تفسير 
أو تطبيق نصوص اتفاقية القسطنطينية سنة 18848» 

هذا وجدير بألذكر أن من فتهاء القانون الدولى العام من يتشكك ى حقيقة اتصاف هذا 
التصريح بوصف الوعد المنثىء للجديد من الالتزامات الدولية » مرجحاً اعتباره مجرد تأكيد 
لالت امات مصر الدولية الناشعة عن اتفاقية القسطنطينية 

(هه تعقدمه - عوومههمعم عمن) 

أنظر فى هذا الصدد : - 


ولا 


كذلك تصريح هتلر الشفوى الصادر فى الواحد والعشرينمزمايو عام ه8١‏ 
متضمناً تعهد ألمانيا باحترام سلامة الفسا ووحدة أراضها ٠»‏ والتصريحات 
الأمانية الصادرة فى الثلاثين من يناير عام 1980 والثامن والعشرين من 
أبريل عام 1454 والسادس والعشرين من أغسطس عام 1488 والسادس 
من اكتوبر 1474 والمتضمنة تعهد ألمانيا باحتّرام حياد هولندة وسلامتها 
ووحدة أراضبا » ووعود ألانيا باحترام حياد بلجيكا وسلامتها ووحذة 
أراضها الصادرة فى الثلاثين من يناير 1910 والثالث عشر من اكتوير 
عام 1987 والثامن والعشرين من ابريل عام 1984 والسادس والعشرين 
من أغسطس عام 1484 والسادس من اكتوبر عام 1478 © والوعد الألمانى 
الموجه إلى تشيكوسلوفاكيا فى الحادى عشر من مارس عام 1988 ومثيله 
الموجه إلى نفس الدولة ى السادس والعشرين من سبتمير عام 1988 (3) . 

؟؛ -- القيمة القانونية للوءود الصادرة عن الارادة المنفردة : 

كان السائد فى الفقه والقضاء الدوليين حتى أوائل هذا القرن - اتباءة 
لاراء كل من جروسيوس وبوفندورف - أن الوعود الصادرة عن الارادة 
المنفردة » على العكس من الوعود الاتفاقية » لا تنشىء - بذاتما ‏ أى التزام 
قانوى على عاتق مصدرها (#) . وإذا كان من الفقهساء 


35 .426 - 425 .م ,اله .0ه ملتهعوقندم18 وفامووكت 
. 4 - 140 .مم ,كله .جره ,لزنه متصكر 
)1١(‏ أنظر فا يتعلق ببذه الأمثلة : 
٠‏ .ص .كأ .مه منتقعوكنام1 وم اعمط 
(0) أنظر فم يتعلق ببذء الأمثلة : 
.132 - 131 .مم .كله .مره .لإنا5 متعك 
ْم من السوابق القضائية الصريحة فى هذا المعنى قرار التحكيم الصادر من البارون 
غدمسءءطسمة بتاريخ ١07‏ أغسطس مم١‏ ف القضية الخاصة يجزيرة لامو . 
عل 6توه”1 قل أدمحسء طسقة يرمكو8 نال ملوتطمة ععوع و8 وآ ,01 
وعهثةكهوكمة فصقل عقتاطتام ©615تعاقمخة .© عمعقصع1لاة) تسد[ عن 1116 
سالطمج 5ع معتو تيع ستصمق عكاو قن رعلمدم عه ومممما عتوأتعاموط ,عسوأو كدو وآ 
عماكه ,340 335 .وم ,1902 وعصم86 ,(1900 سب 1794) عسنتهممة و عتمأ دءية1 
20 .ص عله +02 دلاقاه 2085 62 ,254 .م ر.أأه .02 ,3مق1556ام10 كوم 


الف 


المعاصرين(١)‏ من يرى -حتى يومنا هذا . هذا الرأى» فالراجح فى فقه القانون 
الدولى المعاصر أن الوعد الصادر عن أرادة الواعد المنفردة يلزم ‏ قانوناً 
مصدره» ومن ثم يتعينعليه تنفيذه وفقاً لاعتبارات حسن النية » ويعتير مسئولا 
وفقاً لقواعد المسئولية الدولية ‏ إذا ما تخلف عن ذلك . وإذا كان هذا 
الرأى الصائب - فى نظرنا ‏ قد حظى بالتأييد الصربح من جانب عدد 
لا يستهان به من أثئمة الفقه الدولى المعاصر أمثال روسو (1) وريتير (0 
وجاجهام (5) وبلادورى باليرى (5) وسورنسن (5) فقد توجته 
المحكة الدائمة للعدل الدولى بقضائها (/) مضفية عليه - بذلك - قيمة 


' : أنظر على سبيل المثال‎ )١( 
.مم .كت .نه ,أكله1ا© ملمقامي‎ 363 - 3. 


01. .مم وه .جره بتتقعه 5نام1 5ع 1تهرت‎ 423 )69[ ١ 
016, [فق 2.2 .أت .هزه مكنم أننوط‎ 
02, .مط ,لله .مه ماستعطمعوعد0 تددم‎ 279 - 0. (2) 


(5) ,معتاطتام علمدو تتم معكمة ملغتعلط ,تعونلاوط-م مق فللو8 .01 
.8 .١ص‏ ,1ه .02 الإنا5 8516 كوم فاك ,315 .م ,1956 ردوغتلل6 عدسمغنامءم 
(5) بعتلدم لمده جممعتهة تتمعل هل 5عمتعمء2 ,وعووع 502 ع1 
.58 - 57 .مم ,1960/3 ,آ.1.0.4.2 
() أنظر على وجه اللصوص ,: 
16 06 عأ معمق مصتعم م0 16 عوم 1926 أومم 25 16 تجن غأقعتوضمة 
© فلسمقمسمعلاجد 65يماما ممتوامعه ذة عتتنواء؟ معتقتلج'1 ومدق علمممن معام 
.م 7 210 بر 56116 رعقتومه1مم 6زو16ز8 - عأبوكط 
وقد اننهت انحكة الدائمة ‏ فى هذا الحكم - إلى القول بالتزام بولئده - قانوناً - بالوعد 
الصادر عن ارادتها المنفردة والمتضمن تعهدها بالامتناع عن تصفية ممتلكات أشخاص ممينين . 
أنظ كذلك : 
عن قناز 06 6أمعمة داتعم عناه0 16 عوم 1925 55وج 26 16 نقه16 نومآ 
.مم ,5 210 بط 56516 ,قناته نتتهده1]31 عتنوكقة*1 موقل علمدمناه سمعتما 
تل معنو جع 166 قتازع0 عأوده هو ممع مذ عدم ج1عل تنغو لكوم وذوة :1 
02651 800 نال لمده عام غختطوأة دل عكتوكة:'1 قمقك 1950 غعلتاتندز 11 
.35 .م ,1950 ملتعناء16 :.0.1.1 ,متوماكئع 
6 علمدم أ وسعامة ه00 12 عوم ,1966 غعلاتدز 18 16 نتلمع؟ 61و 1 
ملتكنه6: ,.3 .0.1 ممتوءعةكج 0654 - 8110 حتلق 2821565 165 5وقل 606واز 
.6 .م ,1966 


هذا ولا يفوتنا أن نشير إلى أن الوعود الى انتهت المحكتان إلى الزامها ى هذه القضايا الثلاشئح 


يذذا 


علمية وعملية ذات شأن عظم )١(‏ . 
هذا وإذا كان حهور الفقه الدولى قد انتهى إلى القول بتمتع الوعود 
الصادرة عن الارادة المتفردة بوصف الالزام » فقد ثار الحلا الفقهى 
حول الأساس القانونى لهذه القوة الملزمة . إذ بها اتجه فريق من الفقهاء 
إلى تأسيس هذه القوة الملزمة على قاعدة عرفية مقتضاها وجوب التزام 
الواعد ما يصدر عن ارادته المنفردة من وعود (ملمدبهة ؤ5ه وأومتصميم) 
بالمقابلة القاعدة م5 خمده ونموط © انجه فريق آآخر إلى الفول بأن 
اعتبار ات الثقة فى الكلمة المعطاة (عفمدمة خأامعوم ج1 'قمهك ععمعتكدمه 19) 
واعتيارات الطمأنينة القانونية ( ,عسواففكساز منتعدهةه جا ) هى أساس 
ما تتصف به الوعود الصادرة عن الارادة المنفردة من قوة الالزام 5 . 
وعندنا أن تمتع هذه الوعود بوصف مصدر الالتزام » انما يرجع ‏ شأن 
الوعود فى هذا شأن كافة المصادر الأخرى للالئزام الدولى - إلى وجود 
قواعد قانوثية عرفية غير مكتوبة تضفى علها هذا الوصف إذا ما استككلت 
أركانها وكافة ما تشترطه هذه القواعد من شروط الصحة والنفاذ . 


هذا ولا يفوتنا أن نشير ‏ أخيراً ‏ إلى أن الوعد الصادر عن الارادة 
المنفردة لا يكتسب قوته الملزمة كقصدر لالتزام الواعد الا بتوافر كافة 
شروط الصحة الرئيسية الواجب توافرها فى أى من التصرفات الدولية 


سإحكم مافروماتيس » والرأى الاستشارى ثم الحكم الصادرين فى خصوص اقلم جنوب غرب 
أفريقية) ليست - ف الحقيقة - من الوعود المنشئة للجديد من الالتزامات (كالوعد البولندى 
الذى اننهت المكة الدائمة إلى الزامه فى قضية المصالح الألمانية) و لكا من قبيل الوعود المواكدة 
لالز امات الواعد السابئة( قمه6ةمقومه - وهومعصدمهم 166 ) 

(1) من السوابق القضائية الرائدة - فى مجال القول بالزام الوعود الصادرة عن الارادة 
المنفردة - قرار التحكيم الصادر فى السادس عشر من أكتوبر عام 148 فى القضية المعروفة 
يامم قضية ومع 
3 .أت .02 ,101155681 كم قكأه ,188 س 158 .مم ,7011 ,8.58 .01 

(؟) أنظر فى عرض مختلف ما قيل به من آراءى هذا الصدد : 

.424 .م , اله .ره ,جتوءةقن0 8 و16تم 
.5 غ6 148 .مم ,كله .جه ملإند5 ملعك 


ليلفا 


الصادرة عن الارادة المنفردة (أهلية المنصرف سلامة رضائه من العيوب ‏ 
مشروعية الخل والسبب ) بالاضافة إلى شرط آخر مقتضاه ضرورة وصول 
مضمون الوعد إلى علم الدول الغير صاحبة المصلحة )١(‏ . ويترتب على 
اشتراط هذا الشرط المتعلق بالعلم نتيجة فى غاية الأهمية مقتضاها جواز 
رجوع الواعد عن وعده خلال الفئرة ما ببن صدوره عن ارادته ووصوله 
إلى عام الغير ذى المصلحة » واستحالة مثل هذا الرجوع بمجرد اتصال 
مضمون الوعد بعلم صاحب المصلحة [(ف4 © 


وغى عن البيان أن هذه الوعود تخضع - فى تفسيرها ‏ لكل ما بمخضع 
له الاتفاقات الدولية من قواعد التفسر . وى مقدمتها مبدأ حسن النية 
والقاعدة القائلة بوجوب تفسيرالتزاماتالملتزم وفقا لقواعد التفسيرالضيق(© 


)١(‏ لا يشترط - ضرورة - أن يصل مضمون الوعد إل علم الغير صاحب المصلحة 
عن طريق الابلاغ المكتوب («م8ه886مج ج1) قصورته الابلوماسية المألرفة » فقد يصل 
المعلمه بالطريق الشفوى المباشر كا لو أخطر ممثل الدلة صاحبة المصلحة بالوعد شفاهة» أو بالطريق 
الشفوى غير المباشر كا لو أخذ الوعد صورة خطبة علنية سواه ألقيت فى محفل دوك أو داخل . 

0 .ص وله .جه ملإنا5 6نم8 ,01 
ويتضح مما سبق أن الوعد قد يصل فى كير من الحالات إلى علم الفير ذى المصلحة فى نفس 
لمظة صدوره » ومن ثم يستحيل الرجوع فيه وأن الرجوع فى |الوعد لايتصورالا فى الحالات 
النادرة الى يفصل فها بين لحظة صدوره ولظة علم الغير صاحب المصلحة مضمونه فاصل زمى . 
() يترتب - فى وأينا - على رفض الغير صاحب المصلحة الافادة من مضمون الوعد 
انقضاء الالتزام الناثىء عنه » ومن ثم لا يحوز له أن يعود ‏ بعد الرفض - إلى المطالبة بتنفيذه ‏ 
ويستوى ى هذا الال أن يتم الرفض صراحة أو بأسلوب ضمى . 
0 .1 .تزه ملإناق مقع .06 
(5) أنظر أستاذنا شارل روسو » المرجع السابق » صفحة +47 


حلفا 


المبحث الثاثى 
الاعتراف(1) 
ه - المفهوم القانونى للاعتراف . 
من الملاحظ أن فقه القانون الدولى العام ». بالرغم من عنايته البالغة 
بالدراسة التفصيلية للبعض من صور الاعتراف مثل الاعتراف بالدول 
والحكومات الجديدة » لم يعط دراسة الاعتراف ‏ فى ذاته كنظام 
من نظ القانون الدولى الرئيسية ما تستتحق ‏ فى نظرنا ‏ من بحث وعناية » (8) 
ومن ثم ضاعت - أو كادت ‏ طبيعته الذاتية وسط خضم وجهات النظر 
الفقهية المتباينة بتباين صوره وتطبيقاته »* محيث لم مجد البعض من الفقهاء 
أى غضاضة فى القول بطبيعته المنشئة فى مناسبة معينة وبطببعته الكاشفة 


() أنظر : 
.8 --347 .وص .كته .وه ,غغأملاعمة ماأمتومتط 
.ص ,. 01 .ره ,للهع10055 165 تمرك 
- 2715 .جم مأك .م0 ومتأعطمععع1ا0 لتتوط 
4 - 189 .جص .لاه .مه ملإماة 16يكم 
.6 - 395 رم ر.كأه .2ه بتمتتدطم7 .0 
وما كتب عن الاعثراف كذلك : 
07 هن ,؟كه 1 لكممة 1 صغم صا وروأ أمووعع 1 ,أطعوم 16 هآ .131 
تال هو تغسلن1'69 أ علهده أخم مع عتما ععدةة قت مموعه 2 هآ ,ركع لمعم مط .ل 
.(601956) 1954 ,وتقكو5 ,عوغط؟ ,رقمعع عل غأامعل 
حقم ك6 ها أأمعل مه ععجردذكته جدوعة1 و1 عل عمتطمول هآ ركسقتللة17 .3.5 
,1933/2 ,.آ.0آ1.ش.ن.1 رقامعء16 مادعدعممه06,1 ع5 غ8 أهومة 
.1964 ,8118 رعلمهه أمد عتم متتل آعم مغمعساءومورمء 21 11 ,تمتسعطوء7؟ .© 
(5) من الحدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور عبد العزيز سرحان » بالرغم من أنه أكثر 
أكثر الفقهاء المصريين أهتاماً بدراسة «الأعمال المؤسسة على الارادة المنفردة» © لم مخصس 
للاعتراف - فى مجال هذه الدراسة ‏ غير ثلاثة أسطر إكتفى فها بحصر تطبيقاته الرئيسية 
دون ما تعريف له » أو تصد محاولة تكييف طبيعته الذاتية . 
أنظر عبد العزيز سرحان » المرجع السابق » صفحة 158 . 


لف 


فى مناسبة أخرى » مخضعين - بذلك- تكييفهم له لظروف موضوعاته 
المتغرة لا لطبيعته الذاتية الواحدة )١(‏ . 


وإذا كان مجال هذا البحث لا يتسع ‏ بطبيعته لحاولة ارساء الدعائم 
الأساسية لنظرية عامة فى الاعّراف تستند فى بنيانما لطبيعته الذائية وخصائصه 
الثابتة » لا لما قد محبط بالبعض من تطبيقاته الرئيسية من اعتبارات السياسة 
المتغير ة » فحسبنا الاشارة إلى أن اصطلاح الاعتراف ( - دم امومهم 
معمةةكتوودوءه: ) ق ذاته - وبصرف النظر عن موضوعاته ال متغرة ‏ 
انما ينصرف إلى كل ما يصدر عن الارادة المتفردة لأى من أشخاص القانون 
الدولى العام من تصرفات قانونية من جانب وأحد 65دونلأمداز ممامج ) 
#سهمةكوازمون ) تسبدف الأقرار بقيام وضع دولى معين والتسلم 

ويتضح من هذا التعريف أن الاعتراف كتصرف قانونى من جانب 
واحد ان هو الا تعبير عن الارادة المنفردة لمصدره » ومن ثم يشترط لصحته 
تواقر كافة شروط الصحة الواجب توافرها فى مختلف التصرفات الدولية 
الصادرة عن الارادة المنفردة . وإذا كان وجوب تمتع المعدر ف بالأهلية » 
وسلامة رضاه من العيوب من الأمور المسلمة » فقد يثور البحث حول 
مدى ضرورة تكمتع محل الاعتراف وسيبه بوصف المشروعية » نخاصة 
وجوهز الاعتراف نفسه انما يككن 'ى اتجاه ارادة المعتّرف إلى الزام نفسه 
بالتسلم بمشروعية الوضع محل الاعتراف » مما قد يفهم منه أن الاعثراف 
انما يرد عادة ‏ على غير المشروع من الأودضاع الدولية » ومن ثم 
لا يشترط فى محله أو سببه المتع بوصف المشروعية . 


)١(‏ فى مقدمة الفقهاء اخضعين #كييف الاعتر اف لطبيعة موضوعاته المتباينة وظروفها » الفقيه 
الايطالى :,هنلووبجو0 . وف رأيه أن الاعثراف ,بالدولة تصرف من جانب واحد ذو طبيعة 
كاشفة » وأن الاعتراف بالحكومة تصرف من جانب وأحد ذو طبيعة منشئة . 

.190 .م وله ,ده ملإمة ع8 .016 


لفق 


والراجح - عندنا ‏ أن مشروعية محل الاعتّراف وسببه من شروط 
صمته البوهرية » وأن اللبس انما يرجع إلى عدم وضوح المقصود بالمشروعية ' 
فى هذا انحال . والواقع أن مفهوم المشروعية ومعيارها ‏ فى مجال دراسة ' 
الاعتراف ‏ هو نفسه مفهوم المشروعية ومعيارها فى مجال دراسة الاتفاقات 
الدولية . فاحل أو السبب غيز المشروع فى الحالتين هو ذلك المتعارض 
واحدى قواعد القانون الدولى الامرة . ويترتب » على هذه النظرة لمفهوم 
المشروعية » وجوب التسلم يبطلان الاعتراف المنصب على وضع يتعارض 
واحدى قواعد القانون الدولى الأمرة » مثل الاعثراف ‏ فى هذا الفرض - 
مثل المعاهدة المتعارض مضصمونها وقاعدة دولية آمرة .. كما يترتب على 
هذه النظرة - أيضاً - القول بمشروعية الاعتزاف المنصب على وضع 
يتعارض واحدى قواعد القانون الدولى العام المقررة » وذلك المنصب على 
وضع يتعارض واحدى الالتزامات الدولية السابقة للدولة المعترفة أو تلك 
المستفيدة من الاعتراف » مثل الاعتراف فى الحالن ‏ فى ذلك مثل 
الاتفاق الدولى المتعارض - فى مضمونه ‏ وقاعدة دولية مككلة أو اتفاق 
دولى سابق )١(‏ . 


)١(‏ من الحدير بالذكر أن لكاتب بنع وتو رأياً ى مشروعية مل الاعتراف 
يختلف الا فآ كلياً و رأيئا المبين فى المآن . فالاعتر اف غير مشروع امحل عنده - هو الاعتراف 
الصادر عن دولة معيئة خرقاً لسبق التزامها بعدم الاعتراف » ولا يتصور - فى رأيه - القول 
بعدم مشروعية محل الاعتراف فق غير هذا الفرض وحده . 

ويرجع هذا الرأى - فى تقديرنا - لاعتبار صاحبه (كا أعلن فى مولفه صراحة) كافة 
قواعد القانون الدولى العام من قبيل القواعد المقررة '» وانكاره احتواء النظام القانوفى الدولى 
على البعض من القواعد الآمرة . ومن ثم لم بن ثمة مساس بالمشروعية فى وقوع الاعتراف مخالفاً 
لأى من قواعد القانون الدولى العام » وأن قامت اللامشروعية ‏ فى رأيه - فى حالة وقوع 
الاعترا ف مالفا لالتزامات المستّرف السابقة ى نشأتها على صدور اعتّرافه , 

202 .2 كله .هزه ,للا ع8 ,06 

هذا ولا يفوتنا أن نشير إلى أن مؤلف “زناه المشار أليه قد صدر فى عام ول أى قبل 
قبل التوقيع على اتفاقية فيينا المقئئة لأحكام المعاهدات بسنوات سبع كاملة » ومن ثم لم يكن 
من الغريب أن يتجاهل فى موّلفه مناقشة ما تبنته هذه الاتفاقية ‏ فى مادتها الثالثة و الخمسين ب 
من أتجاهات تتعلق بمفهوم مشروعية المحل والسبب . 


ينذا 


خلاصة القول » إذن » أن مفهوم مشروعية امحل والسبب ‏ فى مجال 
صمة التصرفات الدولية أو بطلانها ‏ يرتبط ازوماً » فى رأينا » بفكرة النظام 
العام الدولى » ومن ثم لا نعتير من قبيل التصرفات الدولية الباطلة ‏ بالنظر 
لعدم مشروعية امحل أو السبب - غير تلك المتعارضة فى مضمونها أو غايتها 
واحدى قواعد القانون الدولى العام الآمرة . أما اتجاه الارادة ‏ منفردة 
أو بالاتفاق مع مثيلة لها إلى انشاء التزامات تتعارض وقواعدد ولية مكملة 
أو التزامات أخرى سابقة » فلا يعتير ‏ فى رأينا ‏ لا غير مشروع 
أو من قبيل اسهداف الغايات غير المشروعة © ومن ثم لا يؤثر ‏ عندنا ‏ 
فى صحة التصرف اتفاقاً كان أو اعترافاً )١(‏ . 


ويتضح من التعريف السابق ‏ أيضاً ‏ أن الاعتراف لابد وأن ينصب 
على وضع دولى معين مستهدفاً الاقرار بوجوده والتسلم بمشروعيته » ومن ثم 
لا يتصور الاعتراف بوضع غير موجود فعلا » مالم يكن الاعتراف معلقاً 
على شرط وجوده (5) . 


والراجح ‏ عندنا _ أن الأوضاع التى قد يتجه الاعتراف إلى الاقرار 
بوجودها والتسلم بمشروعيتها لا تخضع لحصر معين » وأن كل ما يشرط 
فى الوضع 'كحل للاعتراف هو الوجود الفعلى أو احمال الوجود (إذا ما كان 
الاعثر اف معلقاً على شرط وجوده) والمشروعية (بالمفهوم السازق بيانه» » 
ومن ثميتصور أن يكون محل الاعتراف تصرفاً قانونيآ ( كعاهدةمن المعاهدات) 


)00( غنى عن البيان أن التصرف الصحيح مشروع المحل والسبب ( اتفاقاً كان أو من جانب 
واحد) قد يعتبر -- بالرغ من مشروعية محله وسببه - من قبيل الأعمال الدولية غير 
المشروعة بالنظر لتعارضه مع أحد الالتزامات السابقة الدولة المتصرفة » ومن ثم تعتير 
هذه الدولة مسئولة دولياً فى مواجهة الدولة الدائنة فى علاقة الالتزام الأولى إذا ما أصابها الضرر 
نتيجة الاقدام على التصرف اللمتعارض وحقوقها الناشئة عن هذه الملا قة (علاقة الالتّزام 
الأولى) . والواقع أنه لا ينبي - مطلقا - الخلط بين عدم مشروعية محل التصرف أو سببه 
كسيب من أسباب بطلا نه » وبين اتصاف التصرف الصحيح نفسه بوصف العمل غير المشروع 
المرتب لمسثولية المقدم عليه بالنظر لتعارضه و البعض من التَز اماته الدولية السابقة . 

[(49 .م ,أله .جره ملإندة عنعظ ,01 


رففا 


أو واقعة ملموسة ذات أهمية دولية (مثل مولد احدى الدول الخديدة » 
أو وصول حكومة جديدة إلى الحكم فى دولة قائمة) » أو مركز قانوق 
معين (مثل الاعتراف للاوار بمركز المحاربين) » أو ادعاع دولى معين 
(مثل الاعتراف بادعاء احدى الدول السيادة على اقلم معين) أو أى وضع 
دولى آخر (). 

هذا وغنى عن البيان أن الاعتراف ‏ شأنه فى هذا شأن سائر التصرفات 
القانونية ‏ كنا يتصور أن ينم صراحة » يتصور أيضا أن يم بصورة ضمنية » 
بل وقد يتم أحياناً - بمجرد السكوت على وضع معين إذا ما اقّرن السكوت 
بظروف حال لاتدع مجالا للشك ف انصراف ارادة الدولة المعنية ‏ 'بسكوتها ‏ 
إلى الاعتراف بالوضع محل البحث (؟) . ولا خلاف فى أن القيمة القانونية 
للاعتراف لا تختلف باختلاف صورته » وإن أثار الاعتراف - إذا ما تم 
ضمناً ‏ من صعوبات الاثيات ما لا يتصور أن يثيره إذا ما تم صراحة . 


ومن الجدير بالذكر - أيضاً ‏ أن الاعتراف وان اتخل ‏ عادة ‏ 
صورة التصرف القانونى من جانب واحد » الا أنه من المتصؤر- كذلكب 
أن يم فى صورة اتفاق دولى 5 سواء أسيم المستفيد من الاعتراف فى تكوينه 
أو اقتصر نطاقه على غيره من الدول ٠.65‏ 


00( .ص .أت .زه منتوعذقنام8 5ع [جهد .06 
0( .م ماله .جره رأغاملتعمة مأقثممأط .06 
ب 22.275 .أله .م0 ,استع هموعن أننوط 
ومن المدير بالذكر - فى هذا الصدد ‏ أن الدول كثير ما تفضل أن يم اعثر افها بالبعضص 
من الأوضاع الدولية ضمتاً » لاصراحة » لأسباب سياسية محتة . 
(5) أنظر فى عرض ما ثار فى الفقه من خلا فات حول .تكييف الاعتراف إذا ما تم 
فى صورة اتفاق دولى : 
,65 196 .22 ...أت .جه ملإتاى عل 
8 206 182 .2 .كك .مه روعههه711 ملتوععتط 
وأنر كذلك : 
426 .مم .كاه .مه ,تتوء055م8 عأعقمن 
هذا » وإذا كان انمجال لايتسع لعرض كافة ما قيل به من آراء - فى هذا الشأن - تفصيلاء- 


ذفف 


" - القيمة القانوفية للاعتراف 

من المعروف أن فقهاء القانون الدولى العام لم متموا بدراسة القيمة 
القانونية للاعتراف - اق ذاته ‏ كنظام متميز من نظ هذا القانون » بقدر 
ما اهتموا بدراسة طبيعته إذ ينصب على وضع دولى بعينه هو يام الدول 
الجديدة . ومن المعروف أيضاً أنهم قد القسموا ‏ فى هذا الصدد إلى 
انجاهين رئيسيين ينادى أحدهما بأن الاعتّراف ‏ ف هذه الحالة ‏ مجرد 
عمل كاشف ( #انخدمواءةة عتعمقط و[ ) © وينادى الآخر بأنه من طبيعة 


منشئة ( عاد 6دورمه #36مفط1 1 ) . 


ويرجع هذا لحلاف الفقهى - فى رأينا ‏ إلى أن الفقهاء قد اهتموا 
فى مجال تكييفهم لطبيعة الاعثراف ‏ بتحليل تأثيره على الوضع حله » 
أكثر من اهتامهم بتحليل طبيعته فى ذاتها . ومن ثم اختلف تكييفهم 
للاعتر اف باختلاف تقدديرهم لمقدار ما أضافه إلى (أو اضفاهعلى) الوضع محله. 
ولو نظرنا إلى الاعثراف ‏ فى ذاته ‏ كتصرف من جانب واحد 
تسهدف الارادة المتفردة للمعئرف إذ تعير به عن نفسها الاقرار بقيام 
وضع دولى معين والتسلم بمشروعيته» لتبين لنا أنه لابد وأن يشتمل-ضرورة 
على مرحلتين متميز تين متعاقبتين ترتبط التالية منها بالسابقة لها ارتباط لزوم 
هما مرحلة الاقرار بوجود الوضع محل الاعتراف » ومرحلة التسلم بعش روعيته 


حو الثر جيح بيبا » فحسبنا الاشارة إلى أن من الفقهاء من يعترف بامكانية وقوع الاعتراف 
فى صورة اتفاق دولى وان كان الأصل فيه أن يم ى صورة تصرف من جانب واحد » وإكى أن 
منْبم من يرى أن مثل هذا الاتفاق - بالرغ, من مظهره - ليس - فى حقيقته - سوى التقاء عرضى 
لتصرفين (أو أكثر) من جانب واحد وليس بالائفاق الدولى فى مفهومه الموضوعى السلم » 
وإ أن ثمة رأى ثالث يرى وجوب القييز - فى هذا الصدد - بين حالتين : حالة أشتر الدالدو لة 
المستفيدة من الاعثر اف ف الاتفاق المتضمن اياه » وحالة ابرام هذا الاتفاق بين غيرها منالدول» 
منادياً باعتبار الاتفاق المتضمن للاعثراف - ق الحالة الأولى - من قبيل الاتفاقات الدولية ق 
مفيرنها السلم » و باعتباره ‏ فى الحالة الثائية - تجرد مجموعة من التصرفات الصادرة عن الارادة 
المنفردة » وإلى أن هذا الرأى الأخير - كا يبدو لنا بصفة مبدئية - هو أو الآراء الثلا ثة بالاتباع. 


زارفا 


الثالية منطقاً » والمرتبطة لزوماً » ممرحلة الأقرار الأولى الممهدة ها )١(‏ . 


وواضح من هذا التحليل لعملية الاعثر اف فى ذاتها ‏ اننا إذا ما نظرنا 
إلى هذا التصرف القانونى ‏ فى مرحلته الأول لتبين لنا » مجلاء » أنه 
تجرد اجر اء ذى طبيعة كاشفة مقررة ( ككوتواءقل #غاموجوه عل ) وأنه 
فى مرحلته الثانية ‏ إذ ينشىء على عاتق اعرف النزامآ مقتضاه الامتناع 
عن ا منازعة فى مشروعية مو ضوعه » نصرف من طبيعة هنشئة . 
( ؟تلسطتاقممه معقنويوه ول ) 
خلاصة القرل» إذن » أن الاعتثراف تصرف قفانونى من جانب واحد 
ذو طبيعة قاذ نونية مزدوجة تنحصر ق كشفه عن وضع دولى بعينه » وانشائه 
التزاماً على عائق المتصرف مقتضاه الامتناع عن المنازعة فى مشروعية.هذا 
الوضع » يقابله حق المستفيد من الاعتراف فى الاحتجاج بمحله فى مواجهة 
المعثر ف كلما دعتهإلى ذلك مصلحة له. ومن ثم يتضح أن الاعثراف لامخلق 
وضعاً جديداً » بل يكشف عن وضع موجود بالفعل » وأنه مصدر العزام 
على عاتق المعئرف يقابله بالضرورة حق للمستفيد من الاعتّراف . 


هذا ولا يفوتنا أن نشير إلى من فقهاء القانون الدولى العام (؟) من يرى 
أن للاعئراف اق مجال العلاقات الدولية ‏ وظيفة تمائل وظيفة التقادم 
( دهامفءهعم 11 ) فى مجال العلاقات الداخلية كسبب لأنقضاء الحقوق 
(التقادم المسقط) واضفاء وصف. المشروعية على أوضاع الواقع غير المشروعة 
بالنظر لتعارضها ومضمون هذه الحقوق «التقادم الممكسب) موسسين رأمم 
على القول أذ القانون الدول العام لا يعرف ادا - للم به فى معظ الغ 


)6 غ6 206 .مه .له .مره ملإقاة مم8 ,0 
0) أنظر فى هذا الممنى : : 
.4 - 347 .ص .غأن .م0 ,رأاغأملاهوة مامتموتط 


كر * .426 .2 ,أت .جره رتتوعةقددم8 وم6اعهدك 
وأنظ فى نقد هذا الاتجاه : 


.16 لم ,كاه موه متتعناهة يه موتهم 7" 
اهف 


الداخلية ‏ المضفى على تجرد مرور الزمن خخاصية انهاء الحقوق غير المستعملة 
(التقادم المسقط) وتحويل أوضاع الواقع المستقرة إلى حقوق بالمعنى الصحيح 
(التقادم المكسب) . 


وإذا كان مجال هذا البحث لا يتسع لمناقشة هذا الرأى تفصيلا » 
فحسبنا الاشارة إلى أن مجرد مرور الزمن يكفى ‏ فى رأينا - كسبب 
لانفضاء الحق أو اكتسابه فى مجال علاقات الدول » وإلى أن خلو القانون 
الدولى العام من قاعدة نحدد بدقة مدة التقادم (كا هو الشأن فى القوانين 
الداخلية) لا يطعن فى معرفته للمبدأ نفسه . فالأصل فى فكرة لتقادم هو 
مرور فترة من الزمن على وضع معين وهو فى حالة من الهدوعو الاستقرار 
تترر تدخخل القانون لايته رعاية للأوضاع المستقرة . ولا شك عندنا - 
فى أن مقدار هذه الفترة لا يشرط فيه منطقاً ‏ أن يكون ميائلا فى كافة 
الحالات » بل قد مختلف من حالة إلى أخرى باختلاف ظروف الواقع 
لخبطة بكل حالة على حدة » ومن ثم بن ينغم أن يترك تقدير المدة المناسبة 
لكل وضع على حدة لقاضى ا موضوع . وإذا كانت القوانين الداخلية 
قد دأبت على تحديد مدة تحكية لكل مجموعة من الحالات «وميزة عادة بين 
التقادم الطويل والتقادم القصير) فلتسبيل مهمة القاضى إذ يفصل يومياً 
فى العديد من الحالات » لا لاعتبارات فنية تفرضها طبيعة نظام التقادم 
فى ذاته » ومن ثم لا نرى ثمة غضاضة فى احجام قانون الدول عن محديد مدة 
تحكمية للا يعرفه من تقادم مسقط أو مكسب » خاصة وأن حالاته الواقعية ‏ 
فى مجال علاقات الدول ‏ محدودة لا تشكل اعبئاً مرهقاً على القضاء إذ يتعرض 
لفحص كل مها بدقة » فضلا عن نمز كل منها بظروفه الخاصة المتبايئة 
وظروف غيره على نحو يندر أن تعرفه النظم الداخلية . 

يضاف إلى ما سبق أن آثار التقادم آثار موضوعية ‏ بطبيعتها ‏ قابلة 
للاحتجاج عا فى فى موجهة الكافة ( معهده ديءه ) أما الاعثراف فى 
فى آثاره غير القابلة للاحتجاج ببا الا فى مواجهة المعترف وحده (مثله فى هذا 
مثل كافة التصرفات القانونية الأخرى) » ومن ثم لا يتصور - فى رأينا- 


يفنا 


النظر اليه والخحال كذلك - كبديل لنظام التقادم ما دامت آثار كل 
منها من طبيعة تختلف عن طبيعة ما يرئبه الآخر من آثار متميزة . 

هذا ومن الجدير بالذكر - أخيراً ‏ أنه لا يوجد ما بمنع المعترطظم 
قانوناً ‏ من تعليق اعتّرافه على شرط أو شروط معينة )١(‏ أو تقيبده 
بالبعض من التحفظات() . ْ 


)0 8 .م راك .مه رناغولتهيوية متقتومتط .04 
0« .194 .م ره .هزه ولإتدع لمك .6 


للف 


1 لفصزالشان ٍ 
التصرفات الدولية الصادرة عن الارادة المنفردة 
كمصدر لالتزام الغير (6 


/ - ارتباط ظاهرة النزام الدولة بالنهرفات الصادرة عن الارادة المنفردة 
لغرها باحتواء النظام الدوئى على علانات جوهرها ال#ضوع , 

من الممسلم به منطقاً ‏ أن الزام الشخص غيره » قانوناً » بارادته 
المنفردة وحدها أمر لايتصور حدوثه فى ظل علاقاتالتنسيق عق 5اءومممء 065 
(دمتغهم تممه القائمة - أساساً ‏ على المساواة بين أطرافها (مثل 
علاقات القانون المدنى فى النظ الداخلية) » بالنظر لارتباطه - لروماً - 
بظاهرة منح النظام القانونى أحد أشخاصه اختصاص ممارسة السلطة فى مواجهة 
أشخاص آخخرين » ومن ثم ترتبط ظاهرة التزام الشخص بالتصرفات الصادرة 
عن الارادة المنفردة لغيره - دوما وضرورة بظاهرة احتواء النظام 
القانونى على علاقات طابعها المضوع ( دمتاهمتة؟مطنة عل مأعمممةء 166 ) 
مثل علاقات القانون الادارى فى فى النظم الداخلية . 


وبالتأمل فى واقع النظام الدولى ‏ على ضوء هذه الفكرة المسئندة 
فى منطوقها وأساسها إلى اعتبارات المنطق القانونىالدقيق يتضح لنا أن 
هذا النظام لم يعرف » ولم يكن من المتصور منطقاً أن يعرف 0 ظاهرة التزام 
الدولة بالتصرفاتالصادرة عن الارادةالمتفردة لدولة أخرى وقت أن كان 


)١(‏ لم يتعرض لدراسة هذا النوع التصرفات الصادرة عن الارادة المنفردة من كتاب 
ااؤلفات العامة وفى ايجاز ملحوظ - غير أستاذنا الحليل بول ريتير » المرجع السابق» صفحة 
94- لكى. 


امن 


فى جوهره - نظام تأسيق بين أشخاصه قوامه أساسا المساواة بينهم (1) 
وأن احتواءه ‏ حديثاً ‏ على علاقات جوهرها الخضوع » إنتيجة ظهور 
المنظيات الدولية » قد أدى فى حدود ضيقة ‏ وسيودى مستقبلا فى حدود 
أوسع - إلى ظهور التزامات دولية مصدرها اللمباشر الارادة المتفردة للبعض 
من المنظات الدولية المتمثلة فى قراراتما الملزمة لاعضائها أو غيرهم من الدول 
والنفلات الأخرى . وإذا كانت هذه الظاهرة لم تنبلور - بعد - وتكتمل» 
فلحداثة الظاهرة المسببة لها (ظاهرة المنظات الدولية» . وفرأينا أن اطراد 
المنظمات الدولية فى ازدهارها الملموس سوف يودى - حها - إلى تعدد 


)١(‏ من المدير بالذكر - فى هذا الصدد ‏ أنه لايوجد ثمة تعارض بين تكييفنا ماتنظمه 
قواعد القانون الدولى التقليدية من علا قات الدول بأنها علا قات تنسيق بيهم » وبين طبيعة نظرتنا 
إلى قاعدة القاثون باعتبارها أمراً عاماً مجرداً تفرضه جماعة الدول (أو المسيطر علها من فئاث 
أعضائها) على كافة الأشخاص المكونين لما » لا مجرد نتاج للتنسيق الذاق بين أعضائها . ففرق 
كبير بين أن تكون القاعدة - فى ذاتها - نتاج تنسيق وبين أن يكون موضوعها هو التنسيق 
بين النخاطبين يحكها. فالتنسيق الذاق (الاتفاق) لا بملك - فى رأيئا ‏ انتاج قواعد القانون العامة 
المجردة بل مجرد الالتزامات . أما قاعدة القانون - المفروضة ضرورة - فقد يكون موضوعها 
مجرد التفسيق بين الخاطبين مها فى علاقاتهم الخاضعة لحكها (قواعد القانون المدلى وقواعد القانون 
الدرلى التقليدية) » وقد تستهدف تنظ علا قات جوهرها اخضاع بعض المْخاطبين بها للبعض الآخر 
(قواعد القانون الادارى وقواعد القانون الدولى العام المنظمة لعلا قة المنظبات الدو لية بالفاضع 
لسلطّها من أعضائها أو غير أعضائها ) . 

وفى رأينا أن طبيعة القانون الدولى - فى ذاته - لم تتغير بظهور المنظات الدولية فقد كانت 
منذ نشأته طبيعة فرض من جائب اللباعة الدولية (أو المسيطرعلها) وخضوع من جائب أعضائهاء 
ولكن ظهور هذه المنظظات - وان لم يؤثر فى طبيعة القانون ذاته - قد أثر بوضوح فى طبيعة 
العلاقات الخاضعة له . فقد كانت - قبله - علا قات تنسيق بحت بين الدول » ثم أدى ظهور 
المنظات الدولية إلى ايحاد طائفة أخرى جوهرها المفموع البعض مها . 

أنظر كذك : 

محمد ساى عبد المميد »© القيمة القانونية لقرارات المنظات الدولية كصدر لقواعد القانون 
الدولى العام 03 الحلة المصرية للقانون الدولى » العدد 4؟ » ١458‏ » صفحة ه؟١‏ وما بعدها . 

وأنظر أيضاً فى القييز بين علاافات التنسيق وعلاقات اللضوع : 
رك أوكل نال صوتأساووة اع قعلممه 8 معام عمو 2ك تمدع :0 ,رعأناعظ اتتوط 
885156 ع1اتيزعة ”0 «تاعصصوط'1 جه 5ع0د8 : عتاطدم غلومعك يكل ومتكتام؟6 ”1 

.5 448 .مج ,1956 روتكوظ ملإعراق 


غرف 


مظاهر التزام أشخاص النظام الدولى بالقرارات الصادرة عن الار ادة 
المنفردة لا يعرفه من منظات » ومن ثم تبدو جلية ‏ أهمية دراسة هذه 
القرارات "كنصدر للالتزام الناثبىء عن ارادة الغير المنفردة . 


م - قراوات المنظمات الدولية كمصدر للالنزامات الدولية الناشئة عن 
ارادة غير اكلتزم الملفردة' . 
سبق أن بينا فى مقال نشرناه فى عام 19458 عن القيمة القانونية لقرارات 
المنفلات الدولية أن قرارات هذه المنظات ذات الطبيعة القاعدية تعتتر 
من المصادر الرئيسية للقانونالدولىبالنظر لتعبيرها عن الارادة الشارعة الصريحة 
لباعة الدول ككل أو لطائفة الدول المسيطرة على شئونما )١(‏ . ولا كان 
من المل ياهلا وعها- أن من بملك الأكثر مملك بالضرورة الأقل » 
وأن اختصاص وضع قواعد القائثون العامة اخردة أسمى اق طبيعتة ب 
من اختصاص خلق الالتزام كقاعدة سلوك فردية ملزمة » فن ثم لا يوجد 
مجال لاشك فى رأينا. فى أن قرارات المنظلات الدولية كما تملك وضع قواعد 
القانون الدولى » تملك أيضاً - ومن باب أولى ‏ خلق الالأزامات الدولية » 
مثلها فى ذلك مثل القرار الادارى ف النظم الداخلية المخصف - باتفاق”# 
بوص المصدر لكل من قواعد القانون (اللائحة) والحقوق الشخصية (القرار 
الفردى) على حد سواء . 
خلاصة القول » إذن » أنه إذا كان من قرارات المنظات الدولية 
ما لا سّّدف أساساً ‏ بالنظر لطابعه السياسى البحت ‏ ترتيب أية آثار 
قانونية مباشرة (وإن أنتج ‏ فى حالات بعينها ‏ آثار قانونية غير مباشرة 
باسهامه ى ارساء البعض من قواعد العرف الدولى) » فنها المنشىء لواعد 
القانون الدولى العامة الحردة » ومنها ‏ أيضاً ‏ المنشىء الالتزام كقاعدة 
سلوك فردية ملزمة . 


(1) أنظر مقالنا المشار اليه فى الطامش السابق . 


تفرف 


هذا ومن أبرز الأمثلة لقرارات المنظات الدولية المنصفة بوصف مدر 
الالتزام تلك المحددة للالئز امات المالية لكل من أعضاء المنظمة فى مواجهة 
المنظمة نفسبا » وما قد يصدره مجلس الأمن من قرارات ملزمة بالتطبيق 
لأحكام اللفصل السابع من ميثاق الأثم المتحدة » وكافة ما تختص المنظرات 
الأخرى باصداره من قرارات ملزمة . 


ولا يفوتنا ‏ أخمرآ أن نشير إلى أنه إذا كان لقرارات المنظات الدولية 
المازمة ( مدهنهادفك :ها ) خاصية اضفاءوصف الالزام الدولى- فى مفهومه 
الدقيق ‏ على ما قد تتضمنه من واعد السلوك الفردية الموجهة إلى الدول 
الأعضاء (بل وغير الأعضاء )١(‏ أو البعض من المنظات الدولية الآخرى (5) 
فى حالات معينة) فان ماقد تنضمنه توصياتها من قواعد السلوك الفردى 
المشابة غير الملزمة لا مخلو بدوره من القيمة القانونية بالنظر لاتصافه ‏ 
فى رأينا ‏ بوصف الالتزام القانونى الناقص » ارتب على اشتاله على 
عنصر المديونية ( «سسغناعة ) دون عنصر المسئولية ( متعهونامه ) 
المتوافرين معا فى كافة الالتّزامات الدولية الكاملة؛ ومنها تلك الناشئة عن 
قرارات المنظات الدولية الملرءة (0 . ٠‏ 


- من المعروف أن اختصاص مجلس الأمن » يحفظ السلم والأمن الدوليين لا يقتصر‎ )١( 
فى نطاقه - على ما قد يقع بين أعضاء الأمم المتحدة وحدهم من منازعات تهدد الأمن والسلام‎ 
فحسب » بل بمتد أيضاً إلى سائر المنازعات الدولية المهدده لأمن العالم حتّى ولو كان أحد أطرانها‎ 
. أو كلهم من غير أعضاء الآمم المتحدة‎ 

(؟) من المعروف أن مجلس الأمن المق ف الاستعانة بالمنظات الاقليمية عند اتخاذه تدابير 
القبع «ويكون عملها حينعذ تحت مراقبته واشرافه م (الماده ١/01‏ من ميثاق الأمم المتحدم) . 

(6) أنظر فى عرض وجهة نظرنا المتعلقة بالطبيعة القانونية لما تصدره المنظات الدولية 
من توصيات غير ملزمة » وبيان ما استندنا أليه من حجج فى تكييفنا ما قد تتضمنه من قواعد 
سلوك فردية بأنه من قبيل الالتزامات الدولية الناقصة . 
-15أ000غ226 كدمندع6: كعبواعن0 ,لتنسوط أعوطة أسوة لعسمطمك13 
رعلها خأمعقة مة ععتوغوعناطه غاأنلممء عل عاعة 12 عل وعععتاوة 165 كندة 5عنتوأع 
.5 غ2 51 .وط رعأ ل ههكعاخ ”ل غأموط عل 6كانامح© 12 عل بمتاعللن ظرعناطنام أقممتققم 

محمد ساى عبد الحميد » القيمة القانونية لقرارات المنظات الدولية كصدر لقواعد القانرن 
الدولى العام » المرجع السابق » صفحة ١1١‏ وما بعدها . 


بلا 


و- مدى تمتع أحكام القتضاء الدولى بوصف المصدر المأشىء للالنزأمات 
الدولية . 

إذا كانت قرارات المنظاتالدولية هى الصورة الرئيسية ‏ فى رأينا ‏ 
التصرفات الدولية الصادرة عن الارادة المنفردة المتمتعة بالقدرة 
على خلق الالتزامات على عاتق الغير + فن الجدير بالذكر أن أستاذنا الجليل 
بول ريتدر يعتبر أحكام القضاء الدولى والقرارات الصادرة عن لحان التحكم 
الدولية ( وعلممغاضة معمعنودة 5و1  )‏ فضلا عن قرارات المنظمات 
الدولية ‏ من قبيل التصرفات القانونية الصادرة عن الارادة المنفردة المنشئة 
الالتزام على عاتق غير مصدرها )١(‏ . 


والواقع أننا بالرغم من تسليمنا بصحة اتصاف هله الأحكام والقرارات 
بوصف التصر فات القانونية الصادرة عن الارادة المنفردة» لا نتفق مع ذلك 
مع أستاذنا الكبير فى اعتبارها ‏ كقاعدة عامة ‏ من قبيل المصادر المنشئة 
لجديد الالتزامات على عاتق الدول 


فالأصل كما هومعروف فى أحكام القضاء » دولياً كان أو داخلياً» 
هو الكشنعن الحقوق محل النزاع القائمة بالفعل قبل وصوله إلى ساحة القضاء 
لا التصدى لانشاء حقوق جديدة . وإذا كان من أحكام القضاء الداخلى (مثل 
سكم مرسى اماد وحكم شر الافلاس » والحكم بالتفرقة الحانية » 
والحكم بتوقيع الح ر أو سلب ولاية الولى الشرعى) ما يتتصف استثناء # 
بالطبيعة ا منشئة » فن المتفق عليه أن هذه الاستثناءات الناحرة لا كمس أصل 
القاعدة » وأن «الأحكام مقررة للحقوق وليست منشئة لحا لأن وظيفة 
المحكمة هى أن تبين حق كل خصم بالنسبة لموضوع النزاع فهى لاتخلق 
للخصوم حقوقاً جديدة » (؟) ولا نعتقد أن وضع أحكام القضاء الدولى 

)0( .91-8 .وم .أت .جره رمعكتاعظ انتوط 

(0) أنظر الأستاذ الدكتور أحمد أبو الوفا » المرافعات المانية والعجارية» الطبعة التاسعة» 
دار المعارف بمصر ١951 ٠‏ » صفحة 8م - 17م . 


ينين 


مختلف ‏ فى هذا الصدد ‏ عن وضع الأحكام فى النظ الداخلية ٠‏ فالأصل 
فها هو حسم التزاع حول حقيقة وجود الحقوق المتنازع فها لا أكثر 
ولا أقل » ومن ثم فلا شك لدينا ‏ فى أنها ‏ كقاعدة عامة ‏ من قبيل 
التصرفات القانونية ذات الطبيعة الكاشفة لا المنشئة » وأن اعتبارها د 
كقاعدة عامة ‏ من قبيل مصادر الالتزام النشئة أمر محل نظر كبير . 


ومع ذلك فن الجدير بالذكر أن البعض النادر من أحكام القضاء الدولى 
قد يتصف ‏ استاناء ‏ بالطبيعة المنشئة » يما لو «وافق أطراف الدعوى» 
على منح امحكمة «سلطة الفصل فى القضية وفقاً لمبادىء العدل , والانصاف 
مصوط )ع منوعج عه ؛ ( اللمادة ما/؟ من النظام الأساسى لمحكمة العدل 
الدولية) » أو باعتبارها وسيطا غير مقيد فى حكه .بقواعد القانون الوضعى 
أو الطبيعى بل عا يرى هو مناسبة تطبيقه من حلوك ( هلطونصة مه 
ناه مجز ملم 07 '» أو عمالو أتفق الأطراف على منح جهة القضاء 
الدولى سلطة وضع القواعد المنظمة لعلاقاتهم المستقبلة فضلا عن سلطة حسم 
التزاع القائم ذاته ( هاقمقخم”0 تمعصعلعة عق ووبسوك ) (؟) . ولكن لا 
كانت حالات اتفاق الدول على ويل جهات القضاء الدولى ‏ محاكا 
كانت أو لدان تحكم - مثل هذه السلطات الاستثنائية حالات جد نادرة + 
فن ثم لا يسوغ فى رأينا اعتبار أحكام القضاء الدولى من قبيل المصادر الألوفة 
لالنزام الدول » ما دام الأصل فبا هو اتصافها بالطبيعة الكاشفة المقررة » 
وما دامت الأحكام الدولية ذات الطبيعة المنشئة (الصادرة فى أى من الحالات 
الثلاث السابق بيائها) محض استثناء نار . 


)0 هدم قط 6 مذ خذمئل نال دومع وعمتعماهم معآ ,معطاء« وتدامرة ب 
ع0 رصقل كيق عل اع غتم1 ع عل فوغع عتمتو طنترومغنةة عمغنوذمع؟ رعناميام 
.3 - 482 .وم ,1964 روتعوط 
00 4 .م رمكته .وه رتتوط[26 كتتتمة :05 


ذارف 


الفا الثالمث: 


التصرفات الدولية للصادرة عن الارادة المنفردة 
غير المنصفة بوصف مضدر الالازام 


٠‏ - تميز التصرفات الدولية الصادرة عن الارادة المنفردة من حيث الأثر 
القانونى المترتب على كل ملها , 
سبق أن عرفنا التصرف القانونى الدولى الصادر عن الارادة المنفردة 
بأنه دكل تعبير - صريح أو ضمنى - عن الارادة المتفردة لشخص واحد 
يعينه من أشخاص النظام القانونى الدولى » مبى اسّهدفت من ورائه ب 
استقلالا. وعن غيره من التصرفات الارادية ترئيب آثار قانونية معيئة» » 
أ شرنا إلى أنه إذا كان من هذه التصرفات «المنصف بوصف 
مصدر الالتزام ف مواجهة مصدره وحده دون غيره من أشخاص اجتمع 
الدولى © ومما المتصف بوصف المصدر ى مواجهة مصدره والبعض 
.من أشخاص القانون الدولى الآخرين» فان منها أيضا المفتقد لوصف المصدر 
بالرغم من صلاحيته رتيب آثار قانونية أخرى متنوعة الطبيعة والأهمية؛ 
والواقع أن ما يسهدف التصرف الصادر عن الارادة المنفردة ترئيبه من 
آثار قانونية لا يشئرط أن يكون ‏ ضرورة - انشاء الجديد من الالتزامات 
عن عائق مصدره أو غيره من أشخاص القانون الدولى العام » فن هذه 
التصرفات ما تنحصر آثاره القانونية فى تأكيد حقوق المتصرف والحفاظ علبها 
(الاحتجاج) » ومنها المسنهدف التخلى عن حقوق بعيما (التنازل) » ومما 
المتصف بوصف العمل الشرطى (الابلاغ) 


وبالنظر لما تتحلى به هذه التصرفات من أمية لا ينبغى اغفالها فى مجال 
العمل والعلم » فن ثم سوف نتعرض لا بالدراسة تباعا » لتكتمل - بذلك ‏ 


نارفا 


أمام القارىء صورة التصرف الصادر عن الارادة المنفردة فى مجال العلاقات 
الخاضعة للقانون الدولى العام , 


المبحث الأول 
الاحتجاج(١)‏ 


. النهوم القانونى للاحتجاج‎ - ١ 
ينصرف اصطلاح الاحتجاج ( 0665م وواعهةو0 ممم 1) إلىالتصرف‎ 
الصادرعن الارادة المنفردة لشخص بعينه من أشخاص القانون الدولى العام‎ 
دولة كان أو منظمة دولية - والمتضمن اتجاه هذه الارادة إلى عدم‎ 
) الاعثراف عشروعية وضع دولى معين  تصرفاً ) عسوا و اتيز مامه مدا‎ 
) كان أو وافعة ( وعذمطه عل غخمان 8 ) أو مسلكا ( #اسلهمه مهن‎ 
» أو ادعاء (ممتغدهنقمم عمن) - بالنظر لمساسه حقو ق اختج أو مصالحه‎ 
 زاهجلا أيا كان شكل التعير عن الارادة الختجة » بشرط صدوره عن‎ 
. الفقص بالتعبير عن ارادة لمحتج فى مجال العلاقات الدولية‎ 
وينضح من هذا التعريف أن الاحتجاج تصرف قانونى من جانب واحد‎ . 
ومن ثم يشترط لصحته توافر كافة شروط الصحة الواجب توافرها فى مثل‎ 
- هذا النوع من التصرفات الدولية (الأهلية  سلامة الرضا هن العيوب‎ 


: أنظر فيا يتعلق بالاحتجاج‎ )١( 
.مم .كاه .مه ,للوعذقنامه وعلتهك‎ 427 - 428. 
.مم ,.غأه .جره ,سسأعطمعععند © أننوط‎ 216 - 
.م كته .مه ,أغعملأجمة ماأكتومتط‎ 9 
.وم ,كأ .جره ,رمعوهه74 ملتووعت8‎ 185 - 186. 
ع 874 .مم ,أت .ره ,لتأعطوعمم0 .بآ‎ 5.١ 
.وص ركاه .مه الإبد5 عتم‎ 47 - 0 
.وم ر.قته .رو رتععناعهعوك موتصف‎ 516 - 

وأنظر أيها : 
طُ 860155 كه كتوم عط هه قومنلقسع055 عرروة رمووطط1 316 .0 .1 
.319- 293 .مم ,1953 ..آ.],8./آ.8 رونا لمدم ممعم 


أذرف 


مشروعية الل والسبب): )١(‏ كما يشترط لصحته أيضاً صدور التعببر 
عن الارادة امحتجة عن الجهاز الختص بالتعببر عن ارادة الشخص الدوى 
اتج فى مجال العلاقات الدولية » ومن ثم لا يعثير من قبيل الاحتجاج الجائز 
الاعتداد به قانوناً ذلك الصاهر عن برلان الدولة » أو أى من أجهزتها 
الأخرى مهما كان وزنه السيامى ؛ ما دام من غر الأجهزة المختصة بالتعببر 
عن ارادتها دولياً () . 

كا يتضح من تعريفنا للاحتجاج » أيضاً » أنه كا هى القاعدة العامة 
فى التصرفات الدولية ‏ من التصرفات غير المشترط افراغها نى قالب شكلى 
بعينه .. وإذا كان-من الألوف توجيه الاحتجاج فى صورة مذكرة دبلوماسية 
مكتوبة ( ماق 6امم مسد )ا » فن اللألوف - أيضاً ‏ توجبه فى صورة 
مذكرة شفوية غير مكتو به (علوطمه؟ غامم عمسن أو فى صورة مجرد 
تصريح شفوى ( 0,016 «متقونواء346 عامسنة عمد ) » بل ومن المتصور 
-كذلك أن تعير الارادة المنفردة المحتجة عن نفسها باتخاذ البعض من ٠‏ 
المواقف القاطعة ف دلالها على الاحتجاج ( تأهقتاعرمه عامج 165 ) كقطع 
العلاقات الدبلوماسية القائمة بين امحتج وامحتج ضده » أو ب سفير الأول 
لدى الثانى » أو طرد سفير هذا الأخير لدى الدولة المحتجة » أو الالتجاء 
إلى جهة قضائية دولية مخقصة » أو التقدم بالشكوى إلى أحد الأجهزة 
السياسية المختصة كمجلس الأمن أو ال+معية العامة للأمم المتحدة(8) . 


)60 .48 .2 ركه .هه الإناه وأع8 ب 


() أنظر ألزيلوف » الرجع السايق » صفحة وه”م . 
وأنظر أيضاً شارل روسو المرجع السابق » صفحة /ا49 وريكاردو موثاكى » المرجع 
السابق » صفحة 5م( . 
(0) أنظر فيا يتعلق بشكل الاحتجاج : 
.53 ب 49 .رم وله .جه الإناة ملظ 
ومن الحدير بالذكر - فى هذا الصدد ‏ ان بعض الفقهاء يرون أن الاحتجاج قد يأخذ صورة 
القيام بأعبال الإنتقام العسكرية » بل وقديصل إلاعلانا هرب (ومرفع 06 ومتغهذواء04 0 - 


يفرفا 


ومن الحدير بالذكر أيضاً أن ا كان لابد من توجهه 
إلى الدولة أو المنظمة المسئولة عن الوضع محله الا أن توجبه جبه إلى اتج 
ضده لا يستلزم ضرورة ارساله اليه شخصياً » فقد يرسل الاحتجاج إل 
غير الموجه ضده دون أن يفقده هذا الأسلوب فى ااذه قيمته القانونية. 
الكاملة . "كا لو تم الاحتجاج الموجه ( هموننق ) ضد دولة بعينها فى صورة 
شكوى مرسلة (60وم:3ح) إلى منظمة دو لية مختصة (الأم المتحدة مثلا)(00 , 


هذا ولا يفوتنا أن نشير أخيراً إلى أن الاحتجاج كا يصدر عن الدول 
إذا حدث ما قد بمس حقوقها أو مصالمها ؛ قديصدر - أبفي] - عن احدى 
المنظرات الد ولية ‏ فى حدود أهليئها المرتبطة فى نطاقها بشخصيتها الوظيفية ‏ 
إذا ما رأت فى وضع دولى معين مساساً حقوقها أو مصالها الذاتية » أو 
محقوق أو مصالح أحد أعضائها » أو يمصلحة دولية عامة تتصل بوظائفها  )9‏ 


. القيمة القالونية للاحتجاج‎ - ١ 


تنحصر آثار الاحتجاج القانونية فى حفاظه على حقوق المحتج - بشرط 
وجودها فعلا - فى مراجهة اموجه الاحتجاج ضده » ومن ثم لا مجوز هلة 
الأخير السك فى مواجية الحتج سلكه أو تصرفه أو ادعائه مؤضوع 
الاحتجاج » مالم تكن فى ذانها ‏ مشروعة » أى ما ل يكن المحتج غير 
محق فى احتجاجه المسئند إلى حقوق مزعومة لا وجود لا فعلا . 


ع-أو بدء عملياتها العسكرية (و051]186ط 6 ناعون ”,]) ولكننا - متفقين فى رأينا 
هذا وأستاذنا شأرل روسو - لا نستطيع التسليم بوجاهة هذه النظرة لأن الاحتجاج » كتصرف. 
دولى مشروع » لا ينبغى له - منطقياً - - أن يم من خلا ل أعمال لاشك فى خروجهاً عل المشروعية 
الدولية , 
أنظر فى هذا المنى : 
.م ركاه .م0 ,نتوعةقنام8 دعلجمطك 
52 .2 لكأت .جه ملإلاة لم8 
4 .61 -- 57 يوم ,كاك بوره ملإنده متمق بج 
افق 7 -- 20.53 ,كه ,جه ,لنا5 816 ,06 


رارف 


وواضح من هذا التحديد لآثار الاحتجاج القانونية أنه لا ينشىء - 
ولا يتصور أن ينشىء - للمحتج حقوقاً جديدة غير تلك الثايتة له بالفعل » 
وأنه - إذ تنحصر آثاره فى الحفاظ على حقوق اللحتج الثابتة ‏ لا يتصور 
انتاجه هذه الآثار إذا ما كانت حقوق المحتج الموسس علها احتجاجه 
يجرد حقوق مزعومة لا تستند إلى أساس من القانون سللم 3 


هذا وتبدو آثار الاحتجاج جلية فى حالة استناده إلى حقوق للمحتج 
ثابتة وحقيقية»إذ يترتب عليه فى هذه الحالة ‏ الحفاظ علباء وقطعما قد 
يستند اليه المو جه الاحتجاج ضده منتقادم مكسب (وبنازمندومة مو امن ممعيم) 
من شأله انشاء حقوق جديدة له تتعارض فى مضمونما وحقوق المحتج 
الثابتة.(١)‏ بشرط أن يكون مجرد الاحتجاج هو الوسيلة الوحيدة المشروعة 
المتاحة له قى سبيل الدفاع عن حقوقه المهددة ذا التقادم (9) . 


: أنظر فى هذا الصدد‎ )١( 
هس 427 ,ااه .مه ,تاوعذكتام1 وهامو‎ 428. 
.مه ,أت .مه ملإداة ع8‎ 71668. 
وأنظر على وجه الخصوص القرار الصادرمن لنة المدود الدولية بده8 أفوميةهام1)‎ 
151 فالقضيةالمعروفة باسمقضية لوأ دير‎ ١41 ١ماعوياما (دمأةقنس م00 كول وبتاريخه‎ 
141١ بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية »والمنشور ف المجلة الأمريكية للقانون الدولى عام‎ 
صفحة 65 والمشار آليه فى روسو » صفحة 49؟ , وقد انْتّبت اللجنة فى هذا القرار إلى أن‎ 
1844 الاحتجاجات المكسيكية المتكررة الموجهة إلى الولايات المتحدة خلال الفتّرة ما بين عام‎ 
وعام 38م من شأنها قطع ما تدعيه الولاياث المتحدة. نتقادم مكسب لو ثبت لكان من شأنه‎ 
. اكسابها السيادة على الأقاليم موضوع الثراع‎ 
: و أنظر كذلك‎ 
عل عامدم اق معاها عناد© 1 عدم 1950 ععطتهة جع 20 18 دنج غقيعو”آ‎ 
.مم ,1950 ,لأعدمة 1 ,.0.1.3) ,علاقه”0 اأمعل نل عتندة”1 ممهل عماؤمداز‎ 217-278, 
مأك .م0 رننو15356ا180 توم مان‎ 2: 428 
عل اهمده قمعاها سه و1 عوم 1951 مءطستعفل 18 ع1 نمجم 6و1‎ 
كه ,131 .م ,1951 ملأعدعع8 ,.0.1.1 ,وعأمعطعةم ول ععتوكقة*! قمدل عمتاكدل‎ 
.ص ,اه .م0 ,للو1011556 توم‎ 1 
يرى بعض الفقهاء - بحق  أنه إذا كان فى مكنة الحتج الالتجاء إلى وسائل أخرى‎ )0( 
أقوى من مجرد الاحتجاج الدبلوماسى للدفاع عن حقوقه (مثل الالتجاء إلى جهة قضائية مخقصة)ت‎ 


ل 


ويشترط لانتاج الاحتجاج أثره القانونى ‏ المنحصر فى الحفاظ على 
حقوق المحتج وقطع ما قد بددها من تقادم مكسب - أن يكون واضحاً 
فى مضمونه جلياً (ودومضدهة"ة ه«مسادوةة)ء وأن يستمر ما أستمر الوضع 
مله ( لهذ دمم أء و6غكم4: )2 والا يتقاعس امحتج قُ توجبه إلى الجتج 
ضده عجرد علمه بالوضع عمل الاحتجاج وقعوة دمو ) ٠‏ وألا يبنو 
من سلوك المحتج اللاحق له ما بقطع بعدوله عنه )١(‏ . 


هذا ويترتب على سكوت الدولة (أو المنظمة الدولية) عن الاحتجاج 
على ما قد بمس حقوقها من أوضاع دولية تعلمها وتدرك حقيقة تهديدها 
هذه الحقوق ‏ دون ما سبرر سائغ لهذا السكوت ‏ افتراض تسليمها 
بمشروعية الوضع المتعارض وما لها من حقوق » وبالتالى جواز الاحتجاج به 
فى مواجهتما (9) . 


س ولكنه نقاعس عن استخدام هذه الوسائل مكتفياً بمجرد الاحتجاج الدباوماسى» فن ثأن هذا 
افتقاعس سلب احتجاجه أثره القانوفى المنحصر ف قطع التقادم » إذ لا يثّر تب على مجرد الاحتجاج 

احداث هذا الأثر - فى رأمهم - ما م يكن وسيلة الحتج الوحيدة فى الزود عن حقوقه . 

.665 72 .مط ,كله .مه ولإقده مأك .01 

)60 .م ,لله .م0 ,نتههةقنام2 وه 1تقط .01 

[9 - 277 اوم ر.أأت .ده رستعطموععد» انتوم .04 

5 61 مم ,كله .مه ملإتاق ماي 

وأنظر كلك : 
كو ل؟] لأعقره© ع1 عدم عنتفصة2 1922 قكومه24 نحل علةكختطتع ععررعجهة مآ 

رعش .8 1 ,قعموعناتدكون0-1طسولمء وعتغ كوه معل ععنوكة*1 قمقل عذدتيد 
6816م 011 و2 © 64 عأمم 68 .2 ,لكأت .زم رلإنتقعوم 6غأن ,1366 - 1307 .مط ,ركد 
الس ات ادك 

6 علممه م متعغما عدم ج1 عوم 1951 ع«طسعوةق 18 16 نمع أقرمونآ 
.5 © 138 .مم ,1951 بأعندعة 8 .0.1.1 روع1كعطم6م و06 عتتوكة*1 كمفل عمتاكال 
.6 .ط ,.أأه.02 ملإندة كوم 0116 

عل 16ئده ةا سعتمة عنده2 ه1 عوم 1960 كته 12 ع1 مدوم أقضونية 
.1.1 بمعتقهة ععزمنتمة1 عند ععذذقوم عل غزمعق يلل عكعتوكة*1 قمقة عمتامهز 
.2 .أت .08 ,50 كوم قكأه ر.ة عه 6 .مم ,1960 ملأعتاممظ 

ع علتقستاهمعكهذ مده م1 وم 1960 عبطمعهمم 18 16 مقجدةم خنضمو 1 
3 16 عم م0:88 01 16 نوم عنلمع ععوعنووة ج1 عل مكنوكتج*1 قوقق ععتقتاز 
:22 رت .0 ,لقنا5 كوم قكأك ,213 .م ,1960 ,لتعده86 ,.1.3.© ,1960 0 
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لقنا 


المبحث الثانى 
التنازل () 


. الفهوم القانونى للننازل‎ - ٠1 

ينصرف اصطلاح التنازل ( دم وتعسناوعم ع ومن وتعوميت: هآ) 
-كتصرف دولى من جانب واحد - إلى اتجاه الارادة المتفردة لأى من 
أشخاص القانون الدولى العام إلى التخلى عن واحد أو أكثر مما له .من حقوق 
أو اختنصاصات أو دعاوى أو دفوع » ثابتة كانت أو مجرد ادعاء » سواء 
م التعبير عن ارادة التخلى صراحة أو بأسلوب ضمنى قاطع فى دلالته علها. 


ويتضح من هذا التعريف أننا لا نقضر القابلية للتنازل (6غناةطماعوممه 15) 
:على الحقوق الشخصية وحدها كما يرى البعض من الكناب (5)» فن الجائر 
فق نظرنا .أن يكون .محل التنازل حقا أو اختصاصاً أو دعوى أو دفعا 

23 عرد ادعاء () ٠‏ ومن الخاثر ف نظرنا ِ أيضاً - أن برد التناز ل 
)١(‏ أنظر فيا يتعلق بالتعازل عل. وجه البموم : 
0 - 428 .جم ,كته .مه ,تتقوقنام18 وعأجوم 
2 - 280 .مم .أت .رره رطتأعطدمعهن© لنتوط 
6 - 875 .جم ,أت .جره ,تساعطمءمم0 ..آ 
.518 - 517 .وم ركه هه ,تعناهدووهت معتسم ٠١‏ 
1 - 349 .مم رك .ره راغأ ملاتهة منلوتومزط 
.5 - 184 .جم ,كله جره ,رمعوومكلة ملتوء 116 
4 ,.ألت م0 ,أستتتفمة؟ .6 
1 7 -.153 .مم ,أنه .جره ملإندق مأ 
[(49) 5 166 .مم ,مله .جه , لإنا5 م821 ,04 
(5) من أنصار هذا الرأى أيضاً أستاذنا كليل شارل روسو ء المرجع السابق » صفحة 484 
هذا ومن أم السوابق القضائية الصريحة فى امكانية التنازل عن الدفوع » استمخلاص ممكة 
العدل الدولية ‏ فى حكها القهيدى الصادر فى الخامس والعشرين من مارس عام 1944 فى قضية 
مضبيق كورفى - لتنازل ألبانيا عن اللفع بعدم القبول » المؤسس على بطلان اجراءات دم 
الدعوى من جائب المملكة المتحدة » من مذكرتها الموجهة 'إى المحكة فى الثانى من يوليو عام 1941 
6 علقصم نه معام عده0 ع1 موم 1948 ذتهم 25 ع1 تتلصة1 أ6مو نآ .017 


لف 


على أى من حقوق الدولة أيا كانتالطبيعة القانونية للحق موضوع التنازل» 
ومن ثم لانسم ا يراه بعض الفقهاء من وجوب القيز بن القابل للتناز لعنه 
من المحقوقالدولية وما لايقبل مها التنازل عنهء أيا كانمعيار القييز المقترح(١).‏ 


و( كته نفدم ممنامعع8) مقعمه© عل غأمطعل نبل عمتوكة'1 ممقل مملغمدز 
7 .م ,1948 - 1947 بلأعدهة8 ,.01.7 
أنظر كذلك تكييف محكة المدل الدولية - فى حكها الدّهيدى الصادر بتاريخ الرابع والعشرين 
من يوليو 1454 فى القضية الخاصة بشركة برشلونة ذات المسئولية المحدوده للجر و الانارة 
وترليد القوى - التنازل عن المطالبة القضائية ( غمعصءؤوذوفك 1١‏ ) بأنه » فى جوهره » 
تصرف من جالب واحد . 1 
علو معنأ عنام ع1 عوم ,1964 غعللتسز 24 16 جتقدء؟: غ16عو :بآ .كن 
07 للنة تطعاآ ,رمو عوك جموواعععو8 و1 عل ععتدقة”'1 مهل ععأغكدز عل 
' نادم قدمنامعه8) عمعةردظ”1غه عدوتعاء8 16 ععثده بلعغتسانآ ومدمسمه 
.م ,1964 ,لأعناوع1 .0.1 ,لمعت متسر 
وأنظر فى القول بالطبيعة الاتفاقية لهذا التصرف : 
.5 أ© 175 .زم ,أت .مه ملإندق ملظ ' 
(1) يرى بعض الفقهاء أن الحق لا يجوز التنازل عنه متّى كان الاحتفاظ به ضرودياً 
لتنفيذ الدولة ما على عاتقها ءن لز امات فى مواجهة غيرها من الول . 
.م 184 .م ,كته .جه ,معهده]8 ملعومع831 .01 
. 350 .م مأك .ره رأغاملتعدة مأوتومتط 
8 .م ركه ره ,تتعتلهة03 موتكيم 
ويرى فريق آخر من الفقهاء أن الدولة لا تملك التنازل عن حقوقها الموهرية ( 5ؤزمتق 165 
عنام سول وم ]) المرتبطة لزوماً بمالها من شخصية » مثلها - فى ذلك - مثل الفرد ف النظم 
الداخلية » وان امكها التنازل عن شخصيتها كاملة بالاندماج فى دولة أخرى . 
63 قتنا2112 قععملاة 165 أء ,518 .م ,أله .جره رأكتعتلوة099© موتعة .0 
غ6 166 .2 ولت .جره الإندقى ملم عوط 
والواقع - فى رأينا - أن الشخص كا بملك ابرام التصرفات القانوئية المتعارضة والتزاماته 
السابقة دون أن يؤثر هذا الوضع فى صحتها » بملك أيضاً التنازل عن الحقوق المتوقف على احتفاظه بها 
تنفيذ ما على عاتقه من التّزامات » كا يملك كذلك - بداهة - الامتناع عن تنفيدذ الئز اماته دون 
ما مند أو مبرر » وآن ترتب على هله الموائتف كلها التزامه بتعويض الدائن . ١‏ 
أما القول بأن من الحقوق الدولية مالا يحوز التنازل عنه بالنظر لارتباطه ألوثيق يجوهر 
الشخصية » فزعم يتعارض - تعارضاً صارخاً ب وما جرى عليه العمل » وها استقر عليه القضاة . 
إذ لاشك فى أن أم ما تملكه الدولة من حقوق هو حقها فى السيادة والاستقلا ل »»و لاشك كذلك" 
فى أن الدو ل كثير أ ما تتنازل عن سيادتهاجز ئياً إذتتخل اتفاقيأعن جز ممناقليمهاء بل وكثير؟ أيضاات 


"5:7 


ويتضح من تعريفنا التنازل - أيضا ‏ أن ارادة التنازل لا تخضع ي- 
في نظرنا ‏ ف التعبير عنها لأى شكل خاص » مثل التنازل فى هذا مثل 
سائر التصرفات الدولية . ومن ثم فكما يتصور التعبير عمها دمراحة » يتصور 
التعير عنها كذلك بصورة ضمنية إذ يتخذ المتنازل ٠ن‏ ن المواقف ما لا يدع 
أى مال للشك 4 فى انصراف ارادته إلى التخلى . بل وقد يفيد السكوت ‏ 
إذا ما اقئرن بظروف حال قاطعة فى دلالئها ‏ اتجاه الارادة إلى التخلى عن 
حق بعينه » كنا لو سكتت احندى الدولة عن الاحتتجاج على وضع يتعارض 
وأحد حقوقها رغم أبلاغها به رسمياً . 

هذا ولا يوجد ‏ فى رأينا ٠‏ أى تعارض منطقى أو عملى بن هذا المبدأ 

به فقهاً وقضاء » وبين مبدأ آخر أجمع عليه - بدوره ‏ الفقه والقضاء 
0 التنازل لايفترض )0( إذ لاي هذا المبدأ الأخر ضرورة ب 


ما تتنازل عن سيادتها كاملة إذ تدمج فى دولة أخرى . وقد أكدتالمحكة الدائمة للعدل الدولىيت 
هذا المبدأ فى رأيها الاستشارى الصادر فى الحامس من سبتمير 14871 بقولها أن التزام الما - وفقاً 
للمادة الثامنة والكانين من معاهدة سان جرمان - بعدم التنازل عن استقلالها الا موافقة مجلس 
العصبة » التزام وارد خلاناً للأصل العام فى هذا الشأن » وأن الأصل أنهائيسا - مثل أية دولة 
أخرى -ه مطلق المرية فى التصرف ف أستقلا لها كا تشاء . 
00 18 عوم تلمع 1931 ععطسعامء5 5 نل كنج لتاكوومه قذلكة 1 .01 
2م ؟عأمقنامل عستعف8 عل أعزناة ده عأقمه2 ومعغمز عن أمسزعل عأمعمةسعم 
كوم أكته ,ك4 .م ,41 210 ,8/ة غذمء5 .0.2.1.1 ,قاع تطبتة:1 غه عومقسعالة :1 
.8 ,ص ,نأك مره ,لإناق ملم 
)١(‏ أنظر كثال للأحكام المشار فيها صراحة إكى مبدأ عدم جواز افتراض التنازل : 
-16510م 16 توم 1870 غ20 165 ع1 عنتقدع؟ علةطاأطعع ععمعادةة و1 .1 
م 65آنذل 035م6نا1 06 662266016 12 عل عتنوقلع'! قصسدل 26262 .آ ألنط© نال غم 
.8 .م ,11 .701 رذ.18.5 ,رعمهداء81 عل هوت 12 غه عستغوعوبة :1 
6أهروه 16 توم 1931 منداز 10 16 عتتلمع؟ علةطتطتع ععوعامهة هآ .2 
© عمع3غع206-81هع© ج1 عتاهة لأءطمسمت عتتوؤكة:*1 تمدق غهوة7؟ عل مول 
1156 .م ,11 .أو ر.ة.ة.18 ,لمعتطموم 16 
-02655عم 16 عوم 1932 أعللتدز 18 ع1 عنتقوعع عله اطع عفمعايمعة وآ .3 
عتثمة كآملقة 015637 مستكودمع] عتتهوم دل عكتتوقة”1 مسقل 80161 عجرفم د18 عدا 
861 ط, 1932 ,.لءة :ع ,1299 م ,11 01 رءش.1.5 رعلغس5 ج1غه قنمرتا-منوا8 105 
سوتمعم عنمن واأعوم 1927 #6صطتصعامةء5 7 أ16 لمع أقموة .4 


افيه 


كا قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة أن التنازل لابد وأن يم صراحة» 
بل يعبى القاء عبء اثبات التنازل على من يدعى وقوعه » ووجوب التحرز 
فى قبول ما يعد دليلا على وقوع التنازل الضمنى من تصرفات الدولة المنسوب 
البا هذا التصرف . ومن المتفق عليه فى هذا الصدد ‏ أن مجرد قعود 
الدو لة عن استعال حق لما ( غزوجك متك 6هتممععيه - دمم فاوسته 16 ) 
لا يعد من قبيل التنازل الضمى عنه )١(‏ . 


هذا ولا يفوتنا أن نشير ‏ أخبرا ‏ إلى أن التنازل "كا يتم أحيانا نتيجة 
تصرف من جانب واحد » قد يم - فى أحيان أخرى - ننيجة اتفاق بين 
المتنازل وشخص آخحر أو أكثر من أشخاص القانون الدولى العام الآخرين . 
غيز أن التنازل إذ يتم بتصرف من جانب واحد لا يتصور الا أن يكون 
تنازل اتخلاع ( «ومتةطة دتتهنمهدمومم ) ينحصر أثره ق انباء 
<توق المتنازل مل تنازله دون نقلها إلى غيره » أما التنازل الاتفاق .لمن 
التصور أن يكون تنازل انخلاع ومن المتصور أيضاً أن يكون تنازل نقل 
( ##اقاقدمة ومتكوامدمومم ) لا يقتصر أثره على الماء حقوق المتنازل 


رخ 56116 ,0.8.1.1 ,ناكم حل عكتو2ع'1 فصول عتلقده أ ومعفام1 عمتاقدز عل مغممم 
18 م,22 ه21 

6 816و هممتعكما عناه0 و1 عوم 1954 تداز 15 16 نالونة افون[ .5 
,1954 ,[أ6ناع6 2 .[.0.1 رعسم ة كلدم عكتوامممس :1 عل متتوكقة*1 قصل عمتاكناز 
0 .2 

6ل ماقمو عه عنامن عه[ عوم 1955 اتدنة 6 16 قمعم أفسون[ .6 
0 - 19 مم ,1955 بلأعناعة8 .1,1 .© ,نصطوء 2100 متنوهقع"1 فسمل عملغكناز 

وانظر كذلك : 

09 م ,أله مه ,0و055ا10 وعاتمط) 

4 - 159 جرم , ناه مره ملإدق5 ملع 

518 م وغاه ره رععناوةو0 موتستةف 

84 مغك لي لتنا 

)00 م.ق مأك .0 ,6 أطمعوع نا أننوم .04 

8 .م .كه جره ,أتعنتعةووك ووذ 

.م .أت .مه ,لإتاى عتم 
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موضوع تنازله » بل يترتب عليه أيضاً ‏ نقل الحق محل التنازل إلى 
طرف الاتفاق الآخر (0) . : 
١4‏ - القيهة القاذوزية للتنازل :. 
تنحصر آثار التنازل أساساً فى انقضاء الحق أو الدعوى موضوع التنازل 
' إذا كان محله حقاً من حقوق المتنازل أو دعوى بدأ بالفعل اجراءات رفعها 
أمام القضاء » وق عدم جواز تمسك المتنازل بم تنازل عنه من دفوع أو 
أو ادعاءات إذا كان محل تنازله أحد دفوعه أو ادعاءاته . 


ومن المتفق عليه أن مضمون التنازل مضع فى تفسيره لقواعد التفسير 
الضيق »ومن ثم ينبغى تفسير التنازل على النحو الذى محصر مداه فى أضيق 
حد ممكن. فاذا ثار الشنك مئلا_حول ما إذا كان مضمون التنازل هو التتخلل' 
عن حق معين أو عرد الأزول عن استعاله خلال فترة معينة » وجب الخد 
بالتفسير الآخير . وإذا ما ثار الشك حول اقتّران التنازل بشروط معينة 
أو صدوره خلوآمن أى شرغظ أوقبد » وجب تغليب التفسير الأول » وهكذا 000 


ومن الجدير بالذكر فى هذا المحال كذلك أن الفقهاء قد اختلفوا حول 
فدئ امكانية رجوع المتنازل عن تناز له بعد صدوره عن ارادته المنفردة » 


60 .5 غ6 154 .مم ,كته ره الإناقة ولر8 .04 

.م .أله .جه ,تستعطمعععند0 لنتوط 
هذا ومن أشبر الأمثلة لتنازل الاضلاع الاتفاق تنازل الدول,صاحبة الامتيازات عن امتيازتها 
(مدهأغولطامج© وعا) بمقتضى اتفاقيات بينها وبي نكل منالدول الفاضعة النظام الامتيازات 
(مثل اتفاقية موثر يه المبرمة بين مصر والدول صاحبة الامتيازات فى عام )١90‏ » وتنازل 
الاتحاد السوفييتى عن طلباث التعويض الموجهة منه إلى الياباث يمفتضى التصريح السوفيى الياباى 
المشترك الصادر فى التاسم عشر من اكتوبر عام 1465 . ومن أشبر الأمثلة المديثة التنازل 
الاتفاق الناقل تنازل ألمانيا فى المادة؟1 ١‏ من' معاهدة فرساى عن كافة حقوقها على فتلكاتهافما وراء 

البحار إل الول المتزعمة التحالف المنتصر فى الحرب العالمية الأولى . 

: 429 ل 428 .مط .كله .جه ,تنوء155ام18 وع1أتهك .014 

62 '351 م رلته .مه رنكأملممة متتومتط كع 

5 .١م‏ .كله .جه ومعوهه8 ملعودع183 
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وأن منهم من يرى جواز الرجوع عن التنازل فى الفيرة ما بين صدوره 
عن ارادة المتنازل المنفردة ووصوله إلى علم المستفيد منه مسلمين بعدم جواز 
الرجوع عنه بعد انصاله بعلم المستفيد حماية للأوضاع المستقرة » بها يرى 
آخرون استحالة الرجوع عن التنازل اعتباراً من لىظة صدوره وحتى خلال 
الفترة السابقة على اتصال مضمونه بعلم المستفيد . وى رأينا أن هذا لحلاف 
الفقهى - بالرغي من طرافته النظرية ل تعد له الآن » عملا » أهمية تذكر 
بالنظر لا ترتب على التقدم المذهل فى وسائل الاتصال الدولية من ندرة 
تأخر وصول مف مون التنازل إلى علم المستفيد عن الحظة صدوره نفسها )١(‏ . 


هذا ولا يفوتنا أن نشير ‏ أخيراً ‏ إلى اأن التنازل كتصرف من جانب 
واحد لا يتصور الا أن يكون تنازل انخلاع » وإلى أن الارادة المنفردة 
إذا ما انجهت إلى التنازل عن حق معين تنازل نقل لا يعنير مضءوتها ‏ 
فى هذه الحالة ‏ تصرفاً من جانب واحد بل مجرد انمجاب موجه إلى من يراد 
تقل الحق اليه ليس من شأنه ترتيب أية آثار قانونية الا بقبرل هذا الأخير له > 
الأمر الذى يترتب عليه خلق اتفاق موضوعه نقل اللق من الإنازل إلى 
التنازل اليه () . 


الملبحث اثثالث 
الابلاغ م 


: الفهوم القانونى للابلاغح‎ - ١6 


الابلاغ ( «متتههققامم ) تصرف دولى من جانب' واحد قوامه انجاه 


)0 5 - 184 .2 ر ماله .وه رلإنه 826 بون 

[49) 3 .م رلته .جه التاق علم8 .0 
(6) أنظر فيا يتعلق_بالابلاغ على وجه العموم : 

2 - 420 .20 .كته .ره ,نوع ةقنامج1 165تقط 

22٠ 346 --7‏ دكأت و جره رغ ملتهرية .متقوسمتط 

- 5 - 274 مم ركاه .جره ,استعطمدوعن © لتتوط 


الارادة المنفردة لشخص بعينه من أشخاص القانون: الدولى العام إلى احاطة 
شخص دولى آخر علماً » وبصورة ر معية 3 بوضع دولى معن مستهدقاً 
بذلك تحقيق آثار قانونية بعيها . 


والابلاغ مهذا المفهوم تصرف شكل لا يتصور ب فى رأينا - أن يم الا 
صراحة » وى صورة مذكرة مكتوبة توجه إلى المبلغ بالطريق الدبلوماسيى 
المألوف . ومن ثم يتميز ‏ مبذا الطابع الشكلى ‏ عن سائر التصرفات الدولية 
الصادر عن جانب واحد المتصفة ‏ كلها بالطبيعة الرضائية البحتة . 


هذا والراجح - فقها ‏ أن الأو ضاع الدولية القابلة للابلاغ لا تخضع 
لحصر معين » ومن ثم فن الخائز للدولة (أو المنظمة الدولية فى حدود وظائفها ) 
ابلاغ غيرها من الدول (أو المنظات) بأى وضع دولى مخصها - تصرفا كان 
أو واقعة أو ادعاء » مشروعاً كان أو غير مشروع - مادامت ترى أن من 
شأن ابلاغ غيرها به ترتيب آثار قانونية يعنها احدامما .)١(‏ 


هذا ولايفوتنا أن نشير إلى أنه إذاكان الأصل فى الابلاغ هو الحواز(؟) 
لا الالرام » فقد تتفرض بعض قواعد القانون الدولى العامة حردةعلى الدول ‏ ى 
حالاتمعينة ‏ التزاماً مقتضاه وجوب ابلاغ غير ها بأوضاع معينة» كا قدينشأ 
هذا الالتزام عن البعض من الانفاقات الدولية فى مواجهة اطرافها دون 
غير هم . ومن أبرزحالات الابلاغ الالزائى (#عتمنمونامه دمنفوعقةامم 05 


4 .م كات .جره رممةأتدعمم0 .بآ 

.1-7 81 .مم ,كاه مه ملإناق ملم 

.5 غ6 515 .مم ,ته جره ,رأمعناعة009) موتتتة 

.181-182 .ص ركه .جره ,معقسصوك8 ملتوععت1 

)0( .7 ح 86 رلته .مه ملإناة 86 ,0 

م.م .كته .مه متتوء5قنام18 كماعووكة 
() من أبرز الأمثلة لما جرى العمل على الابلاغ به من أوضاع دولية ‏ دوذما الزام 
قانونى فى هذا الصدد - قيام الدول والحكومات”! لهديدة » وارتقاء الملوك عروشهم » وانتخاب 


رؤساء الممهؤريات المدد » وقطم العلاقاتم الدبلومانية . - 
وفنا 


الواجب قائونآ : ابلاغ الحاربين الدول اللايدة بقيام حالة الحرب )١(‏ » 
وابلاغ الدول النحارية الممارسة للحصر البحرى ( عصاءتتدم سدوماط 18 ) 
الدول انحايدة والسلطات المحلية بواقعة النجائها إلى هذه الوسيلة من وسائل 
الحرب البحرية )١(‏ . ومن أشبر الأمثلة للالتزام بالابلاغ الناثىء 
عن احدى الاتفاقات الدولية : النزام الدول الأطر 8 فى المعاهدة المبينة 
للمبادىء المنظمة لنشاط الدول ف محال استكشاف الفضاء واستعاله الممرمة 
فى /ا؟ من يناير 19517 بالابلاغ عن كل ماتكتشفه ى الفضاء من ظواهر 
0 (المادة 2 2 والتزام الدول أعضاءعصبة الآمم بابلاغ العصبة 
سلفاً بعزمها على الانسحاب من عضويما ( المادة )”/١‏ (4) »2 والتزام 
كل من الدول الأطرا ف فى معاهدةفرساى المرمة عام 1914 (المادة184) 
وتلك الأطراف فى معاهدة الصلح مع ايطاليا الممرمة عام /1451 (المادة4) 
بابلاخ كل من أعداثما السابقن 3 تود احياءه من معاهدات ثنائية 
كانت تربطهما ١ه(‏ 3 والتزام الدول الأطر اف 0 اتفاقية الصيد الموقعة 
فى لندن ف التاسع من مارس 1154 بالابلاغ عما تضعه من تنظيات للصيدق 
المنطقةالواقعة ما بين الميل السادس والميل الثان عش رمن شواطمها (المادةه/؟) (5) 
1١‏ - القيمة القانوذية للابلاغ . 0 
من المتفق عليه أن الأثر الرئيسى المباشر للابلاغ ينحصر فى ائبات علم 
.422 م وله .زه بلنق لقنم 5ملتم© :05 7 

2 ,.كأه .جزه ,معهموك8 ملنوءء 1 

015. قذه6ج2 رعتاطنام قوم ةعاس غذمع2 بتتوءةقنام2 ممأمووكت‎ )١( 

و341 .م ,1911 رقتعوط ,.2ه1لة2 ردمغتةة عسغتعلة ,#متاوط 

لق و5156 .ص مك .جره بأععتاع ه020 مونسعة .05 

32 2 ركه .62 بللوءةقنام8 متم 

(1.)6 6م10 ,مناطدم تمده مسكعته غتومط بنتوةومسامه دملتمقك ,0 

.م ,1970 يننا 5156 ,50115663 غ6 نمأ 3ل 1050 


4 .2.421 ربكقه .ذره ملتعوقتام8 مملتقط ,01 
© 1 .م ,كله .زه متتوعذقناو وعأممدك .06 
)2( 2 -- 421 .رم ركاه سدره ,نوع كنات 5ملتهطة .4 
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الموجه اليه بالوضع محله » محيث يستحيل عليه نتيجة ذلك الدفع مجهله 
اياه (1) . وإذا كان هذا هو الأثر المباشر لابلا » فقد تثرتب عليه ب ى 
حالات معينة ‏ آثار أخرى غير مباشرة ذات أهمية لا ينيغى اغفاها د 
فى احداتها عادة مسلك الدولة الموجه الها » كا لو سكتت'هذه الأخيرة 
عن الاحتجاج على ما أبلغت به رسميا من أوضاع تمس مصالحها ؛ إذ يغتير 
سكوتها رغم الابلاغ فى هذه الحالة ‏ عثابة الاعتراف الضصمى_بالوضع محله . 


ومن الجديربالذكر فى هذا الصدد -كذلك أن القعود عن القيامبالابلاغ 
الالزانى يثرتب عليه عدم جواز الاحتجاج بالوضع الواجب ابلاغه فى 
مواجهة. من كان يتعين ابلاغه به حى ولو علم به من طزيق آآخر » وأن . 
الابلاغ قد يتصث ‏ فى حالات معينة ‏ بوصف العمل الشرطى 
' ( دمتاتقهمه مامع 2 إذا ما أستهدف القيام به اخضاع أشخاص بعينهم 
لأحد المراكز القانونية الدولية ذات الطبيعة العامة الموضوعية . وم ن أم 
الأمثلة لهذا النوع من أنواع الابلاغ المنتصف بوصف العمل الشر طى » ابلاغ 
الدولة المقدمة على الحرب أعداءها بعزمها على البدء ى القتال 
( وفاأتلنةومط وهل نار انان 6 علاقسءم «مقههقةوج 12 ) المعروف'- 
اختصاراً ‏ - باسم اعلان الخرب ( 6تمدع قل ومنتهمواءفل 18 ) (؟) 
فهو فى رأينا ‏ تصرف من جانب واحد غايته اخمضاع معان الحرب 
واعداءه لمركز النخارب كاتنظمه قواعد الحرب» واخضاع غيزهم لركر 
المحايدين . 


هذا ولا يفوتنا أن نشير ‏ أخيراً ‏ إلى أن من الكتاب من ينكر على 


الابلاغ ل حي ف لاه ب ورد 
اعلامية ليس من شأنه ترتيب أية آثار قانونية تجعله جديراً بو 


4 ع رمك .جره ,لاغ ملتههة مأكتدو1ط .01 
,515 ,ص كله .جه متتمنلهة 037 موتعة 
(؟) ,65 340 .مم ركله .مه ,2مل[ة12 مزه6ع2 بناوعوقن10 دع أتهدك .01 
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التصرف )١(‏ وف . رأيناأنالابلاغ تضرف قانونى بالمععى الصحييح بالنظر لاستهد ف 
المباغ. ‏ دوماً ‏ من هذا التعبير الشكلى :عن أرادته المتفزدة ترتبب آثار 
قانونية بعيها (؟) » قد تكون اضاع البعض من أشخاص النظام الدولى 
لمركز موضوعئ معين فى حالة الابلاغ المتصف بوصف العمل الشرطى مثل 
اعلان الحرب » وقد تكون - فى سائر الحالات ‏ مجرد احاطة الموجة اليه 
الابلاغ علما بالزضع غله ما يترتب على هذا العلم من جواز الاحتجاج 
بالوضع فى مواجهته ونقل عبء الاثبات إلى عاتقه . 


(1) أنظر فى الدفاع عن هذا الرأى : 5 
.5 68 103 .نزم ,كله ,جره ملإنا5 مترق 
(6) أنظر فى الدفاع عن هذا الرأى » 
سنال وعامة وآ قددم' رمتاطتم لقو اممعتها غذه2 ,تسوعووندمه معأتميك 
3 ,420 :م ,1970 وقلعوم ولا50ة8 رقععع تاوق نه بول 


و" 


غامة 


من العرض السابق يتضح لنا أن وضع التصرفات الصادرة عن الارادة 
المنفردة فى النظام القانوتي الدولى ا كثيراً عن وضعها فق لتقم 
الداخلية . فنا ما يلزم كافة المخاطبين بأحكامه عَم اصدوره عن الارادة 
المنفردة لجهة مختص بسن القواعد الملزمة (فرارات المنظات الدولية) » 
ومنها ما يكشف عن وجود الحقوق بصفة رشمية محكم صدوره عن اللبهة 
القضائية الختصة (أحكام القضاء الدولى والقر أر ات الصادرة عن لحان 
التحكم) ع ومنها كذلك ما ينشىء الالتّزام على عاتق مصدره (الوعد 
الاعتراف) » وملبها أيضاً ما ينشىء غير الالتزام من. الآثار القانونية 
(الاحتجاج - التنازل ‏ الابلاغ) . 
وإذا كنا قد.حاولنا ‏ قلبر طاقتنا ‏ القاء بعض الأضواء على التصرفات 
الدولية الصادرة عن الارادة المنفردة » فلازالت: ‏ ف رأينا ‏ فى مسيس 
,الحاجة' إلى المزيد من الذراسات الفقهية المتعمقة . ولأمل أن تكون حراستنا. 
هذه فائحة لاهمام الفقه العربجى مبذه التصرفات 20 


لفن 


6 ع8 طتقطكتا 20205 عط ؤه «متتهء10 عط - 
غمهمه عطا مه كذ ,لإكتستامه غط 2ه أهلايدء عط والقدكن 
عه دلقاتيق عط 2ه غ5مم 5ه علقم عط مده سمنتد314) 
,وه138 10 تقعلة10 مم1 5عتنسام ونمعتكقق أمعا 
,(3ععة لهة صدرل1طه يدوماعة2 ,لتملقممت) [6 وستومدم 


بكاعمم عل2[ 320 ه17 : 0115م لمقامة غ2 سمناهءه1 عط ب 

لحة ,قع1تاه؟ مها 04 20065 غقخدممتصا غه ممتوعه1 عط ب 

-ناعة عمقتصتم 01 35635 عط مذ كم059غ 01 ومتقهءه1 عط 1‏ ل 

عط 1397010155 130]05 عأهستكء عطا عتعطى امه معقلر 
.(1) قسفعءم معت 01 غسعصمء1ااءة 


رقه1077 مقعتككة4 07 متعغدم لهممتنمه1 عامطم عط" 
عط .لط لعسمتصمعاعء 15 روعده لقتممامء-ع1م غطا عستامعءعمة 
-ة#أطععممه تتعغطا ممه 5عتددههمعه عطا 04 عقتطهم أمعلمومعل 
طعةء متطات؟ كمه زدعتامعه ممتتاومم تاعمد عط 05جة10 قممنا 
لممعتمة 2ه ممتوءه1 05 معدم غط) إسمدمعء سمعتلف 
05 مم60همتل01طن5 02 عععوعل عط (5 0عمتسمعاعل 15 5م10 
أكتلماتمةء عامط عط هذ ذترهام غ1 غ01 عط مه ممنوءء معطا 
51 


خمعمة تل عط دععتماءط ومتتصدمء هذ عتتطدء؟ لعتط خم سس 
وعطزو ,هط 15 ملإتدمدمءة 60م1103065067610 مه 06 كمملوع1 
مة 1397م غطوته 5266 عط ,ععمعلمممعءلمة لمعتتاهم عط 
-0ةمتعقصذ عط كمة مونعء عط معءءوساعط ع1آهع صهتلعسمعامة 

.لوغامةه 131 


1 106205 07141515 [10م1ع2” 2 ,[إ13 عتطا هذ رمعم 
: غمعمم0مء لدعتطهه عط معنراع 5زوتزاهمة 


عط عد ممناعتدلههم 2ه ممتاتدعتصووءه 50021 عط 01 ل 


تعمد لساعتعة مذ 19[قأععمرةه ,ومنو 


-معم تعرردط غمعصيمه[ءب2 مذو ©. ممعتكف 2ه 8016 عط رتوتدعلة .0.عه8 .1 
.6 -4 .م ,1973 رلترمم رهة1520 .مستصمدا2 لهدوئع86 مه تمصتصعة 1182 .27,نآ 6غ امعد 


50 


,316215 1097 امنأ بعموة ؤه ععتناه5 لإأستهم ب 
010 ,600603 


تلذه ,ععمممه : لألتعصتدم 10 مكتامة لإلستهم ب 


عاقط غطعتمد وعطة 20165 غمع0136 عاعطا 10 ومتلرمعمج ب 
ومنتلدع رللهزوومةة) مععتموة عزموط 2ه وعتامومدة غمعمءكتل 
'إآتقعاهت كعقءممة أذ رقدعط ك4هة :(2ملكماةهمفهقعا مه 
أم0م اسه عاطققة؟؟ أمعلمعمعء0 3 15 أ1ممكصقتعا عطا أقطا 
:م0 أمعلمومء120 مه 


.5متامعع ل[قتتاغلتاء. 3240 عتصطاء هآ ,قعممع 18ل - 


قمملعة ودعطا مععماء6 ععمععع تل عطا م8816 أمظ 
: دمصتصصهه هذ عكقط لاد نوعط ,(16ة)5 عط منطتتم) 


2 ]0 قأقة0 غأمصومع16م16 [6) 105 ,116اأ3ه عأهمتل:5050 2 سس 
أ 1تقمد 70214 أكتلم تمده عط متطاةى تسدمدمءة غمعلمعمعل 
5 111561ذ2206 15 قتاأمكتاة عتستمممعة تتتعطا 4ه غندم حمر 

.3ع تقكتامممناعم عط 


حنلز220 2ه 5وعه20م غطا ,قمملعء1 عذعط) 6ه اعدهة +1051 ل 
-013م لدعازام 2 طعنامعط لعكتادعع 15 5تاأصعدة عط 2ه ممتادة 
-501ناة 1هعنات[وم-مزء50 متماءعه 2 وعكتله لمع نحط طاعتطى) ممتادكتر 
طعتط؟ ,كقه107 ,ومع18م طقطعنا عتتاهة 4صتامعة ( صمتتحمتل 
-206 لمع عط 1053205 537 عط مد «وم0غ5» عتمعممد أمعوعرمعر 
عطا «5م5]0» +0 0985 عوعطا ع0 لمث .5ععامعه مقنتاممم 
20710 م التقعمط امم ععة نوعط : لعمقعل 5611 كذ بدمتاعتصال 
هذ عتتملتاعلعة عل091:م كمبوهغ أمط؟ طغزم علزةوتصلامه عط 
-قمقة 6معلامهء 10 أسدعم ععه وعط] .5عضمعه أكتلةغزمده عط 
كذ عهلةةعه2:0م عندهة طكذى) 5أعنحلم2م عمتمتم مه [تعطلته 
15 عأناتتاكتل 10 0مهة سعط غعممعه كسة (17دووعمعم 
43 ططا 05 5أكقم غمعرع تل عط ترعوساءط 
.66020133 


: قطاللام معط عطا ,0 «متادءو1 ؤه مععاغوم عط ,ععمعك1 
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1156 كزه ,16171101165 5أنراء5001 116 067 ,10211011 16 ك1 71 
ترع 1 ع التاعلا 0-517 1تللى عأمرآسد 11:6 هتنت كتمائهاء ‏ 161اءعن ومنو 
-و76عأما لمة ,عموم؟ 01 معل1 قتطا 05 قتقةط عط م0 .نرم[عوه 
6 10361م35 عطا راءتعاهمه متمعتكقى غطا صذ*'مدمتوة“ مذ لع 

: لوعتةمأقتط رهءءة عتتقط 176 35 ,66 ]5نم ممناتمقعل تغط 


هذ أسممتممهل ممناءعنل0:م 6ه علممد عطا طتاه مهاو 10 ب 
أقتنكقهم عغطا سعكاع ,وعتاعاءه5 سموعتككم أكتلمااموعءم عط 
مصعم جملمءع 


زقاعءه 15 300 1216522601 01 5قع200م عطا ءولزلهمة 10 ل 


ا ما وعتلخة أه دمأكزوتل لامعناتادم عطاءءه م1 - 


76 هط 20306مم2 طعدة عمنامه20 هذ برلده 15 غ1 
هل 2020 ,6أةأ5 2 اتسنا 0116621م 2 منطتت؟ **قممويء؟؟ غ2 عكلسة 
]5 026 قط عتمط1 


ع عطأا ,عتمقاة عطا منطاك قمصمنعء: ع0 سمط 
حمة 116 هماع روع7أءعقطتعط) أوعكتههممط غطعتمط مصغطا معع اعمط 
: طلز وأتاعمطوه0 


6 أتةستددهل «مناأعند00ئ8م 04 220065 أسععه تل - 
ج608 ممعم أكتاماامهع-عتم 


طعدامعطا) دمتندذعمعم أقكتلةغامده 01 واتلهلمم غمعرءقتل ‏ ب 
(لأتتهلممم ععطاه عه ع20عا عتجواة 


4 عط صا «متموعاما 5ه و5ععروعل أمعرءكتل مما ٠‏ 
زأععاكقمط أكتاماامتقى 


دهملعةء: غطا ز5 1760م غ1ه؟ عقاععمة عط سا عممعرءقتل سس 
: سعاوزة أوتلماامرهه عامط عطا متطكتم 


1 . 
رع1010 عنا120 يدعطه 02 عزوو "إاستمم ب 


كتاهط18 لوء10 +10 10004 مدعطاه 0 500206 امتهم ل 
. و1016 


78 


عه باثلهك0 لعللهه-50 عطة وعفأامقطوصس 560000 عط ب 
حوطكتد لمعادع عمدمة لاسدوعة كللقدكت «منمكز هام 
زععقام 


طلتم [لصتهمم 4عممععههه ,لعتسعتره-لإعنامم كذ 4ختطا عط ل 

عط دءوةساعءط تتمع10 +01 عمعمعععلامه ‏ عله امقتد0ه 

قنه ناكم لهعتكتامم عاطدلتة27 سه لعنلياة عصاءط وععة 
.آقسماقة0 وإعتاآمم عمنتتهداععقء 10 


؟5ء أصهذة 2 5ه رأقدء1 عطا بهدة 10 رعكة كم نتمقعل معطا لله لله غظ 
: 105 ,28156 


4 رع5030 05 1063 6520060115 لة كاه 53560 36 تإفطا - 


«لقممه 2قعط58 طعتط؟ رطعة10مم2 عقتامعه 5ذعطا وسزوكتم - 
مقط 56 أقتالة يقهعدمدعطم 50081 عمتمعل 


تأعطا هآ .ععهم: كه 117247126وزى 1126 ,5551 رععلما 96لا 
4 56 10 رععةأكتل أوعتتامجهمع 560 22615 2 15 ععهمة ,بوعلر 
0 5مذل2مع20 ,0عغتسله ء5 111 غ1 .:5ومه غ2ممقمد عط روط 
01 350606 12011326 )2205 عطا غهط) ,ودعطاه سم معوعءط مت 
-18أ01مققةعا 01 ععمعاكلت عط 15 10211615 عتتمرمعء مذ ععدمة 
6176 عتتلذه نرمء6 غ565 عط خهطا عتصنطا 776 رع1م7عمعط1" .دمل 
05 16961 عط ره 3560 ه65 أقتتطر عمومة 1ه 
2* ”00163 ستصرهه 2ه عومجم ه 105 كأومه 


نال ,50306 01 جواتسقاء0 1معتامدمو معع 2 هط خطعنس منط1” 

حلاع 00 761010715 [هأع50 نامر كلهع4 41لا ©6710أعى © ,كن 711مددمء 18 ار 
71 57006 رتك 11 710167121 0 وه 70171601 11 لأعلاه 111 ج 11م 
.02110715" 071أعل4 0 زه 1016لاط1 كنك عتممو ممع 176 أناطظ عط 


مم06 برطعده ةصرق معاكرد لل روسصتمصدا لمومنيو24 ,أد«وطلنة8 .© وم ءعع8 .1 

86 5 .ص ,1971 رووعم8 «واذومع نمل 
ممحاط تمعسمه لم2 لمدم ج36 مااممعطء هه "". مه #عودم 8043715 عط مكاج عع8 
ه22 وستصمدا2 غمعسمماءبت28 مه عممندعة لمدمتوء معتم1 طاعزة عط مغ لعامعمعمط *لومتم 

.2.6 و1971 .104 -.وعة 20 رمغتدر© .(عستمصماط لقم 
عذ معدوة كه غمعسوا8 ع1 :وتدط دعل همة8] .ل به منمكطصتا ,[ رقعصهة3 .1 .2 
2.2 ,1969 سم لدءنصسم .لإسدمصهن ومتطعتاطن2 لصهلله#1-طاءه]1 ,ومتهموا؟ أمعددمه اغب 2 


7 


معطا مغمذ وعتاعاء350 أكتلةائموء-16م موعتقطة هذ ممعسلممم 
.لإتامهمءهة 501104 أقتلم تمه 


مه دكتسممللة 2 ,ععمعلمعمع لم1 امعتانامم عط طاتم لمم 
مءعتتامم 2ه ممتادعى عط طونامعطا ععهقام معكلها ققط معتكة 4ه 
عتمطاة 10 #تعطتعه لممموعممه )مه مل طعتط؟ (وعنماة) كاتمنا 
666005 1655 01 722016 10 201 5ع مأمنام2ع لأتعتكلنه 220 
! :منج 4 1[121 491171 7١6‏ :هه +1101 .**قجام زوع 
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أقدماعء؟ ,700عم 112 150:11 0همعءة ععاقج عط مآ 
عا مذ 5ع؟اأومسعط عمتومطة اتإاتسدمعدة ععه؟ دعاتلةتوعم1 
غ20 621160 دعاتلةسوعمة عدعط1 .كعتقغمدامه أكتلمتامده مرعؤوع1 
امعمعع2مقصسة) دعتعتامم غمعسمماءمعل لهممنعة 208 تزلده 
مقطا كتتتراعرجه ععهمد 5ه أومط 2 +50 مكلة (أسط دععتمغممع) دعل 
امعنا معطا غطا 04 هم 2 261613505 علقم 10 عسدء 
.وعتغصنامهء لممماء7ء0620هن عط 103205 5منمقارممعةء 


15166 ,22213515 ووعطا 2ه 5عئهوءه809 عطا مغ عسنتلج1مععة 
:76810115 06/771118 هذ لعقن معقط عكقط 5عطعةمعممة أمععة كل 


عماوة' ما أععووع1 طتتم برأاعاك ج7010 51565565 ]815 عط سب 

!5012 يعتستمهمءة ,اأوعءتووطم 0 5م60 ةستطتمه عه عمه 

0 قممعءةة صذ لإلمتقط غسط) دعتأدلمءأع مقط ععطاه 1ه 

[القتمعموة ‏ ,وعمز,مةة عزقوط لقة غمعموملمه لمتتتقم 
(11825001 


عمتتفتمةه عط هذ دمناعسومعم غه عقممم تمل تمدع هعم عط كه ومتتدموماطة 156 .1 
عو غذّ رمعنع0ة موعتعاة عط آه كاعهم عممهد مذ عن* 1‏ ,14م «عمه جومم 244 قوللا أعطأتقمم 
ععوعاملوءه فنط؟ ,معتعلعوة لعمتمدوعه لأعبد بوأقنماععم غطة كن ععمعافلومم عط بوط للعترماعق 
كه علمطتغة عطمه أعققء كاذ طودمعطا دمتتدجعممم ادتلغتوى آه بطتلهلمم عط وم لماعمقع 
بصبة وغ هذ رقاع6 227 طعنطبر علط 6ج عة ,تعناءاعوة وسمتاوتوعم عط ملعة/09) ععننوم لدتدهامء عط 
مالم أمدع 06م عط ,دمغ عقدةة قنطا هآ .موتعقصن مع مقط وعناعتعوو عوعط غقط) دعوصفطك عطة 
عد ع86) .قعةتامسوعمة تهممتهم غه ععمعوهصت عطا مه ماعقك كك مقط صوناه لمعم 2ه علمحط 
هط ععمعاملوعم 2 رمتعولهة طاعه]7 أن وعنم5 قط قصذ صتمع8 02 عمدعاامعم قط عاصسقي مد 
عه بإعتامم تمدو غوعنسمه عط لمعأعقلة مه طاعه]8 عط مذ ممقمغعمعم ؛كتلمتمدء 1655 لعقتادء 
ععممم ممة طامم]8 عط مذ وعغتسدءمممه. دمشمعسلء دوع[ ج10 هد طعتطي رععجووم لمتصمامء عط 
عتوعدام عط ده رطتنامة عط هذ بدمتتمعساء برتدهمتدمتم طعدوعط للئتمءمةة رتعقتسية»ءمممه 
273-275 .ص رمك مزه رعمعصف  566[.0.‏ .مغصدبمعة لتجك برموووعمعم أه «مظهصعه] عط 1ه 
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:تومته عندو126 عمزءة وعاتلهء10 عسروو ل 
:015 «20ه-5000 8ظهلء5 عمروة ل 
كه ,2201558 5ممنءحطقةه عتندهة ل 


.تأعدة 05 210201610525 8قألقة7 1115 عمو - 


؟6 قمة رطنتم علعمامء معغه 1111 ممتاهاعمعءء كنل عدعط1” 
غ0 طعاكه ,رقطه هع م1 لمعتكلبه لمكتلمءه1 ,نط لمعم كممر 
.23615 31طن 08 عتصطاء مد 


لاط ,086 عتأهاد 2 ع5 أممصقه معدم قلطا عدتتامه 01 
معأاوتزة غ601 عط 25 عضن 0976 وستوسفطء عده #عطاور 
.22001 


-2818ك 256 5عتاتلهء10 غهدهة غقطا رقتطا 10 200 36 11 

دعأء0؟) عتبطلسعتهة أكتماامةء آه ععمعستصرمل عط نز مكلمع 
05 ععمع وله عط :6 (مدطكه) وتعطاه عصرهة 134 لسة ,(لدءه1 .ه 
(016615 0هة 21 تعصدرمه ,ؤسمتلمة6 ,ء تتتدعاكتمتملة) ذعع رعو 
-016 عط تاعءماء6 عع مقلاءي هه طملاع 2001م +101 تةو5عمعم 
أصةء عط 'ز[لوتععمةء ,590110 عط ه ادوع عطا همد دعاتلدء10 غممر 
عط معنا 5عناتلوء10 صوطتنا طأعدد مذ غقطا 20ة ,نع تطمعه أكتلما 
أمةتعتتانسة ,0126023م602 2601021 معامة 01 5ع تمه أمعوعرمع1 
4 120655 0105ضء18لهة ,3قع620 أسمموتسصطة لسهة ‏ 5تعلااءة 
2 قوع 7أءق تغط عسشاقد6) مط" 5عنتاء 160لدء-50 كتاممععتلسة 
5011821 05م ,0355 3026 هل رلقة غمعسستماعج ل[هدمتوعتله 
لقصسدم؟ ه07 عكلها 101جاهمت وععمهأكسبععه متملع ععلمن (وللكلة 
له 200 86 كذ رعسوءء لمتدمامء عط دسم ععنىومم لمعتاتامم 
[712مأع6” 1655م طعتط؟ وععمعيء كنل عط غ2 ععتسضة 56 قنطا 
01 220065 لسع 011 01 «متلهمععتمة عطا 05 غتلدوع؟ ,ده 11 :هنوع 


أمعسعاء معطاسسة ه ععسلمممة ما ققمع غدع ممه مجع )وتلماتئمة ؟ه وعتسة مول عط .1 
العقوط ممتنه ل مع لتل ج طنته بمتلدعه1 بط قأصدممعم 01 مه قلوتاو معكتل عط مدوضعة ودغت طعتطي 
امهم عاطتقومم عط مناه مذ قتط1. .تإسمممعة افده غطة صذغمعدك تاه جمد كن ععموعل عط ده 
3 نسة لمقط غمه عط ده وععسوطةآ[ غسدمهتم كه دمتتهوتممهماعامءم ملعوامغ تتدعمم 
يستالنام رتتمسمفوعم عط عه تإدصتة درتك مف وم عذعط قصة معطاه عط ده ععدطلتمتعية عكتلم تمده 
,109 .ص راك بوره رقههه/8] ,2 66 لدده5 .ل .كدهمععمتل غمع لتك صذغة 


1/5 


عطا صذ أمعمع011 5725 ع20غا قنطا ؟0 أمعقه عط .770:10 جوز 
10 1620 كلانه قتطظ' .(وعتاعته50 مسدعتكطم 5ه كامدهم أررعيء كلتل 
.365سدكمءم 1108هصه-15ن1250 06 امعسرمماءه 0‏ عط 
6 5ع26هاكم1ة عمدهة صذ 2150 قاأععمء ‏ طعتطم اأمعسصدمماءموع 
فط مد لمعز0[مسع-علمن عمء5 ممعم السلج طعتطم 16 ععجوعل 
طعتط7؟ مغ غمعاىه عط عممعط لصة عتبطلسعتموة غكتلة تموععرم 
05 إاأتتناءةء5 عطا عمتدءاتهععطا غتامطاك؟ غموومة ع5 للتامء نوعط 
-50م 156 وعكتاوقة طأعتط؟ «متاعدل0*م عممعأكزوطتة [2تستمتصر 

.1066 كتامط12[ عطا 2ه ممتاعسسل 


لوع10 عاطهاتياة + ]0 ,ه7715ع0)0 018 بععمعو16م 166 .2 
01 5ممتك لفقت لتاعتقعة 05 دمنتاعنل20م عط 202 امعسسدمع كم 
حتصت01م02 ع سناع ع1[ تقحم كه 'جاناتطدلتهىكة 04 ععنععلعطا طنتر علدة 
مقطا :ع2 0ء7أمصة 190]015 عطا ع1162) .وممى عمعط) 102 دعن 
عط مذ ممتتهوعامز 04 ععمععء0 عطا قمة امعس وملام [متتطهم 
17 تتققوءمر غطا طعتط؟ مغ غمععغت عط1' . وعطعهم أوتلمتتصهه 
-نامة20 عط ده م0ع0مءمعل عستممميه طفق مغ لدممومم انمه 
2 126 10 عقلالتاعتهة أكتلةاتمده-16م عط 6ه اخلط 
لمستمتم ؟ه وأتعروةة عطا عستمعء مقطا اأنامطغ1؟ 5ممىى برعم 1ه 
مذ عوطوتط هه «جاتلاطتامة20 حنط1 .ممتاءدلهعم ععمعاوزوطمه 
ه رطممنقناعمعم أكتتمائوفه 62016 ,لعأ ةستصمل عععط قمع 
ومع عق للقصدد ده 52560 ومتاعن20م 02 دمادمتسدعره كمه 
.8ه بفتعمن!8 أوء177) عو مقطعءه عم ترلامدم وسماعسلممم 


أتفتعتطتامة سد 015 رعذ أككتعطاه 8ه بعممعوع2م عط1 .3 
لومصره ع6 للبره؟ مط« دتعصصةة أاكتلمخايقه 2ه متاممع #عأمعو 
1 وتع100م سوعتكم طنتم ورمغنا 


20181 115 معلتع ,لإتماتمة) طعمء صذ كأيوء 2 حم 

0م اسممستصمكل ممتاءعهلمعم 2ه علممصم عط همه غمعسوملية 

26 ام جسات!ا كه ععطتجله 2 ردم كه اعمعم غكتتلماتممه 10 
: وكتلهءه1 مغ عمتلرمععة لعنتتعمعم 8 1ل 


تسصمموء2 لمد ماسدموء8 مذ روعته مدع مدعتق4 روقمه78 .2 6 اندة .5 .[ع86 .1 
2 107 .م 1971 رفعمنقوع1 مود (يله) متسفطة .1 روا 806 
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-وقتل غ280 عممغناظ 05 عنتعتسصرمء عط ,لعنط1 .3 

عط طانم ,وععموعل ومتصة؟ مد عكنا مدعترءكمة 0 داأعمم5ة منرم 

رلعطعده نولكققط كتطدعةمم2 لدعتع10م0ء10 لمة تممتتانه ,لدمكتامع 
.أسعتممهاء067 أكتلمنتمهء 02 عع52 أمتتلدتومسة عط لقتنن 


غمع0مءم106 05 165تطدع؟ عتسمصيل غطا ,طتمترمط .4 

عط عدمأء6 لعأقلدء غتهطا) المعسسمماءبء0 0ه مامه موماءكم 

لعناستادمه (2مأعسلمعم 02 عومم أكتلةغتمده عط ذه متتو ماعمعم 

ومناء معتل عطا صا عامطم عط زه غسظ .1500 ععاكة عتهرعمه 10 
تمت ممه غأمعسحماء بع 6ه 1455 2 4ه 


عا ,كا غنام 70005 .8 2 أنحد5 .ل 25 رعكتو ء6 160 
1 عغطا اعنطلا ها عه عتعطكزاعب؟ه 725 وملغمسازة تمتدمام 
05 265 10 0560م2ه لاوط ع7 دونه امهم (ادعبطلتامتعة) 
عطقاععم5 10 لعاءهز5نا5ة ,3565© 10232 مذ رلصة 5ععترءة لنة 
طاذ؟ ولمفمسسعل عبده126 05 عتسامومءء لمعم «مموع_ دعسم رمع 
لإلده لكآناهء طاعنط؟ 0ع #21عمعع عنه؟ 26605 065 أقطا تدوع عط 
.500201 أعع11هقدط 3560 عطقهه هذ امل متعتامدم لإط أعمم عط 
: تتغطا 0غ سعه ع2ع حامتخوماء ةم 01 5تهة1 190 


,201961 كتا1360 ماعطا 5ه 16أوه ‏ 
2001م أهقبط[تعلجة عتغطا 2ه علو عه - 


05 هعةط عكقط عأطقتمة؟ كام 5وعومئم 62020 قلطا منتطكتى سم 
حهتقعأها عطا 05 ععتطهه عط عمتمقعل صذ ععمماءوم ا عملسعتاعوم 
لقتسطلأناعمعة مدعتكة عط نزم بسعاويرة للدعوه عط مذ مم 
تأعطا ,أعملاء مذ ,لعمتتاوعة تزعطة طعتطز طعتامتطة دتعميدل20م 

: 5عأقلعاع2هقطه أمدقوعم 


: 356 دعأطقاعة؟ عوعط1" 


ختاه 126 1ه 5 015 ,56 اارعطاه 01 ,ععمودعوم عط .1 

85 قلط1) ,ععلن! معطا 2204 كعتتاكنتقمة ركعمتدم قد طأعنة رممحصعق 
كأشدكةءم مدعلككة عط ؟ه غقتطة لدعزوترطام 2ج نز عدمك واختدم 
رقع اتتتامعه 1915 عط 0غ 16 عط مسرم ,غ20 76ه[ة طلوتامعطا 
عا 05 5معتمناهه عطا هذ لعامنت عندو126 عه؟ 4سقدمعل عط متعطر 


غ1 


.8.1 ,واتكتاعة عنتسسمممءة ععطاه مذ لعقدومة رلقءوهزمنة) 
.1 *”قمتاءعوزطنة هذ 


-لور7مل 1741 «مألع 04م زه 710065 ابه 41/767 سقط لطع 97 
عت 1116 21 506121165 «تمع ارا 7751 “زه كامدم 01/7271 11:6 1614 
1١‏ لوط كزه 700602 اكذاماترم معطا مط «فقه طعصمم «أعرطا لزه 


11 


اأكتلمنتصةه 05 و35ع800م عطا طنتى عرعط اهدع أمصصده عق 
-مأققط عط 0 55ع200م عط 25 راءع؟ع1 70210 2 مه اسعخممماء ع0 
عتسمممعع-50010 2 28 أمعصرمم1أء7ع0-ع0هنا 2ه «متأقصعمء لدعار 
كمه 06 :19مأقلط عامط عطا غمعوعرمع1 غ1 50 رمممعدده معطم 
2 مم هلء 112061067 لصة غمعصرمماءره06 أكنا 


05 غلم أقتامتتمده عط 6ه غمعصرمماء عل 07 5وعهه2م قنط1" 
تعلق أكتامتتجوع-ععم عط وأتمعععقتل لعاءعقة «مناعنل20م 
: (دماعدلم2م 08 دعلمم) دعتاعنهمو 


لق لقتمهاآمعع:م 2 135 استمم عستاعهاد عط رأكعزط .1 

دامع عنطاةء 02 «#عطتعنه ععتها 2 نزط رلعدمعأعهعقك ه52 أقطا 

حتصوعنه لوعتاتاوم كمه ومتاع لمعم 5ه د5علمم غخمعمع قل تسر جه 
(أهعمهمماء نعل 0 ذاأءرع1 غمعرعقتل عممعط لصة) ممتاود 


أعقصصة بموعم معط "إلمتقد بلقصرعاءة عط رلممءهء5 .2 
الاين ركتتلقء أقتطم 860822 ته علاعمنا 17613 1785 1885 10 صلا 
.لومت ع«ممه "إأكنده0671 عملعط أقومه عغطا 


.6 مم مقلط1 .1 
: 0؛ علهم عط همه م6عدع 80 .2 


عآموط قتط صذ ققععممم نط و دثوتولقصة لمدوكمعم غتاط عاجحصنة 7021118085 معنلد! 70‏ 
#قبده1 مستطقتاطئط تنممتمه1" روعتقة ‏ لممماءببع063ملآ عموعداظ بووكة 
.1972 رصتداو5 ومعوط 


دع 011 قنط مذ وؤعممعم كثطا غه كلةتزلقمة لعنوعتامتطامهة عثممد 888241715 لدوم - 
.7 هذ تعطمتاطدم غدعة رطابومعة) 02 بإسمهمع1 


مك1 لى أمعمماء بعل معلمن1 كه بإضتمومع1 لوعناةاه2 ع1 ,5211/15 ققصوط1' - 
,دع مم80 ,رملمتك1 تمتصر 
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عط دعتامصطا رودمنامه 02 روععتصصا 10 لسمفصعلق“ غقطا عترم 
أوه77 عطا هذ تعأكتي 5356 عط1آ' .دممكء مر[1لهءم١‏ 2 05 ععمعاكتي 
عط لقة رنأتدمه عأعطا كمه 5عمتك1 2ه عمهطة عط مذ وعتككم 
ركأقتاعة ,50101625 ,2101 اكتمتسله-مدونووء201م 2 لعذزتلداعءمة 
قط كمه ,ةكعاعصة؟طسعمع؟ ركسقاء 1 قتامم أكنامء روعععاره لمأعمر 
ار «قرجمه “اعلا حرو أتمممدة مأ عاطة عن تزعطا طعنطس - ععانا 
قتط1" .كاءءزطلك جأعط1 زط 7700664 16411712 كنتآم نات 116 كه 
طذ 1161416 02 منرم؟ عط صذ أتتدمه طاعدء مغمذ 205860 وبامعدة 
كاتتموامعا +0 14م كه 5عتاتلمصصرمه 1عمزوع17-0اء7710 طاعيه 
عاطذووهم 1206 1هههتممععغصة 4ه «متنمتاتمذ عط علهمد طعتطر 
1 2 عرقط 76 ع 8562‏ 32056.1 ل4سقمصعل علزأواناه معطو 
أء169 طونط نواءكتتواء؟ 2 طنتى وعمه6 ذ5ققلكه 2١‏ ده 02 د5تسدع 2ه 
0 2110995 طعقط؟ 5عع:0؟ دمتاءن 20م عط آه أمعمدمماء عل 4ه 
لإ عغق3ممهنممة وساأمعتة علطدمعءل1كدمء 2 2ه وملاعندلمعم عط 

2 ص لم15 19غتهم كصة ذققكء عسمتتمصتصرهكق عط 


عا 05 16056 قة) 5ه16م اكوك 841أق2م0ء عط 015 عههة هآ 

6 هط) 10 عتتل كنامرءم205م 7/85 غهط) (101:2 عوعللة معطا 
1 2 0ه 776 ,ممتدكتمه1مك أعععتل عتعطا 10 ع0لرم باتكلاعة 
عو .عاكبرى *'عوبمل'» عطا 35 متاامصا رمتادكتسمععه 
طعوء ,10 .**5عكتامط“ زه ععطلمتتم ج لعقتعم ميمه عتماوواكن 
تاتعطلاءعع1 015 امتتقء3850 17001718 2 1655 :01 11016 7735 * "عقتامط" 
'إللقداقن غ62 مقط .تأعتط +0 0معط 2 ع«ع0مت 513765 لمة 
*”01565'' 01 26205 عط" .*'عقتامط“ 2 صذ قعقصة: لدتهه5 كتده1 
غطا 1651060م طعتط؟ 0862 لأعستام نؤرهكز209 06 غ501 2 لعدحدره1 
خضة ععدعم ععرمكوة **10 7935 مط عنتهاة-تجاكه عطا 5ه عمذا 
وأتلة20 عط 2ه ومعع ل ةكلم مه ماوع «عتما عط لتموئءة5 ,عله 
مهم عط 01 25565مز ههة 51295 رصع ددهم عط دبعم[ لمة 


.110 .م ,1972 به 0صمءآ رقكلهه8 مشدهع2 يمعتلة ؤه بصمغونة8 عمطة ى ‏ .1 


مذ عنسقه عاممعم عط عمعبيك* أوععه8 وعصند»© عطا كه علهغ5 متدعءظ عط +ه15ا 566 ,2 

كه دعاصمء2 عط ,للق ).ل *”عاممعم ممسصء عط همة اتلاطمم عط : وعتووعنوه وهنم 

عا هذ مله رهد الإسسطدع0 لطتمعفاعمة28 عط مذهادوهة رودومه© رماكء2 عمعة8 عطا رمتدعظ 
.273 --210 مم رناك رجه عسدطدع0 2005 8 19 
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أوعط هذ وعتاتلهسوعمة لقمملوء عط لمماديعء مهد 10. 
2ه 20065 عط غ20 2ع10 مه عكقط 10 فقط عه ,كعتاعتممع 
أععتتل عمأء5 5عتاعه50 سدعتككى4 عط عمناةمتصهك ممناعسله2م 
عط مغصد ممناأهعوعاما عتغطا 5ه 2005م عط هه ومتتهةاعمعم 
ع1 لماتجهء 06 سمتتةماعمعم عط سه غأععامهمم أكتلمغاحرده 1104م 
.وعتاع50 عنعطا هذ ممقداء؟ لدك55 معطاه تومه عتممتلعرمطيدة 
عوناء 5001 دنمء ةركل اعه17 10 دع 7اأعدتتده اتسنا 1لتم 76 ,و11 
ب لعدرمام 1006 أعتاسد اط لاط أمطةاآلاء ةمه «اتعدد موسر بأعفر[سر 
01 65م6 ع1816 موتتج متامتل سه 77 رععع18 .7011 اآماعس 
: 2002م 05 ممتاددتمدعره لدزعهة5 


-771اردمه مج110« 176 ده 528560 «امتاتكتهدوره أدك50 عط 1‏ ل 
,21186133 غ125 صذ) 'أععمهم 1820 'واتمتصسصصمء طتلن نوج 
د (.6.8 


+112 ه077 [[مردى ده 53560 ومتكدكتمدوده لهكه55 معطا ل 

6100 غطا وستتححل عواتمراععدء دول برأاتهج واقع 1/0« روس 

«متتهماعمعم أكتلمنتممه عطا عندمك]ء6 علهها ممعككة 1ه 
مه ,(.ى8.؟ ,3ئهى811 أوع17 


هذ ممتاعسله2م 02 «منادمتهدعذده 3021ه56000-16م عطا ب 

ده وعقععم ع6 ه10" .ععنتاواب بجع هبه كارمفلع117 

-أععمةه قمة ,رقعتككة أوء]7 35 135 35 بلاكتدع متاكتل 10 مقط 

عط رععاءط ,لعمعععمه 3 ,رلعمععمهمه كز رقتروعتلة نزالة 

ممه 52165 لمدعع عط 01 ممتأددتسدوده 116221وم-ماءهة 
.وعناك لدقاومء عط 01 أهقطا 


عط) وعمتد© ؟ه 65ئةا5 عط مذ 2206 كنادطة عستللة 1 
: وعلمكة أده11 6ه تلقط سمعطتتدهة لمادع202 عط 1ه 5غ6اهام 
ععة7 ع مه زونا0 1١.‏ ,كسملع متكا دونتدك1 سه جتصده8-سعصدكا 


سمدم عط م10 :1787 هذ تبصمله0 عصمعآ معموزة جه ددوعط لدتعم لدتدهامء عط1 .1 
19021 متعسدعة +ه؟ 1874 صذ قدماه© غمهه0 6014© عطا +10 سوعط أذ ر1896 عد عله10 
“مم1 عط همه 1892 هذ بإعصسمطة1028 1885 صذوععجنظ [ز0 عط +10 4صة 1861 مذ 5تمههمآ ه10 
م8 2 عدعصة .ل وسذ'يقء تطلخ غوء لآ صذ علس لدندوآه0 ,لعدللآ .85.15./لآ 1893.50 هذ غمده0 
جوععط برانومة تمل مددط1 .معسطكد0 طأعقمو بك همد طاأدعاءمتا2 عط مذ دمتكف رلكله) 

50 308 .م ,1970 إسدقدط1 رددقك]3 عق 


270 


5 وتعط1 05 كأقة6 عط ده لمث .ذققكه عضتكارمم 
ع6 0ع غناطتذكتل كذ أعسلمعم 506121 بممتاعت 20م 01 
.لإأعنهه5ة عط 08 5ع55ه1كه غموعو كلتل عط 


عط مده ,ممتاعدلمعم 8ه عللأعوزطه عغهتلعسمسز عط1' 
رقه5أكاع06 ومتاع00ه:م ععلةا مط« عذمطا 01 كسامم مع 
0 317أ12006 01 1531108تستتقمط قط 15 


أعع02211 عط اعنامغطا قتامتاعسدة "إسسامدمعء عامطى عط1 
.0ةتمقماء6 ع816م عط أعنامعغطا ,لممتهمهطععم 


/17117710110716 نه تك 1592مء1:ل10م 01 ع200 2 15 )1 
]700116 متمعصام 069610 هلا 01 710055 عط 1[ .1ه 
-1[4ةالمعع0 عط مسامعة ععقام ععلها سم تاعتدلمجمء2 لمة 
101711زمعه 111 :زا 501470 كلآ كاتا لأعتآنا ,أمنتصمه كه :جمقة 
غلاط دارع أكأأملآصم 11 اجا ناته 1101 عار الاعع0 كباأصصى 
أذ 2164ع17116 1زعه5 عمل[ 1141 ك1اءز500 116 11 و5آه 

.أععاتقم أكتلماامده 70.11 عطا 


-17120114 1116 1[عل01 171 كرزهل06 تامتاعن 00م 05 12006 منط]” 

11116 

عطا «عمماع6 عتطاتمعهة 0 ممتاناطتاكتل عط مذ - 
ر185565ه 50131 أمعء ذل 


-76065 220 51515 66000310 لاعتامغطا : عسنا موه - 
,51015 


آه 15ما566 لضة وعطعمهعط امومع تل فط وعوجاءم - 
له لإتدمتمءهة عط 


أسالعااصمهء 0ععجمطهه ع1 «اطاتم ,كدماوء” «رعوسطوط ب 
.5001217 4ءجره[6 انا 214 و1716 11:6 0014 تراعأعوى 


-06106هنا عط 5ه برعن؟ 05 أسزمم عط سدم غد لعع1اوم1 
أتلملامةه عطا 05 35ع200م عطا ,قعتصرمومءه ل4عمم1ء 
حة2مع مذ عط كه أقط كذ علوءة 70110 همه غمعسرجملء 06 . 
اننا 8ستلساعمة ,دعناعلههة غقتلمنتهده-ه26م عط 2ه وم 

اتتاد اللنترنا” 
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ستماعه 2 طعتط؟ هذ 723 عطا كذ غ ,تإأجصئلة خوط ,«مللعيهمج م كه 
+ى6*© ,1 كعتاوطة1 50631 06 55ع200م 15 دعكتمدوره عنمو 
.©0017 02 711071166 ه35 


1 


صذ 5ع 1لهجاوعمآ 21مم20وء2 05 501073 عط 0 امعاصمه عط مآ 
2500 08 2006 أقكتلمااجةه عط ,ةعتسمممءه مموعتقكم 
-0696 عط كذ 15 غز ,ده1 .ععمماعءمصمطا لقأعومة5 2 د5عتتسؤعة 
-ةتاضمصوعق1 15656 1134 ,1691 770110 2 جه ,1200 2 اعد زه غسعصمه1 
1165 


00010]م 064 22006 كنطا 01 5عتائلمعءاء72قطاء متهممد ع1" 

ع8 لقعي 05 م1 لوعماقتط لهاعهعم5 2 كتلمودعرمءم طعتطاع 

عتن الماع لمة تعأتمتده تأدتتلمة ‏ معط خمناءمله2ط 
: 356 ,1151137له1 هه كاعماة 5عسرمععط 


25931 عطا 2ه 056مع1 1136085 62ا20016م غقط ب 
عطنامعة5 غ168 نمناء200م 01 قمعم عط 02 متطومع مره 
5 لاعتط؟7 : وممعتصممعطم عستامستصمل 2 كه بلمتامده 
]0 268115 116 100 جع0 20م أعععتل عط 5ه عه1هئل عط 
-0010 8 عسمتصرمعءة6 7201962 عناه138 كتط كذ صمتاع لمم 
01 26325 عط 04 متطووعم0 7216م عط طخلا .تلم 
50081 :77142 عفعقتطا 015 0560متتدمه 15 تزاعاءهة ومن ممم 
عط مسة 5نءىم0مها عط رذققآه غكللمتتمةه عطا : 565وة1[ه 


-تتلمعم عه قعلممم غمعمع تل مباممط ققط لإاءئعه5 مقصسسط 2ه برممؤقتط عط .1 
ع00مم أقتههجماءيق فط قط 8١6‏ رعععه2) اسمعلعمة عط صذ : وعأجصوت ولمع 15 يصمقه 
معنصةا! تعتصدمءعط ,ععطوآة 2ه كنع هج والهمنوته كذ طعتط؟ز رقهها عمعطم ممتإعسلمعم 6ه 
معكةة ؟ه مله قتامكقممء عطغ برللممتوتمه 5ذ طعتطم ,عتوط2ة1 معط لسة زوتعرمعم 
«ععممعم مغ لماءء زطناة ؟اعقسئط 51976 عط طنتي؟ رتسامطة1 عننواة وعسرمععط رعسطواة ده 
رتعتختضمعه :9-10 غطا ععمة عممعيظ مصعئوء6] 2ه بمؤوتط عط عله عسر 16 ممقطئ 
لمعم زه ع0مم لملنع؛ عط : مهم عنلمعم [ه دعلمم متم معن طاذشتومةوتك صوء عبر 
عتمطها طنتمد صملواءع لمتعه5 غسعممتصدمل عط قعسوععط عوععممعم لعئصهآا عمعطمر ردمخق 
جمماءط وعتاة م10 كم ممناءنلمممغه علممم غمتلماامةقء عط قصة رخناوطه1 4مة وستصسوءوط 
دمتقومعه عط عتتقط لل عبد رممتاعسهمعم 1ه عفمصم غفتلفاتهم 2ه مه نوه ممعم عطة 
,هه تعسلمعم 06 0065م 165 01 وعمر6 عصرمة ' وصاؤاه صط 1ه 
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دك 01 متامجع +0 31تل للها اعدء ققط قغطعء أهط17 سس 

يسنةساءءه مذ [لاأععمتل ددعطا عونا 10 : كمدعمة عكعطا مه 

قط 02 1550531 عط غ3 سعط غنام م - ورعطاه عط 

05 وم 8 108 متتاعع ص ممعطا 'إ5 معدن ع6 مغ 5تعطاه 
.لهم عط 


عط 05 أمعسسجماء رع 5ه لءع1 عطا الام غناه عمتكقة نزط معطم" 


-نهل10م 01 غ501 عستأقاءء عط غ1 لعمتط هرمت روعه10 عكتأع لمعم 
[هأء50 05 ؤقع2200 96016 عطا فكاع 10 26 رقممتاقاء1 دمنتاه> 


065 عط جه كاز دعأهتعمع تع كلل حاعتط,؟ تتم مرفعءمد 2 تتم طة1 
: 580195. لهة 1005 


207 ته تع أقسصتمده0 كاأللاعة عتددمهمع»6 05 عم أقط ب 

عن لع أعتقهمه إللههه5 15 ممتاعجدل20م 2ه 5وعءمم عط 

5 126 12 ,12535 01 نامجع 01 رز لطعم طاعدة 2ه 1016 
زكتاه6ة1 لهأءهة 02 


-عة51 53 26 للعتصصسة عطا :20 لعأعسلدمه 'واأكتاءة قلطا و1 ب 
.36 101 01 15م 1016م أعع كلل عط 5ه قكخسو؟ زه سمل 


18605 506121 كه 500655م عط 01 لهم قط 15 ومط ب 
,0125563 05 850185 عط ,2067066135 106] 252088 لع تنا طتعامتل 
05 غ35م غهطا 5ه لإمتادعل عط كذ غقط9 عماسعتامةم مذ مه 
عتصامهمءة عط لعللهه 56 لانامء طعتط؟ أعنةممم لقاعمة 
ركنو2كتلتان ك1 يمد13230م10مم2 كاذ بصعم 5غز : قسامسية 

ْ .66 
05 200655م عط 08 'واتاستاممء معطا هذ مط ب 


زعصنا عءلاه 1ععاسوتمع ,واعنءهة عطا ؟ه أهطا ععصعغط مه 
-2551560 06103 200مع2 [هأه50 كذ بكمط ,70105 تتعطأه مذ 


كلا 708أج اكأعده **وصرويز»“ عدمرلة باعتراس حنا مهمد عترفمعءمد 116 
04 ه 1علامه © 4ألامء 11141 (ماتمتباطسجمء عتراع عمد عرلة 
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0 05 11561 2 : 108أعن00]م 01 200655م عطا مذ 2016 ققط ب 
تع 082 (200062م أعمعتل 2) مم1أع200:1م 08 توعد 
4 بع#عطلاعم عه طغوط هه رمععلقمممزوامع 


عم 06 الناوءع عط بأعدلمعم 1هاءه5 عطا مذ عتقطة ولط ب 

'[اأمعناوءكدهه 0ص2ه ,عسطدآة8 اأمسمتدعة عاععدماد ععتاءعلامه» 

رجذ) 4عةقنادة كلعءمم قتط موقط للك عط باعتطام ما تمععرة عط 
.(162قمعمه كسمه موطستام 


220011611019 قط 01 016005ممه عط عنهة معط 

طاذ أقزء50 عط 66 تإهمم عمع6نقط؟ أكتدء للتامطة طعتطاع 

6 لإعط ,712 قلطا ضذ مءهء5 ,غ8 .عمتلمعءل عع ع« طعتطام 

ه501 عطا سرمعة ومتاعةنة26 صد ,ردمتاعدماوطد صذ لع نعل أقددم» 

4117615 1[10[1 0714 5مع[ها :متام عمقاعء لآم «أع[1 باعتتآسا نرم 
.عند 16 كزه خترعتمرمم[ء 06 186 اما 


01) 20152 50121 قتطا عدتمومعة: 76 للتامه 1109 
عط 06 (082دقتصدعىه [هاه50 01 2نم؟ عط لعللده ء5 تإقسر 
7 و3ع2200 102أعتدلمضم 


-ندل7]0 قط ؟ه أسعددمماء؟ع0 02 أء169 عط أنه عسنلسة ص مأستط 
و1016 عكتاه 


+501 أقط؟ لطة عكقط 596 ع2010 تتاوط8ة1 01 ]ىهة أقط؟ - 
: 883 غ1 2متأقسه؟ لصد عع0ع1مسا لدعتسطععا 01 


8ستاءععلاهء 15 غآ ممتاعسلمعم 05 قتقعطة 06 5016 غ86 طلتع ‏ 
رافك 250 ,مها عطا ده عهكلده7 صقغط؟ : عتمطج] كاز 
.565 16 015 تتاكاكما قط 


أكل 083ها؟ 0068م 0 5016 تقط؟ ,0جامععم 
: 50163 معطا 01 5م تعمد عط 


ر820آ عط : دمناءج00؟م 08 قسقعتم عط 05565565م 50 ب 
مط همه بختدوط12 كه قأءوزطه عط كمه كأمع امم عط 
. معط تسم 0ع019506 ذا "ولمع تاوعمممه 
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عت ممتاعنلمهم ؤه 5نع200م كتط 05 قمماتلدم عط 
: عمصعط 


ملاو تتقتمه؟ لمعتصطاعة) ستماوعه 2 طخذ؟ رعه2020 عداه126 ع1 ب 

همه ععله امم 2ه دمغ لستسيهء2 عط اوتامعطا لممتسوعة 

لقناعهمم طقتاوتطا ممت ةرعمعع 10 ممنا2تعمعع دسم 
أعتله لمة عمعمعلرعميع 


1201 06 3615 لتاقم ع16 سا 


.كناو136 02 قاأعوزاه غ15 


جمعوةرمة 2 5غعهز06 315 0ه ه1800 01 كاساستضاقما عطا طام8 

.لصوا عطا وعتدعة طعتطب؟ عممسنهة **«ماعسوممم كرن وبروء تر" عا 

أعتط عم متقامع ج 4ه ممأعسل0عم 04 مسدعمد دتزه؟كلة عع تزعط1" 
قعص بعتطعة لدعوه[مسطءءة1 2ه 16761 متهاعه 5 وعتامسة 


لوعتمطة) ستمامعه 2 عستتقط رععع0؟ عنده5ةآ عط طامط لمعف 
6 17758056 5مناء::200م 04 5موعط ع6 320 ,2ملتهصتره1 
-6716؟ وعم اعتطعة لوعتع10ه0سصطءع 02 1آ76ع1 متقارءه 2 5أعوللء1 
50063 عط عه كمءتمر عومجم عغطا لعاله كذ خقط؟ تمعد 
عط 9ق أقتتم ع1020 تباوط13 غطأا غهقط1 عصذتة5 أتامطاة؟ و5عمع 116 
116 عط 5125نا نهندم؟ غآ 165 همه طعتط5 مم ته مره؟ امعتسطعة) 
.720102 01 قموعمم 1ه عمو 


.02 عملاتأععلامه 2 15 ممتاءعد200م 8ه ووع100م ولط 
أوستدقة عاععساد لم50 عتعطا صذ 6682860 ,ندعم معءوراء8 
5 1656 .5امناهقاء1 ممع صلهمجم عط امت رعمطداح 
261 56696632 #5لاعع0 أقط1 «متتهاة عط ل4صدوعة عالاءوه 
5 عط 01 لإكقتلع سمستعاها عطا طمونامعطأ ,(ممتتداءع لدلعهة 2 ) 
15 212662 قلطا 01 مملودعرمعه لميع1 ع1" .ممتاعسلم:م 4ه 
٠‏ 0 77160715 1716 إن نز7ء م710 1116 


0 1 علتسيعاء0 ومناءدلمم 5ه وممتاواءر عمعغط]” 
: 01255 01 تامع 018 ملوتدل نط1 
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مثطا هآ) .5امعسعامصطة 2ه سمتاعب:لههم عط عه كأمعصء امسر 
.(لهستمة عمتتمه--1ه400 2 قه مدا8ة دعمقغل متاعتمدءظ ,عدممة 


عط مده أقمقءا 0غ ممئط نإ6 0عكن ع2 قأمعمستصاقما عوعط1 
5 مغتا ,125016 قلط 2ه ق5اأعةزط0 عطا ,عتتمد[] 01 5م101 
ققط 5285 10 أمة 


]0 12511111265 غ8 عملذنا 1260107 01 2060655م قلطأ 15[ غ1 
10 ,كنا1860 5ا10وع2م 02 1000م عط 2561765ع) ركتدهط13 
05 2206655 قط 15 اعتط8م كتده126 04 5أءوزطه عط عم كقمدن 
كذ 26 2015 رضهكآ 0غ ععجمعم 15 طاعتط؟ 5وعءه2م ىق .ممتاعدسلمم 
.51516566 08 226325 قلط 20011065م طعتط؟ اهتستمة تزلده عدا 
1101151تاضه0ت غناط ,لله 101 4تنة ععتنه غ1 060 غمم وعمل عط تتم 
طعقتامغط 5ء0ع غ1 ,م50 غ20 5ع00 ععدنلوك38 أممتوعة عأععدصاد قلط 
؟0 ددمع70م 8 ععمعط 15 11 .تعطامصة 0غ 56800 2 تدمع رعدمنة 
12101 


غ1 الآ غ20 0065 8432 رعتطدا8 اأمصتدعة عأععنساة قنط 

8 15 ه85 202 زلإاعاء0ة صا ,لإآءلناععلامء غنم ,توالهمل أ عتلمة 

,0615 عطا لاعتامغطا كاءةصتط دعدتلهةءع ع11 .لدستمهة [1مأعمة 

-686603 ضة 220 ,0026221085 هذ ,كعطاعع10 عسعباهوط13 دز 
.كناه86] لهقاءه5 قط غه مهم 2 طعدة عماج 


01 206655م ع1 عممعط 15 20016000م 01 ؤوعع20م عط 
ع ا 0 
05 102ةمصمأدمهن عط مذ عدامط12 ؤه كأمعتستساكصة (نزاء10)ة) 
5 مضا ,1نا1260 02 قأعوزطه عطا ,عتتطدل8 04 5عع102 علطا 
04 5لع26 لمعتطلنه لمة لمتتعأهه عط عمتؤأمنادة. 2ه و6أطدمهه 
.غ501 عط 5ه قنع الصعمم عطا 


قط كه 4متتهم “تعطاممة عه عهه غة رفكقط دعلاعقه55 [لى 

95 015 865اكنا؟ عمتطاقنام 4ه عأطهقف 020760 ,لامامتط 

05 ع1طهجقه .ء .1 رفكئا لداءه5 1ه قدماللمسمه ععلاءط د5لعههما 
. .ع تطمزماء 069 
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15 غ1 #امط :دمنوء عط طعقعع 976 قط للد سوعط .4 
3م 210281 عط ؟ه ع1 هعد عطا متطنتم ل4عمقءلن 
6 عط :زدماتسقعل 2 طأعدة 01 عندوكعه عط ركتس ولهصة 
لإ غصدعدم 66 للتامطة غقط؟ «زأومتلممعمد امه ممتتمقعل 
.**15ةزلهمة لهدمنوم» 


1 


عاناء 0116 07 27500655 2 [[6تتاععلاه 15 002 1لمئط 

-أععدمه ع5 للنامء غ1 .عتتطدآ8 مه حدكلة معماءطة عاوععندة 

ركتطة7 220 هذا معءاء : 008هاء1 00016 2 5د له 
مق 320 حدااآ حاوعاء6 رعمتنا عسدة عط )1ه همح 


ه15 116 .6عنطة]8 10 560ممزه عصاءط لإلده عط 15 مسدلا 

قخط 285 عط رقضاءط 2 5ه لهك .11 10 70560مه غتاط ,)1 1ه أتهم 

و1 قط جه عستاعة نه غناط /5055 غأمصهده عط باعتطى قلععم 

ماعلل 0ه سه 35م عط ,رقلء26 قنط 15159أد5 10 .عتتطول] 1ه 
النلناها نا 


61 ققظاء0 تعطأه 06 6016 عطا مدمع؟ 5رعقنل رمه قلط 
ها ,)855 ,088010105»© 15 14 .26011:بآ : 026 0005010115 2 عماءط 
غ1 .نهآ مغ مه6أومممه قتط دعكتلدء2 صدكخ أغفطا عدمهة عطا 
'إلده قط كذ 8155 أقطا عندءة عغطةا صذّ ,0ممع56 ,كتاماءقدمه و15 
) معصة209 صذ خزمقه قط 05 غلدوة عط 5وستوقصة مط عمزعط 
علاعتطعة ما سئط دعاطهمء غقط فسدعجدم عط كأمه20 قمة (تتمتمم 
كأعملاط غهطا كد كلاءة؟ عأماكتية ر,عقمءة قنطة ها) .الدده: منطة 
.(لقستمة عمتسمقام 2 


155 1/1213 ,1200105 قلط ,61011 6005101015 قلط طعنامخط1” 
قلط 01 جمناع ه5251 عطا 101 26063533 كز أقطا عتتطه11 ه11 
.كمامم06761 لمة وستومفط 5تزهلج عقة اعنام ملععم 


65 71138 ,امعسرمملةع0 قنط ؤه ععهاة متماعه وى 
مه ممما عط .كناه5ة1 كتط 06 واتوتاءيلهعم عط كاأممسمعنة أقطو 
.10015 186 م2 ,161امم لقنل نزام مقط كه ومتامماعره عتعطد ,ممم 
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4ه 18076 لإعطا طاعتط؟ طعتامعطا 5وعهه؟م لوعتماقتط عطا 
لقعاتاهم كسة 500121 رعتصدمممع6 02 #ءطتستدم 2 0غ ععهام عومتجاع 
ع مققم لدعتاضه 2 صذ غناط ,200 :50003 أكتامم 116 .قصء لمعم 
-0065نا ضمعء6 عاكقط أقطا اأمعددمم اهمع لفممملوعء2 2ه مكمه عم 
موعتكم4 عط 6ه ععمهلمومعلمة لوعقتاهم عط عمسو مععلما 
رلهععمعع قا طألاممع 05 687 1دناة عطا 50003 أقتتحط 116 .5ع تتأصتامه 
عط ,لإاءاعنامصسطة عه «وامتعنايته ,دهت لعلسن أقطا تجتمعط عط 
05 3612م غطا ,5ا1مله اأمعددممأة069 لممملعوءم 
5نتلتصطءء هه 05مطاعطد ,تمعددمماء 06 ختطا +10 لع ؟تععدوم 
منوء؟ طأعناة 01 قألسؤعع عط ,لإلتقمة عنقتءعمممة ما - 61غم200 

.1 أمعندمم1ة069 لهده 


-26065 قأوع26ه0ت عط 0 5ع7أء5كناه اتسنا 6 رعمدم كنطة مآ 

مذ دع تله سوعصة [دمملزعء: 2ه عمنلمهاممعلسن ععمه:م 2 مغ رودو 

6 م1 ءط5 5111 ءوممتتام عط مذ .قعتسمممعه موعءتكم 

طق لقم 05 أاعتدم عطا مذ امعيع2 1ه**أمععومه" 8 

*”]2ء60026 “116 2)6اع 10 أتإتداء ]2 0ه أوتامعطا عدمل ءط 1لن؟؟ منط1" 

قتط عاإعتطعة 16" .دمتاءعد 20م ذه علممم ذه غأهقطا مغ سمنعء: 1ه 
: 11093 قهة لهمءهئم 11نم ع7 عوممعتام 


أمعع02ه 186 0غ 5مناء0ل2200 06 ؤ35ء700م عط دمر .1 
(8)1ماعنله؟م 05 عل0ممم آأه 


عط 0 دمتاعنل20م 02 22006 02 أمععمهم عط سمط .2 
0 006ص أمتتمائمقه 


015 2006 أقتلهاامده عط 05 اتعدممم1ء 067 عط سدمرط .3 

عطا هذ مه أعمعم كاذ مد أءب1 50111 2 ذه سمناعملممم 

6 («مناعدلم2م 08 0063م ) كعتاعاء50 سمعلككة أكتلم1مهمعمعم 
.1 لطعناى مل ؤع 2 نوعصآ لدسماعء؟ 1ه ممتخدءعى عطا 


عد وعم كن عقوم ' عط ذه عصمتمة؟ غدعمع كلتل عط طنتب لمعل م عمعط لمعتصذء'صول ءللآ .1 

كن عم زه غمععمى عط غه عحتسة مغ أمعكصوه خنطا هأ عدومتنام عناه .15 قعمتقيدى غ1 ,”مما 

عاموط و"'«وطادسة عطاغه5 ممدتقاه عع فقتل عوعط عه مصصه؟ غوعتوعك وعد صدْ ممقع لمعم 

ب#لقعمة ععدعكءة عصن رعدوناثامم عتسمموء8”ة ,1 مم15" عدوةقنامم عتسمممع2'ل وعيه 0‏ 

عط طة) إتسووومظ أومنتلو2 رعتطوعة مذ روقآة ع56 ,1974 ,ناموط روعفمعمكة .7 ,151 مط 
.11 .0 ,1973 رمذت لصمكلق .(تقطعده1 دتمنقين86! كه ومأنويهطو الوه 
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.181:151471 طاتن 1151411017ظاط 1كل1ذ11طد0 
0 41111121 اقلخ : تلخ 11 4111115 121:01 
117 00 00)) 


و 


28. 350554160 201841041 


عط منطاك8؟ ,لامطة مغ 15 *2عمهم ققط 04 عدممجتلام عط" 
05 راع مدعصذ عطا ,وعتاعه5 لمءمماء؟06206مهن عط 5ه لمعادمه 
قط أه علبطتمعام عط مقمع ما دأوزلهمة لأهممتامعء عدم عط 
«تلقبتوعصة لهدملع26 04 غ182 2256 كناه ظا يلام معتمممعطم لقاعموة 
-008 15 ها م0ه16020216م قتطا مكدعع 10 تإأأعةمدعما كا رمعل 
نسم .“أمعسجماء7ه0 5أذ مه ععمعع عم [دعلماكتط 115 روعتصمد 
5 2 علنتناع 0غ ملإلأدةناو0056» ,لزاع ةرمعم كك بامطة 10 
فتلا 01 0م26 عط آأه دممهعاءء20 عط أه قستة أقطا متاعة 
1021مغقتط +202 ع1001 10 15 عتتلأقصةءغ1ة عط .2011مع تدم معطم 
اعم وللدع ةمعطا قاأمرععدمه 


-1260103 0531ضج26 0غ 612160 ممعاطمئم عطا غه أمعليذة م 

10 10123 أتقأة 201 0065 ,66002010165 تتقعلكة3 مد روعالا 
6808 02 5منناتد؟ 06 )205 2 نز 12060 لإللمناون 15 116 
-06:06هنا لمة لععسوالج هذ عمتمموام لطة 2معدمماءمول 
ههه و1065 لرإأصسة 5عمناته؟ وعو5عط1' .5عتسمممءه 1عممله؟ 
.قأسعممحهلة067 عنعطا ممه كمملوع؟ ‏ عستمعععممه 25متاترععهمه 
15 ها 165 11د نوع صا بتهدم ع1 ء5عطا )2600 77مسض1 0غ كز 116 


عع لممععالم متهة ؟ه بملتاعة1 عطاغة إتدمووعءظ1 لدعضتله2 4ه موووعاوعط عنماعمووة * 

رومع اندلا 
4د دمعوتلم مم تهوم8* مه #مماضه5 19252 عط غد لمكمعقعهم كدر ععودم ولط1 +؟ 
حلمجرة 16 ,لدتدون!ة) مملدطة؟ صذ قلعط ''ومتممداط لمددنعع8 سه ومتصمدا؟ أمعصمهاءه12 
دع دع مده لعل عا عع6نصما2'“ عأمؤط ه'#مطاباع عط مذ مه لساعصذ مععط محظ غ1 ,1973 3557 طاك 
1914 ركتعو روعةمممكة .1 بوط قكطعتاطيم للب عمط *#لأعصمةمعممم عوراممة"! عل عنوقتت 
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تمتخ 71 0012101-1151011 


"!1 كقم 656" م حل أكتلصة"! عن غته؟ ع1 غمدمك غممار 
16] عسو غند 16 أة ,قمع كعك غزمعة صل وأءتستطقط كاوزية مهل 
ل عمكناه5 065 عتنا”1 501 2ع قتقصتدز ادع 2 0021 1أهمتعتاصا فانون 
1620310 31165 165 1015 085 6نان أء 2200281 أأمعل 
5أعععتل 5أذه05 065 عكاتهم عغلة؟ ,6م ملام لع رققم الع تكتاعم قير 
عع لل 2056ئطا عتاء1 ناه 0011615 مهم 065 1دء239 مه 
1016[ عقلعه:1 عل ععلهة 16 حصمل كم 5صمتوعتاطه عل 
-220 ذ5عنموتلتمناز وععلره دعل 2026© 16 فصقل 01 1هممتام معام 
أمعمعلنءة أوه”0 06 02611116 20125025 120115 ,009103 
-03عقطة قممن2قتصدع1ه0 065 65نال1ألتتناز 02025 5ع عله 16 قمدل 
6أأعدمق 18 علهتفمقع ماع مه غده 5قأتهعا 165 عنمن ,وعتهصمة 
-ناكهم دعل 715-ة-15؟ كأععكلل دعنو نل كداز ماعه دعل عتتددلهعم عل 
م غتأمعل 06 ععكندهة 06 0081116 13 أغسدتتزة دغ6أتدم 165 روتعتادهت 
13 أوية دل كتلس 165 أ 710101165تاز وععل1ه و5عه عل ععله 16 
.عناونلكنز فاللقسدهدرعم 12 ععل6وومم عل قاتلتطزؤووم 
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ول مدع مه دأعععتل داأتمعل 065 ععاثهه عغنةم أمعتتاءعم عم 
رقدهقهعتاطه 065 غمعصفعاءعمتل عءومصمصة عدع1 خم ,دمعت لتمتاموهم 
ول عمت*1 501 هه كتقصسدز اوعد 1قم0 أ هسصمعاما هاتهة غ1 مده 
مانلقسي عناء0 كذه29 أناءم عم أه ملقدمتاهط غأتمعل جل ومع امد 
تنا 12 عم صمتاأذعتو ده غ2أ1”8 عل ممتطاقممه 18 عننو كسام 3 
صل ممتكساعممء 18 قفمفل غ8 (153) غمعمعغعتاوي ومؤتدمه 
11لص”1 عننو فقلء16م 257085 2015 عطتمقط عسغتجسدعق 
162600 غ11معل نل ماعطتطقط كأعزية دعل مدخ[ 35م أسمقاة م 
6 68 261117621 826 008115 هممعاما وفاته 5ه1 ,عتاطتام 
07056طة تنا[ ثم 5أعععزل 020115 065 ع0331 ععنة1 ندا 
-قتتع لصا عناوتك هداز ععلمه”1 عل ععلهه 16 مومهل مممتدعتاطه دعل 
ع ططط0 ]62 أنة؟ 3 ]101 أء 72165 1585 025 065 325 514 [1ق مهت 
610101 أت :22553861 21620111606 112 011 60258616126 6 نان 

(154) .أعسدمتاوعمي 


-6128أضا 1216 ع1 عدن 56أء16م 257025 20115 23316للام ,01 

65 ععتناهة 06 فأتلمبن 12 غمعصيء اط هتصغلمة علغ5دمم لهدمتا 
6 أ ,0028165 صععأمة مده تادكتصدعه 5ع 06‏ 5عمعماما زميق 
-065508 18 ع0 قتا1296 5010172214 1865 اماع تتامعا ع5 ول 1كتلصة 165 
5 1101016[ 02063 065 016مه 16 ذصدل عناو تل هداز فتتتهم 
5 6ن عتتااعممهء 39085ا0م 20115 ,قم260تتصدعمه وماتك موك 
ع6 نل 020115 0653 233156 ععنة1 دع 'تناعم 2ج1ه 200 عع غاصة 121165 
أمعصمءاع معتل 0562 7ط تداعا غه 5معتلمه هم مع كناء129 وه 
85 06586نلتتتاز 5عتلئزه 5ع ععل3ه ع1 قمدل قممكدعتاطه 
ماع عصنا أوء”ه 016 غ6 روهلههم3260معأاسة ممم غدمتمدوره دعل 
ش 512016 136 235 28*65 غ6 86067316 


31 ص رةءصندة © (153) 
8 .م ,هتصن5ة 06 (154) 


355 


-066] 50105 812 832801846 50135 01563 214عع6) عل 26085 [نامهم 065 086رم 
عناء كه دء عنتوذل مناز 6 تلقمدودعءم ع0 ع070مة عصنا عبكتاقممه عل[ 
كعمععاصا وعو تل هداز وععلعه دعل ععللهه 1 سول 5ععتقصص0 6661م معلل 
ب أمءدكتمهمعة2 عناء1 تحن 260822165 معام قوم غدمتمدعره جعل 
. .1.0.73 اه .5.1.13 18 : عزه9وقهة 3 رعاستهام-مم نتافم عل غأميل 
5 وعل عأتقطك 12 6ن كتصة 500 211551 ع5قتتام جزه"1 أ (150) 
6 قلتنا أمدنت عتتتصدمه 602510666 عغأة أناوم" وعلمل1 
همه دصل أكنلصة ”0 5عجتامعع 5ع قمع125 د ... 6اتلدمدممعم عل 
71 16عة”1 مصهل -- 056م15 2 علا سهدي (151) **قعنوتاماة 
عكلمع5م أتاءعم لهأه50 أ عناوتطةامهمءة لأعءعقمه0) 16“ وين 
5 قوع و16 ءألتاقطوه تتتاوم 16165 05166085م015 665نا0ا 
60 06 غ8ءمناع 5”00‏ 1ئن 213165 801196226206 جمم 

(152) *”.ععمعافممرمه 55 06 أسهوماءر 


مم0 #اجقاكذه17 يلك اتمأساعدم .16 


عغاع 06 عكاأتمقطك تعغتصةهم ندل صمتأوتاعهمء 15 نموط 
101623010581 65اتهما 165 عنان 6أهأكهمه 38905 قكتامم عليناة 


,699 .2 لناماتتد أت ر,ة © 696 ب رمك ,تزه ,ه504 26 .015 (150) 


,40 ما ,1932/1 ,بآ,.ة.8.0 لمهم تعمعاما عتمم ده ووقاقعم هآ روعطمت؟! ممطادة3 
637-638 .22 غ740106ن © ريه غه 6335 ,م 


ممصعغمة 6كالدمدمقهمم ول“ أممهدر0 عدممدكمعم يلك وتجه "1 ذ عدن وعتعالتة'ل قممغخوقة 
مسو 4م عل غتوعل ع1 علاعممة وم'دن عه عل عغتنلمة عماة عمصيج غنمم عم بلادتلم 1ع عأمدمة 
عصموءه'1 عل عمصمددتهممه» 15 3 :وم عن عند عم مل لم1 ماهطنا عناعه عل معتعوعءك'1 عوط 
مقصعنمة عدونممسز ععلمه'1 عل مدمتتعامت؟ وعل كتافص غسدجدمم ذغتد؟ دعل لمدمفمصعطة 
وعمبدة رلهده تتممعفها عصدوس '1 عل جو شدونائاه عصدثل غمعاعدم ومتعغبيه ممتحتوباط ... ,,. لمددتة 
.''معنه متهمطذ غمعدمعميام غوء ندن عه رع ل أعبيل تمصا وه تتمدعد اعم ه1 لذ عاتية بعسدول عل ,نك تعتلصة"1 

.405 .م رمأقه متره وأملهد© ملمداه1 0.2 

.699 مس وناك مجه روأه5 56 05 (151) 


ذ عدو أامجة*؟ غمععيمم 71 عاعتعه'1 عدم دعماك عصوتا أ ووصدوتل دعا عين قدهغه21 (152) 
جقهعة ععل لذ رنهئا م بر 1م رك روعلة امع سمسعمع تامع عمد وعلقده6ممعامة مدمتادمتمدوبه دعل 
ععه'' عن عه ,,[آ.1'0,13 عل مووعامذ عوطصمم بل دومقملتعدم وغدجد وعلقصممهه ممم قوفتم 
دعلاءن ,(ط) ك (ه) معتموئفاف ممق ده وعتمديع غصود ذعلطمء سعد جبووع ممم فدهك دمتممويه. 
عدون نل عت ولغ غمعص أطماتم؟ عدعرةتامدم (و) عتعموفكي 12 صمل وعقعدام غصدة أدنو 
فعوصهغد و16 وعكداوع 3 ومتمنوصعوطن عل معزمري عمعجيمم معلء : لمعمو ك ع عموتصسمصوة 
علعن 01 مع ستتتهوك عصسصروء وععتاطيام قصوقق تستتصتصدوء وعرت1 عزومب رلتعومه0 يدل وعسوتاطمم 
موتاوعيدن عصت عمتععمة فعنة؟ رلعممهن) تل عامعصمعدمعم ممتموتنسسو0 ه[ ععالتعمم ملأعمده0 دل 
.“ع مم مه كناو عل عملمه'1 ذ 


.0 .0 راك ,تزه ,ه50 182 ,001 
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واتستنتمصصة أء دععغ لالم 165 أ عن أء  )145(‏ **عملوتعه'0 دزهم 
عل 5فاتمتتصصة غع دعق 11جلمم 165 عند عامءم0غممم ع1 عدم كرورم 
ص1 فصقل أمعصق 7أكساعي 2065 معع2 غ6ا6 خمه“ .0.8.0 11 
غمه 0115و ع7 06 6016م أننه؟ ع2 11 ,6أنتةستتسصطره© 13 عل 
-تاقمذ 065 5معتقصصمتاعم0؟ عدج 01065عع2 اسعسؤدمعرمعره غا6 
65 06 1216 ع1 ميان" غه (146) *:116تهمتتصممون) 12 عل كممتايط 
66 اص”1 قسهل كمغعم غدهة و6اتله12 غأه 65اتمتتصصة روععة تكلم 
5 016 25م علتلاعأة5 26 ... ... ... ر56لة21منتصعصمه عناطتام 
8 202 ]6 21116 تتتتسصده0) 12 3 20601065 غأمعدهة دعع6 11 للدم 
تقلء 6ل ,1025 5فل به أه(147)*'دعتتهصدمنتاعمه1 هعد 3 1درءنبرعاءء 41 
9 2206 نت كتاعه زطناة أأمعل 0نا عصمل عنته ع1[مءه20]0م 16 عبتن »» 
لمعل 16 32م تاسممقع أده أمعوع؟ 16 غصمل ,ؤءةك1/ 5عسصدهديعم 
أصمل (148) *”ع1مع00عم نل 16 عاعتاعة:*1 3 بوغرم وكتامعمم عل 
أع6م5ق58 ع1 تتاسقممع المعاهء اأمعسعاقء تمقن غمه“ قسمعاجتة 165 
]616اصة1 قمهق ... ... ... 65اتمتتصصة عل 5عمع6 51م دعل 
,1005 5658 06 6 91116 تتتتتسدرمن) 12 ع0 أمعتتاعاباءة صمط 
أ© 219118865م 065 211061165 5عمهم2530عم 065 ع6012م6 قلقم 
غ1*101616 قتتدل,1ةم عكابهة'0 راأء 1065مع20 616 )دده 1165 مباامسا 
أمهكزهك أنان 6005عاكتمتسل عتاء! عل غه دعن طسعمرد كنهاظ دع 
حمل #عاأقمعنءه درمعا «مناهافدم عنص عمد عطدمه دمع 06م عجاة 

(149) **.دةالمتتصحصمز غه دمع8ل كلدم كنتل 


-1216103 10000521231565 165 51 6ن ,قكناء[1ةة ,210085 

5 غ011326م122 قتنام ع1 عمتامعع 16 أمعتطكمم تتتتهدمل 

20 ع1 قهمل عنونلتتناز 6 المسدمدمهم 12 أسدزة. ‏ كتل أ كنلصة 

-6523 اما كمه دكتممع1ه 065 قعمععامة دوعو للقداز 5ععلعه دعل 
.50112 أناء5 16 ,3515 201156 8 رقق« أوء'2 عه رو0002[16' 


ناه 6تاتأققا 5ع أمتهام- قمم اننم 065 عممنوعة: 16 باعه مظ 


رعهاء8 غماظظا عمو غعاطصسسة18 تا-ممعل - 6-60 .ه1آ1 عمنطقكة ,..0.[.0 05 (145) 
.1148 .م عناعدم عمغمسيه2 ,1960 ,171 لوج ,0 لي8 


.1148 .م ,.ققطة (146) 
.1148 .م ,رتم1 (147) 
:1148 .م رفتطة (148) 
147 مم رقفطة (149) 
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6 15ت كانآهط110 065 اها 76750717101116 24 15 
111171011011015 0110115 كأتتدع 01 065 1711677165 010115 065 لمع 


-و16ممم 16 61 متتاعاتتة ممتماءعه عل ععمععناةع 12 6تعلدق1 
01م ممء”0 مف تطنة 12 عناو“ 201176 خناك 011201 ملصدام 1 تتامو 
دعنا قهم عصصمل 26 053165 ته مععامة قهم0ادكتصوومه 165 فصول 
رتم روعكتةصدمتاعمم2 065 ككتاءءزطنة 5تزمعل 5عاطمنتم7 عل 3 
5 نل قنز كدمتدعتاطه د5عاطمنتة؟ 06 4 ,اأمعسعنوم هنر 
8 6ن 001116 تتاعتة 1536 عم كد (144) ,'*كممتادكتمدوره كعل 
21095 قتسوع01 165 65 ناه عل 5عمتعامز ماتميل 
عنحهم6 101623 5عكنةضمهاءم20 تله غلءدقتةتتزمععر 
ه20 كنتتتدع1» 165 1055016 5متمتط جه ,عندوتلتتناز 6كتتهمدمدرءم 
ا ككتخهاء؟ ملدءئ ةلل 165 رمع ناز تنوم لقستاطتط سل أمعوممكتل 
1 أصصسء”0 «متهسطلة 


5ن 065 عتقكدمه قكاأمعل 5عه عل أتدمدام 13 ,ات مك 

-16608 5نا16 62 ]نا0) ,100611021183565 عتتتة ككتاعء زطتاة كاأاممل 
56 اللا ]06920 16001115 0ن*لق 16ئلز0351م ‏ 18 أموذقتهم 
-تمدعىه”1 06 كنادءانتمتسلة لقصباطت ع1 أوع تدسن أعسدمناء تل سس 
701656 06 2ق 5تتامع6؟ 161 صنا'ل ستمدعط أمعتدستة كلذ رطمتتهة 
08 اومتصوعره”! ع0 1هر6مقع ععتهأممعه5 جل 15كسة-قز؟ وازمعل وتتاه1 


غ808 انتمهم ف صمعامة 5 169 ,قناام 126 
5 قعناء1 عزه721 معنم ع0 116ز515وه0م 128 امعصعامسذة قوم 
2011004 115 035 قستهائعه دقل 20335 ,ممتاددتصوعره*1 3 ععة1 
غ18 قتمصدمه :3 رقع طصرعمم كأها18 عتتنة 1506 عزماه7 عن 165 
.021116 عدع1 عل 


تتلهة: ,1960 ة76طصسوه06 16 دل غأقسة دمة قصو1[7 

افا مهمه أواطسسكة .8عممء31 : 6460 .210 متنققلة*1 
-285026 0165ة تسمه 065 عع وول ع0 تتام هآ[ روعاء8 
عاطتةكنهلة أمعمع نهم عممل اذه ثبع 6كنامعا 2 كعمس 
أهة069 عغطء165م 56 16ستاتصسحدهن) 18[ عل مكتهصدمتاءعم0؟ تناثتو 
06 غأمعتسعمية تامع 16 عتأمهت أمو بوه عمتصدوه كتامك 18 


406-47 .وم رما .وه رأعفهدو0 مقسصماهه ك0 (144) 
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ممتعامة 5ه260نتصدععه0 065 5عمرعامة دعدوتلهمدز دمجلعءه معل 
6 وعكناعءم765 قدمتازوهمكتل دعل ,توفسة علآء رلدوم6ل دعلهدمتا 
-020 101 5هه0دكتسدوره 065 5عم2مكامة كازمعل 5ه متعدطء 

انان 


مقطععامة دغاتة2) و16 عدن كتمعءأناهة عدكتنام مه*”1 عدن مقلم 
-اتقمة دعل ل4عدوة"1 2 واأعععتل ماعقاه دعل غسه 2035م عتتتعصمتا 
ج018 عسمنقامعه عمدخل عناوتلتعسز ععلعره'1 عل ععلهه ع1 تعمل كبدكل 
عدو عتاطماة أمعمدعءاطماتوعمة شد 11 ,علممهةمعامة ممتدمتم 
6 16 0251066 0ملغدقتصدع:ه عأاءه ع0 عمععاصا أزمعك ع1 
.5 3658 06 1*6 عستصرمه 260381معاصة 


16 016 60215096156 01116 عل 2015 3316م 15امط 11 ,02 
50102 18 2مملو-وع5010 5عل عمط"1 أده لهمماه مدعتمة عتما 
«-تصقع2ه 165 100165 06 265تعاصذ 5ازمعل 5ع - 01701216 سترم 
2 1011301115 654” © 116 326ضههل غصقاة رذع [هدم تا ممعاصا قمه ده 
-12661 02 ةقتصدع2ه*1 3 16 12 عمصمل ذنان 1هده1 2 معام غغتمنا 
-511216 101 53 ,1011[01015 20101 أء ,00051636 01 ع رعتهم0 2260 
قطقل كم0تانطتأقمه عتتتة كمه 2016 16 1أؤمتد أصوذدتاترمع؟ ,عمد 
ْ .10 1165 قناز وععلره 165 


5 4116 تالمةغ6:م كتقنقةز 23 عتقتطه5ظ6م ,5تتاءالتة*10 

آطة 005 ةتتشدعره 165 31م 2[15م0ه نم2003 ممماما 65ائهن 

6 011 تامتامعه16 06 30]65 06 طتموعء6 أم16قكتتة 2341023165 * 

6 6ائلة0 12 6و2 18ز011190م 06 عكة «متأهسرم]وموما 

أ 0065102 دع 2ه ةدتمدعءه*1 ع0 عمرععامة غأزمعل تل ععتتامد 

منونلعسز ععلده همد عل ععلقه 16 فمقة 5ه اطتعتاومة ع6 :0 
111 


5825 أ رأكمتة غمة23 22010521عأمة 6أنه1 عل 

-018 065 101610265 قأأه0عل 065 ععتتلاهة عل عمذأعدتق 16 ,مغنو 
-20م ع1 معمتسدءه ”0 عأاوهة؟ نمم 11 روع60021هممعامة ممم نوكتم 
16 مول ل أ؟تلصة:1 عل عدوتكتهعدز ماتلمسندهديعم 12 عل عسذاط 
.210 كتصوع01 1165 065 065طعغصة وعناوتل هداز وععلعه 5عل ععلده 
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أتةععصدمل ,(12)139م550 غ71 53 غأشقلية أء اأهعوممتتامه 5[ انان 
عاطمائءة؟ مد“ ”4 «متأقسمم؟ 12 3 ععصد22355 أدمع طم تموووع6م 
(140) *”ع«عامصسمه ه 'لقمنوتده ,كناعمةكمة عدوتلصداز ععلعه 
-نامء06 5كتاءكدة 165 عتان 5أمعصةلة 163 5نده)“ لمع مصدمه نتن 

.(141)**مع نوها وعدوتلتمناز وععلعه 165 مسقل غمعرع 


ناز 5عتلده 165 عنان 1236 16 عناق رستلصء ,قممامكط 
عل 062965 أدعذوة 2165م20مععكهة كمه 2دتسدعىه عل 5عمرعامز 
-26000 له معت قة عطعده1 عم لهده هماما عدوتلتهسز ععلره:*1 
1 رعناونلعداز عتل0 غنة ' 1ن تتنامم“ 3ه ر3:25ل02 5عه 06 عتصر 
عل غسمدمقكمءمكلما امعسعلمام 6ذه5 أع-تساءه عنان دعم ع أ1مصمسة 
6 01:1 ه10نلهه ث3 ,(142)* ”عونل تمسر عله عقابمه 021 
12 رانة؟ د .قع1م20م غههة نت تنو هن عنعه 2 لانن دملومء دعل 
5و6“ 1365 1لتتداز 010265 065 20210116 علصوجع 
5081 تناع[ أه 5ععأتدة”0 غأمعلصءم06 أتدن 5عنونلعناز دععله:*0 
5 تتناة 716ل2عه 31م 501186 102 6نان : 65مممل02طنادة 
2 ع0 تباءه أء 160616 أماظ صن عدونكتدز ععل2ه'1 معاي 
”1 06 نبناعه أء ع0تالاتصرم عن ل تبساءء عكامة ده رمم ه1606 
-تكتاز 010165 165 دعسقم غ84 .(143)*'أمعتاعدممة علاء اعدونتة 
5 ه65 ,211551 5لا ,]26115610 2260083112 5عتاوتل 
عامءة*1 عل ع0 عل قأصلمم 5ع1 غأم200 مه*1 51 ,062359635 عستحترمه ١‏ 
110 


5 665لا0ى 025 عاجله'آ أأ-أقت [0110114 :رعلا 16نه«1 16 14 
9 1711714110110165 71152110115هع 07‏ 405 11167165 210115 


8 1”653:1 3 قاأعععتل قاعلاء 165 عدن 7231 أده 8:1 

12162026008105 1165هنا 165 خذه35 كاعم 6نتن 5مه6 لاسعتامدم 
,2810885 10301165تناز 5قعع010 065 ستعقك عل ععلدء غ1 وتصدل 
6 205111765 5013085 065 غأمعصه 1 اع تامءوةةء أمعلمعمة06. 
5 2656 لد ,011650108 هه 2260831 عنوتلسدز عملعه*1 تدم 
عكلة 16 فصل عمغاطمعم عه عل «متاتت[هة 12 عنو 7221 وستمصر 


)139( مص ول .وه رطم عومتلتط2 ك0‎ 575٠ 
)140( + )141( 05. .م راك .مه ,نتسمعصدوعن ”1 عمعدر]‎ 1٠ 
)142( ©01, .م رما .وه ,##نطه0 عموتلئط2‎ 572+ 
)143( 05 رك .ره رتعتطمه عووئلئطة2‎ 2. 3٠ 
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زمعل عه عل عتتهدوطه ععسددكتهم 18 6إعم6ل هج - ولأه ف عمدتو 
لقها11 16 03 المع 2 .21 أ6رعة”1 ممهل 1929 دغل ععنت سم هدم 
ا أعسوع1 فصفك كسمتكداة دعل غ6أقكه50 12 عل كننهءاعتستصسقج 
55 فصدك ععدوتامجة*0 جتدء؟ غتماة لانن“ أتممعقة لممبط م 
ع1 تقم غذه5 فلنتصسدم؟ 50616 12 عل عمسعاهذ غتمعل 16 وأمءسععسز 
و6 أه قمماقء06 065 هم غزهة دععنة مطمتاعمم1 معل اتطهاد 
أسامم: عه فمسئد 2 غه ,(6**)134متصسمء 06 ههه أه) أمدممععوم» 
اقتناط'1 16 82م 5لمهع1 قأمعطماعءعناز وتتاءأكجام كضهل عدر عل 
-همه 1'8935 قصهل غه ,(5)135عنم7] قممنغدل8 دعل كتمهماكتمنسلة 
3 ع1 ععتأدول ع0 2600216 متعغصة عناهن) 12 عدم جلمع1 كناو لياه 
18 ع0 أءللء'1 1 ههه ععتققهة”1 د5مهل 1954 6هللنداز 
أسدل2مع20 دعنمتا كممندكة دعل كتادكتمتمل2 الممسطم حل 

.(136) قاتصسعوهل 


-0ة018 1131116التطم0ك 1010116 6ن“ 6مممل غصقاة ,أعقء مها 

6م018 1231116التتتتامهت 101016 ر,كتتام أصقاتة”0 راع عتدو1 
1*1 عن أه (137) **0011 هل ععقه عل علبطتامة”1 أتهل56وه0م 
5 تناز 65 مهمه 06 عامستعدمء سنك ”ين دعم عتاوتللمسز 
6 6 7ئا6 13122001 014 نا قصهل دعتسنا أء د5ء36تصدع 1ه 
-ع ده'"1 ,(138) *”ع6صدمل 500616 عزنا عع أاسمعسعاع6 عل عن ده 
2 10111 06 126101 لتوأكمة1 عن عه ذة عتلمعالج:*5 أنه 
ها دعل عأعمناوتل علداءه: عكمه ' نان غصدا عه ,علد مه سمعتمز 


7 .م وناك .جره رتعنطه© عموتلئطع مهم 0344© (134) 

فصقل 1954 عتطصعء04 14 ع1 نفس 56 .810 امعسععدز ع1 ,عتعمسعت عدم 01 (135) 
وممتفاكة ,وعنمتآ كممنندل2 دعل كنأونادتستصل4ة لمصوطم1 بل قأصعمعهسل ردمتاوة عتتفقة:1 
.5 ]© 261 برط و1962 لعولا 231696 رقءعنصتآ قدمن1ة121 ,(1950-1957) 370 1 .1103 

: عدا كنج لتقدمء 2735 عه قصدل كتداء06 2 ععتاقس[ عل علهده معنم سه هآ (136) 
هنا قم 250202665 6206045نال عتتتة عاامرمقع عق ... ..ى ... لله أ أتقصمء كتكة أتمعوعيم ع1 “4 
أناقة5 دك تامع من أسمعصموتاعمم؟ علدمفدعع 6اطسعومة'1 عدم تاطماة عمعصفصسعم لقصسطتن 
أسماتهن أ رتعتمتآ مده تد]8 دعل #متصدوده عدوتلصسز عصلذترم يبك عمقي ع1 قمل ان لوتعفمة 
.'*وعتملآ فده ج81 و16 غه ععمتقعمهتاعصه1 وع1 ععاده وعمعاصة لمعتل دعل غمعصي جتقبي ‏ 

خسصدلضموءعة وعنمتآ مممغدة دعل 6تون دتمتسلة لممبدات] يدل كامعسعودز عل 836 0 
.55-56 .وم ,1954 ملتعدهمء 8 ,.ل.آ.0 ,1954 غعالتسز 13 دك 4ه التعدمء متتة ,عا تمصعءهمة 

.320 .2 ونأك .02 ,ناسدعصووعه1 عدمتصة 046 (137) 


.574 .م ماك ممه تطه0 عووتلئطع 605 (138) 
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عنله6 تدو ' بلقدهتافمعامد اتمعل ندل أمملموءم6لمذ ,عمعامز 
6ل 5عتتعتوفامة دعلعة: 165 عب أء (131)'”عأمصدمه رمد تتامم 
5 غ001 311 أمعسمعتعدممة 211022165متعتمة فممتدكتسدعره 
-نا0ة عناع1 غدء كنوع دعلاء'نان ممصمل غصماة أعصدم تمع كدمه كرمع 
0616131 ,010ع0”20 علهئه6م5 عنسرم؟ عمدك> مصهل عالأعسره1 ععر 
,(132)””غهعسعاءةعزل وكنلدة؟ ععا0”6 بعتا به زعسدعءه*1ع0 مع تزمهم 
-ععدهه» كماع 165 عنان ,2915 20156 2 ,101116 لتتاعتة 101 عط ل 
-08 222 1162021013165 قم0 25 كتصدع 01 065 علمعاصة 12716 أسمم 
5 تناه 23 328001 نمأم معز ععلخه'1 3 ته أمعممعمر 
-628 1ط 210 فتسوع01 206كه 006 أ© ,2326003815 0165نل تكتال 
نز عله "متا 2 ,أتقاظ ع20116طهت عسترمك أنه رعتهممن 
1 3 ممم معام 
كذه 5*6 06 1022016 235 2004 11161015 5متمارء 0 
متش ععمعأكلمة'1 جتص6 501 أله أء ,0563© 065 غأماة غعه عل 
5" ختان 026003165عامة كممأهكتصدعمه دعل عمرعامز أزمتل 
1 عفنألطتام لقمه6 2 ممععتمة ختتمعل نل امعسمعاءه؟ عتأعمعءة كنل 
نم8 065 22608221 غ001 نبل «رتامعبتوءط أضقطءمعمم 22 ع5 مه 
قأء تناع نمأة 5عرغاع322» 065 عأمرهء165م“ ندل أ ,'*قمتهة01م ماعغرام 
أمعتدرعموزهالة”1 أء «عتتقدمتاهم كتتمعل دعل امعطعمءمممء 16 ثنتن 
11106006مقلكناز 18 غ84 (133)** 0021 معام ختمعل عل اسماجد ل 


دعام مده ا دعتهدوده دعل عمعلمة تومل عرة رع تللدط عمفمهلاد8 متعه 91 05 (131) 
6 مط ,127 اث ,1969/2 ,.آ,1ية.8.0 ,نعتهدمة 

)132( 05 راك .ره رخاءملتسمة منقتده721‎ 2. 295٠ 

ممفاعدعقه ييل عاصهوه عتقدمم عدو عل علتعتقتل عدم غوء'م 11“ 'نن لعدوة غعه ذ قممغو21 
توم دوقء8 هل عمل صذه1 مال تمعستمت عد 20 ممغط عناعه عل عتعام4مة أن امتمكلامة 
غدعقدممه ”1 تدان رتععتها مه منص منم5 معل لوم عدوغل ع1 مصمل عناوقو غمص جوم6ة سنا عادر 
كمول عتوعمة ناه عتتهائه زقمم عاو عل عام عدم عمععامة ممتائوهممتكة عصنكل ممنامممد"1 2 
عمسن وعمتمامع ص اع عددةانمهوكنة عل .0.2.1 '1 عق لومفمج عمتهزفععة غ1 عدم ومنامتلة:1 
.”وه ممعم كذها؟ دعل ععصدددتقصممء هل ه 7021665 2325 عستغم غموجمو 

م322 .2 ونأك .02 مللمجعصةة7'06 تقعصة .01 

,.21ئ80.4 ,ماطح لعدهققمعاهذ عتمعل عل وعمتعملمة رعتبم2 لوط 05 (133) 
5 8 7 .م2 ,103 © ,1961/2 

رق لهده ا قصسعغما هده دقتسدوعه كعق عمصعمة عتومل عبة رمعتطه عممتلتطط لقدييد ك0 

5 عتعغمة غتمعة. مدلل عمدفاعقت'1 غمعتامامو متعنييج 06 ,3 غه 563 .وم ,1963 ,.5.1,5, 26 
عاوعكتهممم عو معتتسعوم عآ .قاأععوقة عصعل ممقدععم غدهم؟“ ذداق وعلهمه تاقصعكمة كمه كمدتمدوره 
عداء1 معاع عل عقه وعلهص تاأمصطمنمذ كعم ممه دتممو0 3قع1 عدم دعن لتتصصوعم 5عدصممم و16 ممحل 
نمم عل ,قعهدوده مخمعكقتل وعق قعه معن مدو وع1 عمغنمستك0 عل رعمعغدة عدوتمدوده عتو 
مدع1”0 عقم 665 وناوعودة وعلوثم 165 ممصمل عأكعكتصفد عد لصوءهو عآ. ‏ .ماء رقععتطعتصاة عتكل 
12 ع3 عنج جه وعوطسعم تنماظ كع ومعمعاءم وص ع1 مكناكم لذ ومكملايمل اه ومتادمتد 
.581 م) ”عنمت غان د علاء فلعسوده1 ممم مادط وعل دوتاموتلممم 


5 


دعل 365ععامذ 020115 165 كسمل عدونلهعسز ملتلممدهممعم 18 
-دمعة؟ 5تعتمععل وعه عناقو أ ,1016036002165 قدمنادمتسدوره 
ععكتاهة 06 116أهنن 18 عنتقم مت همعخصة 65أنهن عدحة غمءككتهم 
قم عتأأمقتك عصذأكامما عه 5ومظع ممع صتتدمه كلامم ,تتمعل عل 
2556 26082816 متعاهة ممناهةتهوع2ه عتتوهطه عو تعتتامام 
-8متتعاق لمعل حال أعصنامتل معل6 عمععاما عدسوتل موز عملئره سبد 

260105 قأز020 قأمعمة قل 5ع غه عناطنام لهممة 


06 06 1371161716 4101/6 لاز 04 '[ 06 10701:116ئته :1 ب 13 
.1711277101107104165 50110115 711هع 07 05ل 


6جناءء0 2 5165تلهتحل أء 20015165 عتاهة ع15ه2017أتزمه 5118 

-معءقل تكتاءتقدام أمفعسل 10521د معام غتمعل حل 5علهممة و1 
501186 20111 16111 ]68 120113606 16 0116 1501150135 120115 رقعقطا 
.قاع صناكنل 365ل هداز 0701653 063 علهلا عمنثل ععمعاكنك:1 
5 065 أ 81هم معام عدوتل كز عتلجه*1 عق غاقه لهم 
-نصة018 206طه ,قأهاظ عننة 165م2150 2311002105 65ت تداز 
ل كاز 01156 502 ,551نج علاءرع 0556م ع0881ممعاما ومتاجه 
عو تناز معله*1 3 +1دمممة عقم أعمتامتك دقز6 أه عسدممم نامج 
35 1171010116[ 01013 ا 1212014 هم أء 210031 معام 
و6 غمهذهة وعلاء'نسهو 00502165 2مععامة؛ قعممهدمممم وعماتج دعل 
: م 2005 قتصدع01 065 1ه 181415 


0500[ ,95م 2*8 وعأكتكتاز 5ع 3[01116 12 51 راعللء ص 

5 © 16 016 00202216 1562011 ,أمعتستسععءة 10101 
م17 أء 010665 همه امع تصعاة [ممدمه غدهد عد 261002[65 تعاصة 
عمنا” نان أ ,6ق لسعم 06ه1 أء عددمه2060 عل؟ عمنا ككتامل 205 3 
حتهو5ء260 0693316 ه 266 أتماة 2014ل نحل عأءستاكتل عطعمدمط 
-تمدع1”:0 06 6226اها امعسعهممتاعم10 يل ع201ه امعميعع 
0 10111 06 عتقطامه ,ؤعتهتآ قمه8126 65ل ممتلدة 
-1ووهم 18 عتاأعصلة ق عرمعمة عتزوفط غه (130)**علهمم ته مسعامة 
-08 ةمذ خم غذه5 6ه ذأنو عنوتلمدز عمناموءكتل ممبخكة 6اتلتط 
«لتدع01 عسصتاعنتة 06 1قض 50116 له غنا0؟ 6038[16 3ط تم رعلقممة 
عمو تدز عملده مد“ عممممة دم 08م علهمهتلقمعنمة مملتمد 


كمه 8 وعل دمنودتمدع:0'! عل عمعامهذ غتمعة عنآ رتتصدءمووءعه7 عدعصة 045 (130) 
.17 .م ,1957 ,.لا.لى روعتملآ 
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نم0061 عأنامل متاعددة غتدة عم 51“ عنتن 6كنامعا كده31 20115 
عل عناز 6اللهمدهممعم 12 ع0 269667 5كنا0[ا10 عكنامما عد توتو 
1065 تتتاز 5عمطفايزة 165 قدمغ عل ععلده 16 قصملق 
م6 قتمصهدرز ؤوع*ه لهمهت2مععامة تدم 16“ ,'*مسمتددممسعاسم 
397015 أناءم 26 غ6 ,[22602 غزه020 ندل 5عع1ناه5 065 2ن[ زمه 
8 62 1*8184 ع0 ممت بطتاقدمه 18 عنان كماممد م عمقاعدمي 
تبعل ع1 قمعل 216 .(127) *"أمعسرعاعتايي عمقتممه تسا ع1 عم 
16 فصقل عصغاط0:م ع15م0ه عل علماة*1 3 6تعدقمدمه عتتممطه 
5 205 ,لقه10ةسمععامة عدوتلهعسز عملءة”1 هل ععلم 
-كعكمة دقأتهعا 165 فيان 016ل متاعيتة غ13 عم 1زنة» عبن 6تقاقصمه 
16 ع0 وعاع2 165 متصةم تعلط غصه7نامما 56 0-2لتهم 22305 
,**165ههه ته مععغمة مهلوة؟ دعتهع؟ عل ععاثهم ععتدم عل 5وأطوموه 
أعتطتطقط فاءزنا 5ع صنا”1 رومتعمعم مه رقدم أوع” م ممتوتل متك 
نا 26109681 عم 122165 165 105 كغل أه ,قمعع دعل غزمىل ل 
1 قنا1 قط رقاعع عت ككتاءة زطدة كازمعل دعل معلمععصه ععتة1 
عونل تدز ععلره'1 عل سقام ع1 عجة قدمنغهووتاطه دعل أمعسعاءعتتل 

'.(128)”*لهدم قمعم 


أنه 165 06 03913 120117085 20115 2015 أفمنتة 
6 3016مته 12 ,ءمتعملوم هه ,قهم 2086 عنتقصه6معامز 
تامهم معل كهدوة ”1 3 ماءععئل دعدونلعدز ماعكء 65ل عتسلمعم 
رلقه0 قطععكمة عدونلهسناز ععلده”1 عل متلق 16 مسقة ثم دمعتلت 
قلم00 © ,كناهه220 , قعدوتلتعداز 5ععلعه 065 نساءه قصدل تمد 
مه معن عل فالعدمقه هل ,ءامتفضقع ماعن ده رقم غمم”م» 
عناةء! ع0 اه 5معتلدء 28م 065 ج1376 مه وأعوعزل مازمءك دعل 
عكلةه أناءة 16 فشقل عنان قممتذعتاطه”0 غمعسسعاءممتل عودمجيسز 
-603أهة كمه ناأوقتسدوده 065 وعمعامذ دعنوتكتصدز ومعلره دعل 
.(129)””وعلهمم 


عل غلمم؟ سعتة ع1 تعتممصفل 2 ععلمهميم عل مدوم 
غ08 5متلدههم 165 عن غمهزنامم هه عت عل غملمم عتامم 


1 .م بقعوس5ة 05 (127) 
هه ب روءصرد5 06 (128) 
.48 .م ماعرندة 06 (129) 
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مماتمقطه عمسقتعلمع 16 دمول عم متدممفل ع1 قممللة قنامه عصرم 
.0ن عغاعه عل 


11 115 [آطمطن0 


5 185 0113لف 0 185 85للخط 5208181185 18 
5 121112810185 21210101185 
17711 022411154510715 


: 77016716 ننه :م ةالوو ل 12 

279025 20115 ,لمات عااعه 06 ونع نتلمغاصة:! قصو»”ط 
06 111-56 656 التاعنتة 2 2:89 لد عمتتمء“ ,عدن غكه16م 
تناز #اتلهسمهدمعم 12 06 ,عسقمط عتباهم 53 022 ,رتطغتاء1 
عأمه71 06 2016 تتاعناة 21115 208 6أقلدء” 2 11 عمتصرمه أ 
رقأ1أ020 065 223156 عمنةة عل 16أأعدمده 18 عسقص-زهة ندم أسورة 
-تكنال 05016 متاوقطه لذ راته1 ده راأوعء”ه عتوه ,كمه أووتاطه دعل جه 
365 6متصعة غ06 06 ععمةؤةمصامه 12 غسعزوع2 عو عسوتلل 
6 1*08 ,رأقمدء ا ئ2مجة خبطا دعلعغ 065 دععتتاهة 165 أء أزمعل عل 
أنه تان «متاأوعنان 12 ذ ع5لههم26 معتط ,قل9ة عكامم 3 كتمتتتدد 
-0ةصععاهة ونأتدعا 1635 : عزه539 3) 5عطءععطءة: د5مم عل أءزطه”1 
-دعتاطه 065 ننه 5أتمعل 065 امعصءاععمتل عناثهم 1أحادهم؟ هقط 
-68[9عم “عومم 56 كصود ,(7 5رعتادعتامدم ع0 لعدوة ”1 32 قممنا 
رأعمتاوتل عدوتلهعدز عقله عناومقك عل ععلهه غ1 مشتقل رأمعدمعاط 
انهم 16 (0) : 70101 عنانو 5ععنةسمتدهنا6:م 5م0دعتن يتاعل 165 
غ4ذ020 06 50110653 063 06نا”1[ رم0ظ2 اه بلتدادة لهمه تاه معام 
نالأ ؟نلسة”1 (6) دمتاذعنان مه عونل هداز عكلعه'*1 هم 5ع تتمومعم1 
-كتاز ععلظه أتل نحل غتمعل عل مأاءزيه 065 صن"1 يهمه جره ملأحاوه 
(126).** ؟ عسونل 


5 ,765 أمقطه كأضع016660 عتتاعل 06 55نامه 31 ,01 

8 تتناء0 نا 165000036 0112م عتتاعتط1 ع5أ20 عل غنة؟ 3905 
0 بعصوعة "1 3 6جعدكمه عتأتموقطك «#عتسرععم ع1 قمد2آ .1665م 
221088115 1065ل كتاز ومعلعه 065 ععلهه 16 قمهل عسغاطهم 


5 بر بقعودة 5 (126) 
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هنا علناوتقم ,5تعتلدع نمدم 165 أ علقهمتتممعكمذ ومتلدد 
46 128 ع0 عتتطعدماة 12 عل امعسوومةرعلتوط لمماممم 
(124) *”علممه لهمعامصة 


: ءلأصم0) عاسغاصاء عاك (مأسسلآء 002 - 11 


مع ل 22606 حل همك جاعدمء 12 تسمل 51216مم2 357005 كتدول8 
عتنة1 غهه نام 826 083312 03عاسا 22165 165 عنته ,عستامفط 
,ر5ت017101هة قعل عنا 239 ده مأءعععتل 5كناءء ز506 20115 دعل 221016 
متلق 16 قمهل قدمتغدعنامه 5ع أمعمعاعع عل هدومص تناع خم 
0581 معام نخنهها 021216 رتنته م2280 دعندوتل ناز 010165 وعل 
أ ,لهه230< غزمعل ندل 5ع5002 065 عصن”1 501 لاء 5ل تدوز أوه” م 
ع ممغتطغقممه 12 عنتو قتتممط 3 عمذأعدعف عه 27015 أناعم عم 
(125) **أمعصوء عنامي عمذكدمه قد[ 16 ع0 ومتادعنن مه أما1”8 


-كباز 101018 ع0 ع1م20م ععللف 16 عمرععدم أنو عه مقر 
ل لم1 عتنو 915ة*0 5عصددهة كناهط رلهدم 6ه معام عدوتل 
162210221 2011ل نحل 5اعدطلط 82 كأعتزناة 065 تتنا”1 35م أصماة ”م 
6 68 261117606 826 208805 0عغطة 221165 165 ,عتاطتاط 
056 خلا 21 قأءعكتل ذكتاءة ز50 متتمعل 065 223:6 عمنةة ندا 
5 1585 028 065 5قهق كنتة5 ,5م20عتاطه 0635 أمعمووإعععتل 
-تاطلة 1316 29005 20115 وأ باوكتتاة 615 0تهمتام9522 غ123 3 اناما أ6 
5كتاءللتة*0 1'857025 20115 علنطدمت رأتاعتط 2005 26 خناقو أء رهملة 
-6506 5622621نام أء 23853861 160022826م مامه ,6أماقدمه 
.أعصصمتام 


5 20865 031108105تعامذ 5قلتهما 165 ,2915 عنامم لمر 

أ 065 عتاأثهم ععندة عل ماأعدمده 18 روتدئفمنع علعذ مه 
-0156 ومسا عده1 عل نه ك5عتلجدمتحخوم قعل تممعكقة وه مأعومتك 
02055 وعل معلقه كناءة 16 فمدل عدن كممتغوئتامه ”0 غمعمعه 
1623022165 كمونةوتهموده ‏ 5ع0: 5عمععكمذ دعرونل قهز 


2 ...8.0.3.10 رعناطدم تمده ف مصمكامة تمعل عل ومواء متعظ رمعغنه 2 لنو2 .06 (124) 
.م ,103 .1 


.7 .710 موعصد5 046 (125) 
01 


-20608 065 ... ... ,162161063 ,011 200081332 ماع مز 5عاءزعا وعناتحة ”0 
نكو 65مطم1؟06 أء 5أع16م «مأعصدة عل غهء عاقنمق ع0 وعسكتم 
تدكا 2 1811 .(121) .'”لهر1606 عتذأعومقه عدا 06(3 أمعامءدةعم 
2 : 1016ههه 06 ختتتقم عملم 5عصدعده كتاعل رأوللهء مه ,قلط 
-6م020 0011 18 غ6 ,عتصصطده1*8 ع 5اأذه10 065 مملومتستصره© 

.”1 ع0 قاأزه:10 5ع عسمه 


أناعم ع2 أ ,017101135ه1 عتتحة ع6صمع؟ اوه عجاه© 12 51 ,02 
-وعمه*1 غ عكنة2ة عسصدخل أعرهمأومتسدرمن) 13 قغعجة' نان عأستده ععاة 
2 2315 5011 ,616206م021© 52 2006216 2 11 أهاظ محل عاط 
علاعه ,(22) علمقتصمعلاء ممذةونسدده0) 12 0318 ذاه غماظ عاد 
16 3م 50116 عأقتدة :]6 اناعم (00زوقتسدمم0 ه.ر1) عرفتسعل 
12 عل 24 .ة) 2016 عتتا عتادمه عأمماع مم عنأامدط مابجدك1 
10116 ,3116م 250826ءم عأناها“ هم غذه5 ,لممتتمعء مم0 
06 850126 04ا10 01 236819[16عم7عتتامع 208 ممتقلدكتصدوره 
عمنا”1 هم مهأ ه[ه1؟ عسمد*ل عستاعن؟ لمء )16م عد نتن 5جمن[ساعتامتدم 
8 5تتتقتاوع6؟ 115م02 065 5عأمماءع هتامم دعتاموط وواتتدك8 عل 
.(«متأصعكدهن) 12 عل 25 .1هه) .**ممتعمءجمهك2 12 


تسمه 18[ 06 عمةأءمصرمه 12[ عن عند 16 6جولد11 

ذ ونممه0:0طنة أنه 5ع لاعد للم 5عأ6نجوعع 06 عمغههممد مه 
غ001 تين عقتتهه نه كتمم غأماظ'1 عل 716212516 «متمامعمعة”1 
ة باه عأمسذة عه عتنام ممتكغدعمهاء06 عصخثل عصمم؟ 12 ععلمعجم 
1 06 ععمع ممصم :12 أسددكتة هدمعءه ع6متسة 6ل ممعدل 
12 ع0 قمهمزوهمكتك 5ع عاطسعكمة*”1 أسدقكل؟ أ رمأومتسوسمكت 
,(123) 5هلآء عكتمء”0 و5فمتقاءءه غمعمعليءة ننه صمتكمءوومك 
لقتال مملأعساقدهه علاأعه عن 00016 متمتتد غتد عم أذ 
وغع0ة”1' عنتو فسصمل أسماة ع251ع5106ممه وغمع20م من عكتله16 
,6010131 165تاكتممع01 063 32 ذنء استعتاعدم دهعل أمععتك 
-تمدع1*'02 عتغصة 16012165قتذ 7612055 ع0 امعمرءدد1[طهاة”1 


.120 .م روكت .جره وتعنتكه2 لننوط 5 (121) 

: عسميو؟]'! عل غنوع1 دعل عممعفمدعيه عبذه0 ج1 عق #عمع ا ممصسوه مامه 0 (122) 
.5 © 128 .م2 رمات مجزه رعع كنع 1 لوط 

.3 أ 185 .ص ,ماك .مه رمغمئط ععم 2 

.73 -172 .مم رمأك .مه ,مغساط ععوه2 1ن (123) 
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عدعدمة هم غ1 عتاأتقط لسدعع ععامم عل 15أية'1 عل امعنسوو ةيم 
5 116 ,1215028 5325 208 ,3011576 أنهو 1م03 ملسقام1 
1 عل وعصدع هه ,5نال لهذ 165 عم طسععد8 عل كمه 16 
65 5صذمة 165 32م 65أنهن26 أن 5أعناز (616 أصقتية) ,لسممولاج 
6 أمعتةممه76مم0ع أ العتة ماع00 تتاو 5ععسددوتاط ‏ عتأوترن 
م 5ععسودكتنا5 عتتقتي وعه 3 عومل ؤوءنء ,لممسمعللة ععتمغتمم) 
0115هم عع مقم [اخ 1 عل عكزه210115 العستع ممع انمع 16و أهها 
نهنم *1 عل 5عأ20 ع1 أء العمءعناز 16 ععأنامصسة غتدد؟ لين 

.(118)**أمعطعماة1 ل”5 أين 


علدهة 18 غ6 رعاهل نه علؤتسيعل 12 عتو صقم 5ممغه21 
65 001562110155 065 ,كناع لم71 لاه اأمعووع اع ع2 
06 قتناوعة2 ع0 غزه7 عاطق ات6؟ عصد 5ل 1 كتلما عتدحه أصدلمعمج 
-20551 18 #عتتاوقة 2ناع1 عل ع[طتاأوععكناة 2100216 عفادا عتتطقم 
1*5 ع0 عغلده ع1 تههل 010115 مسمتمارعه عزمله؟ ععنه؟ عل منتلاط 
06. تامتخدع نمت 18 غده ,[همه21 سمتعاصا عنوتلكسياز 
2165 تسمل مم1 65امهءط1]1 و06 اع عتسسصعط”1 ع0 متزمعل دعل 
65 0658 315ناآم 12 هم 1950 ع1طتدء209 4 ع1 عطم8 3 
1م56 3 ع1 تناع ماع71 2 2أناء 1نالن عوزمعتا8 1 عل لأعقمه© نتل 
ع عل امعسبضاكمة عمسغنطل ع1 علأعنود1 3 عندل ,1953 
سل 6521ممع عمتماءعوءة تل كمتهم 165 عم ؤوممكل 66 2 
.(119) فممعدظ”1 عل لتعدمه0 


كستمارع كع ر6نستاط6 ”0 صأدة ع1 غله35 وملأغمء كوممه عتاع) 
ععمع 6 نل 12 ف“ ععبطتاقمة”ل اء ,(120)مع8 مجم علآء*نو منتمعل 


: تعنوقلي وام قمع عل معصصوءت'1 عناوم 04 ع 
.520-522 ,ص« رمه .ره وتعطاء 12 قذدم.1 
,578-59 ,صم رما ,يزه رنتهعةووناه 16 وه أتوط 0‏ 
1 .5 .كاه .هه بأممقدي0 ملصقام 8 .© (118) 
:كسمل عمناطدم عن امال عنطجدعوه تاطتط ه1 لدجاممع د ممتامع عممء عناءه عدا ,01 (119) 
.55 ,1966 ركتموط ,لإعمذة ركعصدع فده ماك كدهنومتصدج0 ,رطعوئع36 26 صما #مطدمة© .آ,7لآ 
.252 - 247 
كاأدمل دعل غه ,عه اصع وده جل عدم مغو غوعم وختومل دعل موتخم صسيوث "1 عد .0 (120) 
: نمه ج علاءثيو 
-تقعه الملآ معودم2 رونسغط؟" موناء00116) روعصمع موعت قمه26وتصدعر0 رعنندع2 أنندط 
.5 ا© 122 .مم ,1965 رقعد8 ععصدء عل وععتقة 
165 كتسةظراه27 رده ةتل6 عصغ سيت 1 ,دع مدع 6ممعنه كه تتهوتصدوده وعآ رمغصاط معومه 
.ة غ6 88 ,هم 
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-8]6 عل لقسناطة1 16 غتل ,لمقمهتاقصعامة عمتتلنده لمسمسطقم 
لم765 06518065 ,قءعتال 03175 ع0 56ممتدمه غأبا“ (114) عتعططر 
ع0 أء ,هعكتماه2ع51 5ع20ودقانام 12565ن 165 عقم لتاعدسء كتاكت 
11867[ 0101م“ غهع أن صدمه غتهاة غه ,(115) **مأسدقاممنة ععتهيده 
2 ]ه50 ممتقسممننءقتل عمغتمقط عصدثق اسوستصسء 66 مه - 
0216801165 5أ0غا - عماءم 12 06 ستكهدتنان 16 5014 عكتاتهم 
95 لهم 18 60866 65تملتهت رع قبع ع0 دعست : كانة1 

.(116) **ماتمقسسط"1 عكاممء 


62001اصا عتتمتتلنس لممساطءط' دل عقتطهم 15 عدك» 

016262 1 أ 1236356 12 رععناءأكلوء ”1 عدة أء مجع طسعمدتة عل 
,100565 عل عاعة'! 31م 65ن1617م وعستعه دعل 5عنرمع16ده دعل 
-1186ز ندل 2203[6 أت عنسوتاتامم ممنناهأء16مم1'2 عناة عننو أقمتة 
© ,01155© 2 16معنء 36© علهسماء00 ع5ء02101© 126ا, راماعسط 
59ئا2]0 .(117) ”20 عتلسععم غزم7ع0 قوم عأطاصءة عم 


رومعط مس8 عل لمصسطم] 16 غممنى 1945 غذ20 ق بك وعمقصمءط عل 0جمععة*.1 (114) 
وعمصهومتت8 وعل ممعيج عل ولعمتسي فلصوعع ععل غمعسفقط 1غ عغتتوعسمم ملءتمسميعممه» 
رع متةاتسرئة عأخمقك عصن كمع 0-ءعماءظة'! عسوعممهه أس عه مق ,ممما عل مفمدم زوجي 
مقصتاطم]' 16 )3ل لهصهتلمسعامة ععتعاتائم لقصدطتها نانع مبدوني 1946 ىت تمدز 19 16 ععمولو 
.ووتقمهمهز 6اتلهدممقهم عل عععمع عل واعمتهنيت ولصوع وه! #مهسز عنامم مثئاه*7 عل 


01. رماك اه رتتوعققناه 1 و اعمط‎ 2. 8٠ 

-بهة ععناوسال لعم.ة ع1ادة 0 مامعلتمععم مدعا عمتك غمعنوعل ممهدزوه1» (115) 
. ””معبوغلاهء دعم عو مدوتوغل غدة تن ععمعم 

519 .م رك ,جره تعطاء12 مندامية .01 


مم رغ .مه ,أعههدزت) ملمصقادع .05 (116) 


26 اأسماث (1943 ععطماعه 30 حال ممتادعة لعل هبآ) بوعده 1/6 ذ غإمملج عمغنورع مآ 
عبج عل ولعدتستىت ملصوعع اء ممعتمصتلمه واعصنصقه عم علمتمعسوفمه؟ ممتعمنكلل ها سد 
معني عل قاعستسك ولصوعع كلد و16 «عودز عسمم عني عنة جوعطسعسس2 عل تممسطتئت16 
زوم معل »سقصسطتى د16 عوم كمهناز مناغ عمعتومعل عععتةمتلعه عمتعبج عل ولعصتمليه وعرة 
.كاتوعه؟ وعنات1 قتصضدمت غده قلا مأعدوده1 عطدمء 


.518 مص وماك .هه رتعطاء2 وتنامرة .4 


.49 .م رمات .جره ,9:53 ملسمله 2 05 (117) 
دمه نه عاتلقج16 52 ممصمل ماعغورف عن 2 ععوطصععدل2 ع0 لقصسطتت 16" راع صا 
ها ,”مه تأده وصدمء هه*' أمءتمسمععممه تبي *م لدمتعمامم معدولكلي وتم خط ععاممء مهتملل 
مدعهم عللنام ده سمعصسلي طانم فاعغ ملعل عمعطد مس25 عل عمسغؤدررة 16 عموم دمنتمامتب"؟ 


همس واعل عوعماعم حل وى طمععدا2 عل غطماك 16 عوم صدتكاماد 1“ عه ,"مم1 عملم 
.””علقتفم 101 ه[ عل 6 تر تعهومئنم 
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م 


دو 1945 غ0م2 8 نل 5ععلهم.آ عل 20مع0ة”1 عدم فنكتاكم1 ' 
وأعمتسف مفموع 65ل غمعسشقط 16 غه علتتكعنامم 5[ أسقمرمه 
16 ,(113) محف "!1 ع0 معمدوؤممتته و5ععشدكعتوط كعل مسعدج عل 


ععمعامجم0»© غصوزة علقموةقصعغصأ ععصماممة عسنعدو عكيه قوط ونم غالد 66 ,02 0 
ب 6007م سمج '0 ماتتعاممه 56 11 ,فمعتع عل قعصتت عل 5كقد260 كأسود كتامع 165 مهنال تتام 
غسصعرعل عنقت حل دمدعاع فلكم معل مدعططصك؟'1 عتدكتسلدم تبن“ عدهه؟ كعم علباتسرم؟ عمنا كصمك 
ع دومص للة ‏ مدع معتيصء عت ”1 عل متوتاطسم دمففستوعة هع مكتد و[**م الع تيمم د0نامه عصيد 
انع كك علقدهفقمععمة عتلقعمط وه[ معادمه عسؤعمية عقدعكه عنوم“ 11 ممستجللت 
مووي أن 116ل ومعصمدوتظ عه #اعسعم عل غه ر(227 ماعناعه'1) ''وفاتدعا دعل مفرممة 
قتسمدمهء عه بد 'ل كع عمدبوعة معصممذعط م1“ وععتهاتانه ستعصسطت مدعا تسومعل ع سامون عل 

,(230 3 228 اعمج 065 '"عسعيج هآ عل تعمصطيوء عه كته أ ععسة وعتدضصمه فعامة وعل 


عن عس ممدام سناع قج[ عند ععطعة ممد ر هلمعا 1 عل عاتقتصسة 1 ممعتق رومبعلائه*2 

معدا عل ومتترعم عماعل لذ ونداعم دتهلسواعءمم غمعسعمء جوع 16 أعدم عمن* 8 ,لماه متك 
ب *نعووة [امم عمتما» عضن ععاكة غصمقكء6م اع رععتمغتجة؟ دود عدد متوتقغم؟' ب 11 ع ستتوللتن©. 
عل عانه بج ابمصصةء عوط معن مغل 6ختلقدي هد نداعم دده عل تنوجة ”1 3“ تممسومجمذ ده 
مألمدنة دمتممعاعت'!1 أه كعسوتاتادم معصتيت عع مهاتفدمات '1 عل عدن هعتاوههمة"! رت لاتمدي7؟ 
6 يمل“ بامةم عنة”18 .””تامددوصتافل عل عتعوئفاي عغاعه لذ علثقة'ل غأميل سل عالأعهممة 
كلناعة ,1920 عأن؟ 3 16 بوصددس للق :1 ذذواتللة دعغ1 عدم وغسماء»م عجعيج عل فلعمتسنين 
مع صقا عع لذ عنعن بوتتواعة عل عمسغعميى عده0 هل عدم وغمسملممء 9غ6 ونعداز غتمع عد 45 
أسوازة وتلق معآ ,1919 ء«طصعمنل 13 بل عمممعولتة ذم1عصه عدمء لاعمتسق دممء تمعز 
,”نط1 يل تكتهده وعية ولقء؟ 165 غموع ل وءاطونده دعل صم تدهعت '! متمعاطه لذ غ0ممممم 


.209 ,ص راث .وه رهغ50 عل ,إل .575-576 بم ريك به رنتوعكونه 18 وه انظ 05 
.518 - 517 .صم راق .جره رنتعط1261 وتده,1 


نهاك نمآ ر.1"]13.5.5 عوم ,1945 2004 ق غ1 رده تلدمآ له غمهنه أبة لجمعمة غ06 (113) 
كسمعسعسيه علد غمع فطل بر وتزهم اتطسعتط. عممعاعاهمف"! غه ععموع1 ورك ,ململ 


519 .صر رباك .ره رتعطلوظ متدهدآ .014 


تباط وعل وونم غ0 هأ كمسمتكة رغمالء ده ركمعندجة تع نع مامد كمه مو لعفل وعوعة 117 
قمعع وعل غأممل بل كدمتتهام؟ دع1 وعلقمهة مم تمتو سثى عمسمو عه فقطه عل وعغتلاق نععمدة 
تعصول غصنوة عل دمقدممكء04 مآ ,ععية'1 06 تععمحدمتدظ قعل مغمودفتاعهؤذمم عتبية وم6غتاصريسة 
عتطتاقمم وعمقمومءة ة لوت دء كتمعضع مع كتامع كناعم عتلع عدك 1942 ععتكمول 13 بك ممفلدط 
غدة ممتتةعدءغل عاعع0 .1945 عل 5ععفدمرة عل عغعة'1 عل عغضماعه صصص كسام 16 غدعلفعءفتمع'1 
غدة عبنم عقتمونة ذسام .1 غدمل معغصماءهصسة كمامم دمم مممتادعه[هكل م دول عدم عتطداة 
ع1 كه يعتعيج عل فاعصتستي و06 غمعمستقطء غ1 مه 1943 ععطاماءن 30 يتك سوعوه]8 عل مالعه 
-مععمصهه 1945 مندز ك مل متامعتاء 4 دمض دعداء06 و1عل 11 عاعناعة' 1 عدم غمسققدعم غبة ممتعمامم 
5غ مدع بالناوع كع 1 تدم عممغ صنو عاتم مغداع'1 عل عماعم 15 غء عمعمممء [لة '1 عل 6غنه1غ0 12 تممص 
فنك 

7 -- 576 مط رمأ رهزه رنتقع53نه0 1 و6 اعمط .01 

16 - 710 ١2م‏ راك .تزه رهغ50 126 .ل 


.5 2016 407 .م ته .مه ,أعلودر0) ملسؤاه 8 
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أقة 2302216معاما ععمقاقما عمنا غمورعل وأعععتل ومناءو*ل 
15 1ل 86500320-001088156 2منامه6كممه 12 عله” ناو تتاى 
-581156 319 غ6 011165 متمد 065 ممناء2016م 13 3 علاتتهاء 1922 نهم 
نا 6568 أنان 16516لة- عوط ده 6ع مم50م عل هاأمعل دعل علتدع 
85 ©1658 6010223156 كتامم غصء 4 ؤقسم لوطتطعة لمسصتاطتن 
عتأدمه 5عتاتهم عتتاعل ع0 عستعقطك عل كاء سد 5ء1 عدم يع 6اممامز 
.(110) **51216 ه079 عتعطا أكستدعة“ عسغص رده عتاتدم ععاتةخ1 
20 26نآ 6224م 06و قكتتل 35م 2*2 ععمع توي عناء0) 
(111) 1937 مه هق متام 2 66أئء16م «منأمعتدمه هآ .قء6ممة” 
عع عصةتسبعل 12 5غ8مة 05761166اممء كدم غتماة م أء 

22001 


12 تقل 5ع5مء028ع1؟ و5عقتلله 5عءسدوقتوط و16 51 ,02 
تتتقصتاطلا 065 0266 35م غده”2 220203316 عرمنمع مسغتسعل 
8 2006 © ,165للة 2118115 عتنتقصتاطتكا عت وع[طواأطصعة 
5 2ملاء6غ010م 12 عتامم 1622266221مة عصسنعة1 عند 6لطتاقمة 
8121116-66 نه 6نتوناممة أن ننسو تساعه 3 1أعتدم 15465ممتصس 
عكتقتلتد لقمباطتما سن ءث6يه غمه دعلله ,1937 8'نودسز 1922 عل 
أنن - عأمعم6 تل أنه 3 غنم عقبطهم عل - لأهده تهمعنما 
غنة؟ ع1 مدهل غأصماة ,50م 3 532265ه هنا ,25715 20156 2 ,66م 
-1هآه2 065 عكتماوتط”1 مسمل 5أمعلعءء6م 06 ققم غنه372' 2 311 
.(112) 5علةهه2مععاما قده1 


0 .م بماك ,تزه وأطعقميع نهآ طوع82 علق .0 (110) 
عةأطة ,اعه81810آ زع ةمس عق 


لمة لعكتوعم عمنائلء لاصمءءة ,هآ لمدمنفقمعغمآ كه عق [متعمتظ ردوذاعك1 مموك1 
5 مم ,1966 رعامره قا ]23 رمعصة ممغقمة1] نمه لعمطعصن8 +1101 رمععاعسا' لأ[ فمعطه 2 برط متك 


اله طاطواظ رمعوءط - 1 .01لا روهط لقدهنقصءغه1 رستعطدهمم0 سآ 05 (111) 
.2 عأمه ,14 7 .ص و1958 ,رهه00مم.آ ,.00© لص نع مسمصهدهءة كطعدمعءغدتمة م8 برط لعاثله. 


ع أمعممم ع1“ عدو معنط راعقء صخا .408 .م بماك .مه ,مهد م4صهله< 06 (112) 
و هام علوم وعل ممنهاه1 عدمم متموعكو للع مطهاظ مع علهمه هم وغصذ غغتاطوقددمه 12 
دمفمعهممه جاعل ع0 3 عاعتامج'! عدم 03ج غمعمخؤوىء موت غان ج هغاللتاقمط دعل عتسلممه 314 
--أكمصكتل 5ع1 عند لوت؟ تدان عغموئوتتاعط ء ناموط هآ“ أعنوء! مغرجه'ل 1907 عل عرد8 و31 157 
لاه رماخصص لص له عندء؟ وععة (دمفمعجمم 12 ذه مععصصة خمعدم اعغ1) #معصعاومء عثل نل قدمنا 
ع0 عنامدم غسمةنة1 5ء صدرهقععم 15 عوم قتسصوه 65غ20 منادغ عل عأطوقه0م505 هعمة؟' أ رثانعقلة 8 
-6اتلتطعقدمم66ء 12 تتصصمءةم كمم هكم كتتكمم [قمم تن ومعامة غأمجل ع1 ,”عقمرعة ععمه1 هه 
.وه للنددك؟7؟ عل عاتدع ع1 قمعل عدن ع#غتتهه عالمء مه كاسممعة نسوع دعل ع لقدغم 
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م55 1659 1615 - عتناءتهناأ2765 18220305 205 ل و5مناتاج 
وع0“ عنان قتكة ”0 غدمة علاعه5 معع1مء© أ تأغأوائععمة متقمتدمت[ 


أ تنها دعل 2 كستاتستحدمه كاءمدمتاء لعتاز 5تعمدوده 5ع غترمد 
.(107)* قم خصععاهذ 5أعصدمتاء لماز 5عصدوده 5عل 25م ممم 


,-أة عتتقستاطتا 5عتممع 165 ,ع15هه 06 غهأة ]ناما لظ 
و6 أ (1932)108 مه اعمس الاتمققل بمدمكتل غده 5عأعتتمر سد 
6 عمافتجتتاعل 12[ قصدل م6قا16مغء1؟ دعقتللىة د5ععسودووتوط 
عنتنا 160013961168 85م ع2 06 5382556 12 غتعتة329 220001314 
6 عمن“ كتمهم ع6هلتقدمه عنأنادمتل عممعترومعه 
6ل لعموة'1 3 عكتهغةمتنستن5تل عمفأعدمهه ع0 ,ملاع قتاعه جعوقم 
6 ع376 عمتمارءه 51665مممه له أء ,متهاظ ممتمتعءه 
101 عدوتلدءم 18 ع0 فاتلهتتمغتممة 12 عل علاعصده 20:6 
.(109) **5216هدمعامة مانتدستصسصرمء 12 ومحل 


-0256© عن”ل - 15016 120105 01م - 66121216 210116 لا 
001 2ن 1201171015 كتلاه ادكقتة صطروعع1 10661112600216 1211013 


عدت هل أهأمم همة عقوط تي 136 - 135 .مم ,ماه .مه رأغغه تصق متوثمه21 05 (107) 
ععمعا دده عمد هوه مستمكرعه فصول غره“ وعاعطدد عستو طاطعج عنقصباطةم وعل عبن غتدة عل دق 
غم وعؤأللد ععصوكوتن8 فعل ستمدداهم عستمصتاطتت تعل عللعهء عم مثدء شهدم ممعم 
ذذغدعلروعمة تن ردمقادءدو دة وغائهن 5عل قممتااكه ومتل 15“ عبن عون غه ,*'وعؤلمووقة 
دعا تدعدوتاطمك عه قعاكمم عستوعاآطتة عتصصتاطتتا عنيج جتعيووءءم عل اتمعكق ع1 بلتستقمة:1 
معقطء 06 كعمععامة 5عدم06م 5ع قعنص0686 غم0ة رستتمصباطاعة قعه عدم معلطوءثامجة تعلهمع 
عند بل دمنتاطنام ع1 ذ عع عمغتلديم دمعهطهعءممد'1 لععقبع ,كتسواعة ممه ماخر مل 
عمععلصة اأمعل سنا عمعودمصدهه عه يعمقبطلقممه 12[ عدم وم فوع 5م اتلهقممم 16 فممك 
عمدوره'1 عل ععدمامدة”1 عوم عتاسدعمع عق عصروكتمن ممفهوتلهقم و[ غممق عسموكتم 
ال ا 

عم جد ءمتمتسعدةلن أعسممكة : عتلطم لممفقميعنها غمع2 رعلاء»ة كعيرمء تكفينة بن 
.528 .م ,1944 رقتمة2 بصع ناكع عط كعم ه1/4-مةسرمط لانن وعة رده للءتصعدف تمده 145 


عتنامساطا وما عن ب 1016م عوقاناه موز ممفل - 056ه160م 3 موقو اعمج 6[ 
عدن أقتسام معدونم عاط مععمماعمة كع رع أنوم غمعسوعممعم ف >“ غصء تمان معام نوص تطعة 
,''قه أهمه تأقمعغصة عغمعمعلاءمم 


6 مم رمأت ,جره رنتعطاء2 وتناهية .© (108) 
2.١ 510-‏ رك .02 ,نتهعوكتان 1 ع أتقط 0‏ 
528٠‏ مه بماك .95 رعلاعهة5 دعوموء6 05 (109) 
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دم عتلة كلتتهاء معئوتانا 165 (6) ,(وكتللة قأهدددتارمدوعم وه[ 
-76550 165 ععامه 22116 بل تتاعمعل؟ نه عكتدم 12 م253 كتتاعومء 
عمعتهاة 115 .5تسعصمة 5أهدودمووه 165 غه وققتاله تاصدددتار 
عل“ غه (101) **5مءناناء31م تتتة عتصصدمه 5أها8 عتتحة مانملاه 
لاصتالا 665 أسورع0 5ع6أمءغاصة عه غمه 203005 وعكتاء عط نتمم 

.(102) **5ل71تلمة 065 عدم سمدم تنج معامة 


عنسن انه 16 «قستتادء-كناهة قدم غزهق 6 ده" عنو موعزظ 

5 23156دمه 20101 كأمء انم 20م أمعتمان «تتهسبطما جع 
© 18186 نا عكأممهء #عتلباع 32م هنا عدم 5ء6أمعكمة كمملاعة 
عه قكأهعاههه 5ع 3 دكتاداه و5عع نان[ د06 عنان أكمتة رتسعممء 
1116116 و5ناتاء069 115ل0191صا 065 عغاصة 1914 أقتوحة 
6 أمدلمممعه أذ 11 ,(103)*'عماسة”1 عل هن"1 متسعممة 
6ن6 12 ذ نا عأعددقهم عمغصدهصقطم صدخل غتهددوج:”5“ لناين 
ذ ممتاوعل قوم أتهاةه لني غء دملمجامءه 5ععصدوكتيرط وعل 
ر(104)””قععمععةصعه 200761165 ع0 عتمم غمعءلمعغ1م هنا ععؤن 
5 2656 5لا هتناطاتها وع0 ع0 علهق0متأهسرعامز عتداهم 12 عنن أ 
عاق 1615 عتناءنعنات216 5تتاعتلبج 065 51 راع66 10 .عمسمتماءعه 
21 01121169) 5201655605 16 أة (105) أطعهم62] نه[ أوره11 
6 عصتدمء عاتن عتتتوعالطعة عتتقمواطضة 165 غمععغلتكدم 
ومتمكمه (106) **وعلهدهة)جمعهغهة كممقعنلمدز ‏ وعاط لمم 


.56 .ص رمك .جه رععطل26 قتدمرآ-509 .م راك .جه رسوعدون80 اعمط 05 (181) 
.703 .م ممأ ,هه ,رهغه5 عل .[-527 .م ,ماه .زه ,© الععة مععءمع 0 


قتطة رعلعملله4] «رععطمصسظ مزق 06 (102) 
+2217 راك مجه ونلدعقمن10 أاجمط0 .© (103) 
.م راك مه رأعفهدي0 ملمدام8 06 (104) 


رتغطعنه ممصبة1 خمد معحصة [أهدهفقمعخمة كطعهموءادوة طدسعءة2 مزة 06 (105) 
.50 .م ,1950 رضه4همءة ,لءغنصشة قمه5 2 مصعنت:8 


.0 م2 رما مره منتوع5ونا110 كعأعقط0) 06 (106) 
مدعل وعتاعوم غصء نما ول أستلصة وع1 عي غند؟ 1 عنس عانامم عماأثمم لصوجع عجزملز 
-تلعدزى اطهنلن؟ عل عتصصوء وععمتمععق مع ممعم لمهت عل معطءصدت كدم غ001 عم ماف 1 
عملعه'0 غصماة لقصلطتها مكل ععنمقه هآ عل عاطممن؟ ععغنفى غ1 رو لهدمتاهمئ كما قدمقخ». 
ركه اطق عن وداز عمل غعتلقنان د[ كمهل ده ندا عدم ممومتامجة غتمعل ؟! تسمل دمن غصملتكمم ا اعدسوه1 
متدعافتع '[ قمع" زسعزهتناوط معد عل اع ممقوعمه 52 عل عععاوة 18 ذ غوء تبني غ+غعه'1 قصمل متهم 

.'"كتواع فل ععغوتت ع1 معدي أعه ذه عمطتقصمء تسن لهده فممرعامة غانه صثل 
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عنو عا2مة عل (97)* 1206م عنا؟ ع0 غمامم ننج ععمقاءوصمسة: 
3 أمفعصل 116اه16 ععمع ناكما عستاعتتة ععع562ه أتام عل عتام2 19 
قتاطقَاةُ 5عأختدد «تتمطاطتة كتتقمتاطكها 165 رععمعاقلمه عبؤعرم 
66 عتفتسعدم 18 185مة قاأمممه عدم عل 65أقد 165 عدم 

.ع0 ع0 قتاآم أمعصة[طدند06مذ أسععده علمتمدممر 


سنوومء؟ عل قانهما دل 30-305 وعاعتاعة 165 عدم 65 تطتاقم1 
عأعناكة* 1 ,متقصسعة 0 2متد5 ع0 غاند دل 256 عاعتاتة*1 روم11 
0 عل 2116 حل 239 عاأعتاعة*1 ,لإللتدعءل8 06 216 نحل 188 
66 عدم“ ,(98) عمسددنهة عل غالهعا دل 92 عاعتاعة:"1 اه 
غنه37 17“ (99) ”ولط سمعسعه 7375 065 3011005ل كنال 165 وتو كم 
تناع 201265ع قأصهممع 11[ 5أةا0”8 عنين .1.4.81 عل أمماجة 
هتمع للة-2810ة ,لمقتدعاله-معصةة .1.4.31 .عه ) دعل 3 
غ20216223مه .86.ى.1 عاوفطه أه ,**(.عاء ,ق1معع2هم-ممق تناه 
غمءل1651م صن أء عتامدط 220116 0111م لتنا رقع طمسعمد كلم “» 
16 هم رانتقاء 3 ,0 كعتاموط و15 كور أكأمطه عتأنتعم 
غهماة قممقاء6ل ‏ 165 ,*قهممج2 دعق 6)نه50 12 عل لتعقمم 
.(100) 220116 12 ذ كتلمعع 


ذ 65ممتاقتل امعتهاة» 5عأسنده كنمو الطعة -تتتمسباطل 5ع1آ 

-0ام506© قعكتناققتط 165 35ج 2209001065 111865 165 (2) : كماع 16 
,105066 0ه عائتمنهل2 ,دمهلتدونا) ممتعدع عل 5ملاعسمه 
05 قتتاعممء كأفاظ 165 32م 1565لكم كمه لا أوومكتل ,عتادعبروؤة 


.2 ركذأ مزه رسوئلدة1 ,0 ترعلممكة .6ن (ز9) 
509٠‏ ,ص ,1953 ركلتد8 ,لزع قذة رقتاطدم لهدد م همععغصة غنه ع8 ,نتوعتكيره 12 وه أعمطن. (98) 
وعنة امعد اعسملاة : عتاطدم لقدهتاهمعئصطذ عتمءوظ ,علامدة ومهوروء6 ين (99) 
527٠‏ .2 ,944 1,متعد رسعناك عطعغده]1-غمصو1 كمهونتق82 وعرة رمعلامقوعدوه وماده؛ وها عدي 


510 +2 براه .2ه رلوع35ن80 مع اعمط 05© (100) 

عمصغتمةه 1" عتلطدام اهدده عقمعمهة عتوجل يال عند فمخع تعررعصاعم بعر مطامط وثناه.1 
:566 5 ,1964 ركتمة2 ر#عصة لنصممكتمد عل غه غتوع2 عل امعطم متعتوءطنة ردمتتقة 

.328 ب 527 .وم ررك .وه رملاعدة وعوروعة ‏ 

؛ تكله توما أاعة عنامصاةة 065 امع دسع عد ممه 16 عند رأككنته :05 


متطعة سمصحتن وعل ععمعفتعممتعناز و[ ع تمعمعمومقعوه؟ عر ردعول طناظ 6املسع 
> 137 م2 41 ,1932/3 ,2.1 مش .0 :2 رنأمو062 تغاتدئ دأعوم وغذعه لمعته ماوعا 
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2 :5317200 عل أء ,(91) (1909 دعقم 6 ندل «متاسامنمع 5) 
غه ,(92) (1911 ععطماءه 14 تل ومتاتناهةة1 02) معنظ-ماوم0 .» 
تل *قاعمعامءة“ 2) مدعدلمه8 .ه د5معم1 وسئله384 ممناء 
66 تلعقنظ 5ه0سقدمعكق 165 (93) (1913 عتطسعوفل 10 
16 55تامع56 065 لتاعسءكتدام0”6 ج0610 عنامم و16ط د جعععز 
.> 265نال8 8 #ه]تتسوعء8 معلمدزعلم عتعتدكة:*1 قصد١ط1‏ .دعمر 
مم20 5هدة 206 قمعل 12 ممداء06 نتجده0 12“ رهعنا- اوم 
نا فصقل غمعل1651 تبن 5عممهذيعم 165 عجن قصممك أصماة 
16 عنن أء غتلهتانءه ها[ ععاأعءمدع؟ مه" ومتقهوتامه:”1 فمقك غدمةو 
«-وعناز 06) **لهع16 غتماة هعئ1خ2-1)ده00) ندل هماستدصعه”0 عمقل 
عتتهكة”1 مصهل غهء (94) (1914 11ج 7 نحل **تتغمعامعءة أمعتم 
6 110:65 2162هده© أمعللومءط دك «دمتاءع1ة”1 06 ععنقككه*1 
86606[ سند 1914 أعلتنسز 3 ع1 غنقمعء نجه 12“ وعنكا-ماوم0 
0 18 06132 علأهء أعنوء1 فصقل (2تعمعامءة) عمستسفستد 
2 26510682 نحل عللصه عتلمعاةهم دمتاءعلة”1 ععنهمه) 
أند715؟ «مأها5ء01م غاعه عنن ععكهم ,ع[طدكعععسة (و16ه1ط1 
-00518) لل 5مكتاعتمغامذ ومعتققة 165 5مقل «متامع معام عسبد 
-681:3 هنا التقاضء165م 038 هنا'0 38م 553114لع5'2 6م 1ز ناو © 18102 

ْ .(95) *"لههمتاأهمعاما عرفاهت 


وأتاطعل 16 085“ 6ن رعتد 38م غئ52ادة 26 0ه1'0 51 ,02 

-ناكمل”1 3 ع016؟ 606 11 عسنه06266-212611 عع1أول عل عنام0 هلآ 
65 805ل ,2021565 كسك 065 عتتاعتنة“ ' تان أء ,ر(96)”*وغمه 
متامعتتهةءط غنة ]2*0 ركع نامع تامهم 5ع غأسعنداة 5تباع ل سقدسوعق 16 


.56 +2 وماك .© ,1500608 .0 ناموك كت (91) 
7 مط راك .مه رممولس8 .0 برعتممكة 05 (92) 
,2.59 رمأت موه رضسهو0ت815 .0 لإعتممك3 .0 (93) 
5.60 راك .تزه رقم قلس .0 برعلموكة كن (94) 
.61 2 راك مره ردهكلس] .0 برعتميكة 04 (95) 
غ217 3 رأ بوره رهم 1ن .0 لإعتسوكة .© ١‏ (96) 
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نمع تناك 4أه236ثتنا0م 01ل 207625653همه 165 011165 ناه 060215 
عنس علاعنسو غه غدءدكن؟ كلا عتتطهم عنواعتي عل كته عكامه 
5ع إتاعودزة»؟ عله لاءعمقطه غ1 نآه قةء 165 قتقل ,عستهتده غناء1 104 
6م0010 2آ .206015310016106 نا ة 2111576 211 235 09111816216 
"ل عناتدسصدم 06 00112 313 081616 ااعنسع [2ع6 أن ععمع)] 
”0 216ذ2655011155 ,طعتلناء2311 تنا )© 801157612603606 2ن عتاررة 
06 02121165 غ01 ذاه رألع3: 5 01111 201113911 ,8121 عزانت 
20 2ن أمددع 116 065 سقصعت عل معتط جده ملقمم ل همعام1 
,0105 غ08 06 عققه 165 كته :202856121010 عصنا”ل 1ه 2066 مدال 
م نلجا 31م نال غ621 6ع 'تتامع ع1 تان عتتهووءع260 35م أنهاة” 2 11 
عصرثل أتدددزعد*5 11:ن105: ركتقه ,0م21 سقاءة: 52 اةتزتاممع 
أنهاة6 ل ,50117610680681 نا 6أطمه 15001166هذ 2متاأقسداءة1 
-16218م 666 أدعدقته عتتتدء10 5علغصرعع و16 عنو ع1طدممء كتلس 
نل عممعاكلدة'1 0191م أنام جه*1 6ن نأه 5ُكتتام6 امعمعاط 
01761161061 نا 0156© ع5لةة 1016 .ععاكدز عل تفل 
00 هنا* ,56أة أن هكتنامم «عتلراء353م هنا أء أمماع هادم 

.(0011**)88) 18 3 عنتطن30 ,206010 


355 105686 2533565 عثل 1566266 502 أمقتتاط 

-602 1221 2015م - كسك ,ومكتقكقة عطل د5عه 126 .كته 13 3 

أ 165لناءناةم 065 232 12100101165 +مععرة - (89) وعتام 

061216 5016 رءماءزع2 5034 أن علسقصعل 18 رققه عتدوهك كممل 

661 85؟ «موزأؤاعء 20“ عتن عنرهة عل رعاطهرعععنز1 
.(90) ”هم عخهكلمرم عط 04 نم1350 هذ 


مم6 عل عناوناطدام6] .ء تقلط 5متتدقة 165 قموط 


رطهده تشمم جع نه1 عبنامدل عل عأمعممسج2 عتام0 هرة رده 5لد18 .0 تولممك8 ,05 (88) 
,1936 ,غ28 رعهول26 مف كمه نانلظ1 ممسظاعصتده1'ل مدعدظ +[ عدوم عتلطماك عكثةعموع ددقان12 
2.30 

لعده تاقصعنمة عأمعل يدل غمترمغتنع ضوع عضن" نا موجه ؟ غم رختظ صن ركده 151 (89) 
دده ول“ عدي معص 8ش ذه منذفط مدع هاه أملهدي0 ملسواه1 معدو ووعظ 16 متمد عتامه اع 
لمعل 20 دك دمغوصتطامة1] عل عند ع1 عدم متلطواة رعلةدة0 عدوتعوهة"! عل معؤمدل عق 
.”قت 1اعد0134ما مم عنفاقة دمل عنامم غصددهماعم0؟ متمسدز ونم .. ... 1907 مقط 

411 .ص راتة .ره ,أعقودي9 ملصماه 2 .05 


مكعم لعدطة تقمة عط كه منضماد لدمسشعمميم عط بلإملصمم» لوط ,18 بن زمو) 
2 ,1966 رع لهمةة 6 رتأمطزة)8 كسمد84 ,تاممبطتء لفددعغفموعية هد أقدهتتممئئمة 
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0 

هق عمسصمقة 2 ذ5هأدتسنتامه مما قكناءاتتة قعل مدخ[ 1و ,© 
قتاطناه عسمتصمط غأعه ,ناك ةكنكمة”1“ عنن عغمءءة6 دسام علماة عمد 
2 كطهل غداءة ع296 عمتامة أتقلله ,... ... ...رواءقزو 38 هق 
,5705 20115 ,(85) *”2023165متعامذ ممدمتاهاءع دعل عرغلامة 
6 56911601195 88م 208 51602161013 12 016 ,ركنا0ه ف غمقتان 
ععمدددلة عل ع1طقنوتقسصعء علنطة'06'1 ممتمعتاطدم 12 متسمعل 
.اك 06[3 2970805 2015 6نال متداو ج80 


5 016 1601606 العتستناه3265 25م أكه*0 ل ران مظظا 
-هه5مع76 12 قرع تاداع 7311م كتاج أمع200010 عنهتهم 0ه مزع امآ و6اتهنا 
,271656 29005 20115 0116 3685 16 قصقل 21600216 متعاصة 6أتلهم 
,163 065 2011516 للتقارعه تنا تعأله أبعم مه'1 أمدقمممء0 
-ع7100 065 0561606021 1ن“ ركتاصدمء هء61 كتقطط 12165 28562 
ممه 6م5ه”1 2 612360021غأه1 عتتامستاطتة 065 كاه وعكتال 
9 011881025 01 15زه2 065 11115لمآ عسة عت ومتاممة*0 
(86)”*وغانهنا وعل 


أمهدكتةطورمعه16 16قده تاق معام تامتامء تممه عمغتصووم هآ 

16 عتنا 6ل عأع6ئل وممتاءة*0 02016 نا 5جل51 01ص عسيدة 

عتطسموء06 20 دلق سمغعمنتطدة]؟ عل لاع عن علهمهتتمصمامة 
.(87) عمنده نسم عنامعه ععتامداز عل عنده0 12 أمسدتطتاممز 1907 


1 6امه عتاآعههه ومتاأماء ممه عناعه 06 2165نهة1 كتتتظ 
سعاده متها و16 رعلهتامعءه عدسوتتفسة :"1 06 معدوتاطجام86 وص 
6 5أنان] ,00101 18[ لذ ع7أأعنطناهة 06 760115ظمه اماعتهاة»' قأهمات 


5م ماوعم عل تعدمغنقترو قعل عبى كده 6 وعقطه تعدياعد0 ,تزدكداة اععممكة 06 (85) ن 
رعهملءم د أممعة؟ د مابعككه كععمدك71 رعسصوط”1 عل كاتوعل- دعل علمقد مصعم 
.374 .م ,1964 رفاعوط 


ملأطة رعاعه214] برعمطمصسظ علق 05 (86) 


تمصع ععنمدز عل مده 0 هل غممطفكمة 1907 عمطمععغل 20 نلك ومتامعحمه0 هيآ (87) 

ع1 ون تلدعنا عمد« سند غصود تمعدمءهم 16ز444, دمنامء جمدم ء مغتصومم 12[ غدة ممتدمتضهة 
ممغتمصممم وا غنة عم عللء ذتهم ,تمده ةق صغم عمعستوم [فسطلة صند تيأفتهه عل عتميل 
جلاعن مط ,عاتلاطتهومم عللم عم معدل 5القصة عسح وعلكممء تننو عتلعممء متتس ممم 
عصركل غدعسمصعععتلطماء '1ء جتنقاع 1907ء«طمععن 18 بل عجمك؟ ه[ عل 2661 دمه ومفمعكممء 
عنه0 هج[ عأدتفد عل أأوعل غ1 قعتلنع معدم عبج عبسومعةع وعفاعم وعل علقومن همععهة عه 


مضه رمه هلدة1 .0 برعلموكا: معماعم وعل علقده ممعم عناه0 عل أءزدمم 16 عدادم ,0 
5 غ© 80 .مم مك 
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مم ععذو؟ ,عاتمكتومسا امعسعصغمي أده للتعتلسةا1 عل 
*”.(216)83ستسمم 


10. 1.5101 46 12 770110116 6 


2 متداوعاه8 عمعتعنتو181 ,كعقصنة”0 عمتماومل؟ عمد ة 'إ 11 

عقنه 7ط مم عنهو ةدم 12[ كناد عه" منامء تنك “تو رتل6 
-تقصة”!1 أمعتماقسة نبو دممغتسصدط و16 عنان ع51216همء عل أعسرمم 
مع عم ممم 1216202601316 00 52تهدع1'01 عل لتباءة 1ه 111 
12 أمدتزة 11235 .*”1أ91نا0 كادع”5 8 220125 لل ناه ععلقه 3 
-81© غ606 اناملط 16 0116ل 53025“ عنانو عللمعدمحمه عل مووعمة 
قهتاعمة “ 5تتعابية 165 علممع له لتمااعدم 11 ,**06تدمنا عرمعمه 11 
عه عباط ساطة”0 ,**و6اتله16 65ل عناوم 5عزوغل كعراعا ععلمععم 3 
لهف تادعمذة غمودمدم06 تتتن 5م0160م20م 065 ,لمعممة7اممر 
عتان تومستققة 3 6لأقعط كدم 5م أه ,”*عأمعوةرم ق6أتلدة 12 أمعمر 
(دلتعتنكمة”0) ع1 لقممتفقمعامة ععلره”1 وأعدودع1 فصقل هده 165[ 
عكنة؟ عنامم ععمع مسف عناطتمائة تدط أء امعمعاءعمتل القتدة 
,”6157همتامعهنه أند1ة عنام أمماوة 15زمعل 565 عتاقصحتدا عتملة؟ 
06 16 عتاشمعععة + ععمقلمة! عمد“ عرقاءع مه'*1 أو أدو أء 
61 001211005تضة 165 ... ... ... 1085ا0ععك<ه دعن عل 
.”'(84) غأمعاة 1565 عأورعه سنا ة وءغانسنا 

.آ.ط,ة.8.0 بعتاطدم لودمفمص عنما غتمعل عل 5عمتعسملظ رععأبعظ لبحو .04 (83) 
هه 'ناق““ رده5ثة + قد عمد رقعداء للته' ع 66هم معأ دع 8 ماعةكع]هعم عآ .502 .103,2 م ,1961/2 
عمخنو عععدم رلهدهققم هلما عتمعق مل عمدمدمعم عمط غتماة دلاجتلص ل عدن تمعاهة بام بن 
عسغمم عل مالوغ دعصنتهاع عداو دده عتععنوهام و[ اتهوتلجعما تسا عتمعل عع عل عمغتتسضدم عاوغع 
-مدطكصذ 1ع عل أ5 عنن عن توصصمعع: معتط غته؟ 11 .عممعيج عل معستيه دعل عمعتوعيى ععتهم 
قدده تأممقاءغ: وغل عوم ناه ركع لقده جص غمء دعسم عمرممء نل تعب زوع عوم 65 6م05 11ت صدة غمدد قددنا 
عاتلمصدهوع6م عل «عاعدم عل عتمم '! عل نامز صد'نن عقعثم ع ركلوا معاد دوق مسمامتلق 
وعمغطنوصيزط وعه قصهل غمئتوع0 معتمعل يه أى رعطعمورة: مكل ,نال ستممة"! عل علمده فممعمذ 
عق هت اك متمعمعفعاوصهه عممفطء ممتاوةأة و[ تمده ممععكمة عتحصيطتة عل عاطواعفكيل 
ذأمعمتهم امدطكممه عط أععاءء رعمسصوط'1 عل متتمعة عل ممغتاهسم ره امعمع لدوم تقسلد 
تدا صن عدى قمعقضسة غصدة كلأ'بودعه1 عدو عأعدمة هم هذ غتلمصدددعم عم علتكتكمة1 
6 غسوبعل «متافصية عل بده صمنغق6م عل ,دمفوسواءم عل غذمعل سن ععجة أهدمفمصجنمة 
.”نمه ذاه ملعصصوقاء نل تعسز هده 6 م معام وعمستمدويه 

001 10 

أت عبنوتصطعع؟ هنآ رقصعع دعل عه مك يل موود تممتسطنآ ومتسوعباه8 معتسسو34 04 (84) 
ر6#نصعع8 عدده؟ رعلاععة كععجمء 6 عل عاعصموط'1دى وعلساظا : عتاطنام غأمعل يلل وعمتعمتمم 15 
.44 .5 ,1950 ركتعد8 رععدءلدصمع تسل عل غم غنم ع2 عل علدجكو06 عتمنة ع1 
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65 هم 650 165 6ن كأمعتسعلهة معقتمونة عدوم“ وستصسمط1 06 
عل 020115 و5عه #عامعمده1 غصع1ه0 ل[مدمنا معام غتمعك يدل 
هق 2[ عتكتاقممه حل أكنلمة:1! عو غتل امعسعمابته ,ملتأكتلمة”ا] 
-2023846 71115 216 1826 76150026 0116 ع0 ,[6008 عام 111ل ندل 
-1600 111 نان 6068056 عتطقئط 12 38م 2656 0101 ع6 قتقطط رأشقم 

.(80) **6تلهمدهمومعم 12 عنقم 


6 16 232 ,20115 56102 ,23238 ألقناة عد 11 انه دكا 

6كتلقمده5معم 12 ع0 نال ت؟تلصة”1 0016 سعتط 2 16ئدعا ستماءءه سنن 
6ل 5ع طمتعممط متماط د16 ععناطه 11و ,2216م60همععامة عموتلصدز 
0801 تناه[ 06 مهام ع1 عددة 15ا6:6امة د5ستمامعه عتامدمدع أن1 
76121 عستا ع0 1مع20 تبط 101162015 قصدة ,عستعغما عداوتل داز 
تدا عل عاطتامععكنة علهه2600 معام عتتطهمه عل كتتاوءة: عل عزم؟ 
6ه 16 تسمل 5غ1معل دهة تزه210؟ ععندة عل غختلئتوومم 18 تمتتوقة 
عسناءء زطناة الامطا““ عقه ,لهم60تمععامة عبوتلعسز عملره'*1 عل 
01 قغطعت 20 بلقمسطتلها 2 ؟ه صمناءتلهدز عط 16 عنها85 عطا 
(81) *”لعطقتاطهاده ععة 6غها5 عط مغ مدمتهاء2 مذ كلقدحل لم1 


05 6عطلووةهة عط 01 (عضاءط) تستهاء 2 عشلعة 10 غطعك عط1"» 

اننا 16 عناو 5كهملا0ره قتامم ,(82) *”واتتهممومءم لمعنل از 
66 علقدوتامم مذ عدوتلمدز فاتلقمدهههم 18 عل عتقاتن 
أ-عأضآ عصقع 1ه هنا غصدلاع 75نامء26 سجثل 6ئلز5زووهم 19 مسقك 
هه 065162 01011 71231 ناث عتصرم؟ 12 كناه5  )5014‏ 0221همر 
ر(عأستهام 60م ع0 اتمعل متثل عصدم؟ 12[ كتاه5 5016 رععتاكباز 
كناة 6124 0ط6اع6 كنل 2035 35163616 5 26 70165 065 016 الها“ عنان أ 
عم 6اتلههده5ىءم 12 ملهناهتاهصمءغمذ غ020 جلك سمام ع1 


.3 - 692 .مم رناك .ززه ,مهغ80 826 014 (80) 


دقنلا لممعه8 ,بجهة لقدماممععلم1 ]5ه وواوع مم2“ ,معواء1 عممةة 05 (81) 
7١. 226٠‏ و1966 رعاعه لا ببج11 ,ملعم .الآ معطم عبط قعاتلء ممه لممتوعم 
عط رط واصة ااا 0 "أن معدم ماع18 م1" بتطعدمعندهآ طده11 عزة 06 (82) 
مط ,1958 ,د40هم.آ رقدعنع5 ,"مده لممتأمدعم1 
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وكتءأكسام عل ومتمامه”1 عل غهاة معن امعسمسعلاءة1 نمم م1:05 
5 عستعفط عل تناوزجة”1 ذ 60221 ه دعام اأمعل ل 1165دم ياه 
,6508 656 ,25115 2120156 ,53105830 116 11 رؤه2056م0 160032665 
عآ ءتلمعجمع 06 ,عليطة عكامه ع0 أاستعنذوعع مععقده 16 قمدل 
ععقه16م 06 غتلنة كتامه لد زعامتسعقمة جه5 فمدل عسسغاطم:م 

.(78) عسغاطمعم ع1 تنا أعسده5قعم غ70 عل غصامم عنامم 


6 كنائة 72 1701/67 56 1[5آ-11[عطلاءعم 10171011 165 .9 
١‏ 1ه 171111 010116 لاز 111101116مد رمم 12 


هن*1 ,126أ6هلام همه رققم 8*5 01713مة"1 ,كزلتة امه لم 
65نم 165 1025 065 غه ,قمعع عل غتمعل حل 5اعبطتطفط كأوزاة 
16 تناز مأعععتل 020115 5ع 262لمءعم62 عقنة؟ أنا1 أمملتناءم عم 
5 925ل كتحةة ,0321 طععغاصذ عونل هداز ععلره*”1 عل سهاح 16 
.15 طمنامء2© غل12 3 اناما قم 


غذمعل ال ذاءزدة 165 معنن 6مدمك غصماة ,قمتمصمدم21 
1 الع ممع 6065521 2735 د50 ع0" عتاطنام لهمه معام 
أع,* 0115ل ذكتاء[ عل علالصعغن*1 3 غ32نا 011 226016 كنك[ ذه أمدنان 
* “21016 تاتحزمت 12 عل مسزموء5 5ع لرءمعل عكنناقد عمع1“ عبن 
5ل 2016ل نال قأعبطتطقط فاع زد 165 عدو 315ة” 0 وعتهدهة قنامه(79) 
؟عصدمل ,لههم ته ممعاصذ 6)نةئا سبخل مع نزمطط 16 مهم رامع كنامم قوعع 
3 أسدناو ع6انسنا عونل تعسز 21116 «دمومعم عقن ,تل تعتلمة1 83 
68025 211 0326 أ© عنلمعاة”1 


> ,قم غأمءستداهو2 ]ئة؟ عم لذ رأممكمممعت 

عل علقدمتاه دعتسا عا تلهمدهومعم 12 عل دعسغاطمءم دعق 5ه1 
عتتتتطو ”1 عل 020105 5ع ع6هود5تة سدمعع2 13[ عل أء حلت كنقسة1 
أشعممع اطغ سءقتلمة غأمعنة قلتي عدمعمة ,لمصمتأهصعامة غتمعل 
امكل 065 ععمقذكتةقههمه26 12 هه ,' كمتاتصصمك 5أملمم 65ل 


كه مسق20 عط رلتققعره27 عوقة اعون : عمسغاطمعم مل علطمعقوة؟'! عية 05 (78) 
.1962 رمعو ةطمعمه0© رلعمهئسلصد785 ,نهآ تمده نمم معام[ صذ تمل تستلم1 عط 


-قده و2 ل ععتعه3 بو تتطنى وعوقسصمل عل ممتاوعوط84“ ,.[.آ0.7 ,01 (09) 
178٠‏ .م ,1949 لأعدععء 2 ,1949 لتو 11 دل كتام لدعمهه متوةق ,”وعتدل1 
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.1 1185[طهتطن0 


8 883طفه 115 24715 52081158318 1:15 
-111 10111510114110 731181010178 108215 


: 770516716 اك 2011101 .8 


اع 06 مناع لم ادز:! قصدل فك26م 06[3 389005 210515 2 ١‏ 
6نال أكملة ,16م7010 عل عاعة ستقامعءء دنهو مقة“ "0ن علتاة 
-115[6ة 5أزممل 065 ع22115 عقنة؟ ه55تلاط رأهصه 1 دمتعاصا غأنهن 16 
0 وناك 1 انلصة”1 1[ها رعداة متمامعءه سدخل كدمء139 مه ماأععمتل ذكتاه 
2666552156 12101 11 رقههنادعتاطه 065 أمعميعاءعمتل «عوممصسز تدا 
551 6غأ1*20 أمعتمةمم2 أعناوناة عجاوتلتعجاز عجل:ه:1 عنو أمعدسر 
غناوه“ عل 6 تمدن 12 تعتسع1م نجه 55ل تصمع16 ,1:66 عجو معتط 
,”تناز 6الادقتصمومءم' 12 5600080 له أه ,*ازمعك عل 
.(75) * “لمعل عل أءد مد 0*6 غلتمدممء 128 عمتلسة ساقم 


-2:0 121620 121165 5ع1 عبان 00016 طصتاعيرة غتهة عط 1أة ,01 

6 ع1طدجرهةه 7010216 06 5عاع2 165 تمصتدم معلط :10115 ع5 وتتجول 

«متاوعنان 12" 2022165 تعاصا وعاوغ؟ وعنه؟ عل عماتهم عتنهة1 

0711ا26 1201510115 165 رعتلاوعطط 16ا06ن حتفل أه رزو 539015 

,65 8[1ه30متعاصا 6زه2ل 06 أع زناد عسحدمه 106:65كدمه عماع 
.(0211019761566:*)716 0116511012 26ت رألهة 16 تتتاعقطه عصتصدمء 


و” ”لاع لصتن“ 01 ** انا [103 1لا 2101 311112 1ق 11 11“ عتستتمره0) 
عتتتصرمء غه (77)” ”1010م عه كناد 23/15 502 6ممم0 غ123 1نتو 


.2 .2310 رونامناة ,61 (75) 


دوذ ع0 66 عاعتاعة'1 عد ع[79873100 تإعتطمضسة1 علق عل بممتمامع صمو ع1 .01 (76) 

«تستكه رقع انوع قعل اذو عل ع1 نتن امم ميقع عمسغتوأه عا دود عع 29 مخطعمقععم ردء اعتاعه* 0 اعزومم 

رلقصه مدععقمذ غأمعل بل عهثوونسصه0 و[ع0 عتتدسعصق ,3 ف 1[ .204 غه 4/167 .4021 خم 
.11 6< ,1964 


تععمواغ781 .قصعع 65ل غذهم0 يال عع زب عصصصمء سلتس«تلصة.1 رماه5 عل .ل 05 (77) 
1 0 7 .2 ,111 رع[اعع8 
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عكاناة عمناثل #عصرمكمدئ 16 عل نه تلد ع[ معتاطيم 
.(73) * ”عم تصمدر 


خزمعل تلك أمعصع؟أسباعءد أغصووغاة1 عصسغاطه:م عل 
عنمل رأنتآ ع6 010ع0'26 قعتهققلدهة 201315 أء رعمعتلنده5 11 رلهممتاهم 
أهعدةدمة1صيه 6كذه169م" اناعم لمتأقعن د ق6أنهعا ع1 أو عمسغسر 
كقم اأمعسعاععمتل دعفسدوتاممة عماة غمءجامل 5ع0همم 5ه عبان 
-وعدقم غذمة لزنأو كمد كأسمقاعد نمم كنلفاظ دعل ومصدوده 165 
عمن ققء عه قصهك ,لهمفهه غتمعل مء «عصصمعم مدع وه1 عل عمتوة 
انهم 16 31 عتتددوءء6م كمتمسمدقم أتدرء5ة ممتأقسممآقموى 
ع مع اناءة 01565غئةة عتنتقمتاطتعا دعل نهم فتوتامجة عماة اتدوعل 
وع ضوع 16 31م عن أزمعل ع1 ععدوتاممة ة دمل بكتاقدمه 13 تدم 
.(74) **خها1”8 عل 5للخداواعة1 


لهسم همعامز أتمعل ع1 قدم أوء' 2 عه رقعصمءا 5عمابته'ل مظ 

ر8متأدععدء كاءة عمغأعدعة ع1 6أنها ند روكدم المكتنامم أنان 

-هتمم كنها8 065 مناعقطء ع0 أعصصمة ل ختاقمم أتمعل 16 قتقدس 
.هماه 


نال غناط06 نته 00651013 عئثتنا 2056 29085 كلام كتدولظ 

اتناوء 0260081ئعامة قائم 16 : 53902 3 رععأتمقطك أمءد6رم 
5عناعة” 065 عستاعقك عل عمععاما أزمعل يل 5ععكتاهة عل عمتخل 
أن أتمقمعأاسصتقط عزه201170 670[3005 20105 أع ,7 وعأسمماعه انمه 
عله 16 2915 20156 4خ .علالمقةل 1600056 عصنا ع«عمممل 
مغل تنك 5ععكتاه؟ قعل عمن*[ 501 مه كتقمهوز أوء"م لأهوم معام 
عصمه 18 عناق كسمتم ذم عيغأعمعف عه عذه29 أناعم عد أه ملقدم مهم 
-تعتاميءة عتغقمم خنطا عا عد ممتادعين مه غدا1*8 عل ممغدطتاة 


٠‏ أتاعصرةا 


)73( .157.م رفك .مه رسمفاءع1 كمد ,نت‎ ٠ 


عل كته'] ة نمام علأعممم نمدم ومأءأوهمدتل علا عصيثنا4 أفوسة كدمغه]ة 
"كمع مقتهعمم عنعأوممهأممون؟؟ ستيان روعنفكتية ممتمامعه 


01. 8 راك .هه رأعلمةدي0 ملمهاه‎ 2. ٠ 
)04( 01, .م ماك .مه رمعملهكة معمدةة‎ 7. 
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عل لقصملاهم غتمعكة دك كتقمد ,ممتامعسسي ذه غاتهن حل عمقصر 
.1816 1ج 3165م 181215 065 طنعقدك 6 


لس معناع؟1 ممدآ8 عل عدر عل غصلمم ع1 ملئه؟ وه راوع 
5 565 0215 01311612611 ]101 اعمط تيت ”0 1032016 235 18:2 
وونمة*10 ,1953 مه عترق8 هآ[ ع0 عنتدكنلمعة "1 3 ذ5ؤووع201م 
غقا عنسوقك ع0 ممتاتطتاقومهء 12 غأوء”ء“ رأمدحدة عامطالز أءه 
-مرة*1 ع206 بتاعمم غوة 5:1 عستقمر رقاتةنا صب أو عستسسعافل تن 
د 6مترهأقمدن عناة غ001 ,كتتماواعة1 عصدعده:*1 عل ممتتوطمعم 
فملامل غصهاة *اتانمفي كأملانامم حال غ066 متا دء جاه 101 عمن 
-118 020116 نال لقعم 6 هته تدهم أقصةها عسبخل 6ازووعء6م 12 عن 
.(360781**)72لتاعاتتا غزممل دل ممم أء لهدمنا 


6 ,181501 5825 12012 ,18010176 لد رأتعناوةقصمء قوط 

م 5ء6تاوتاممة ]6 غمءجتمل عأتدما برل عممنزوومكتك 165 زو“ 
62061 2ع 7نامع حال قأسدلمعم06م1 دعتوتاهاة ستمسباطتن كعل 
-صرة”0 غانتوقتاطتكا عتتحة أعسطترعم 18424 ع «ومتاطلاودمه 19 زد غ6 
له اذنع16 دعسدوده 165 عوم عقىه اتممل 16 أمعسعانةة معدوتام 
تل عمتكقصدم؟ ممدنا عاطمقات عمد كقه لعمدم وه ,تها1':8 عل 
ه816 كتهمم * “266655356 العطءستماءعء اوه 101 عسا ده قاتهما 
نه ت6اتاقممء صمتازوومكتل عمنا مماء5 عناهو أؤذناة أتاعم عد 1ك ' نان 
-قم» 18 ة اتلعد6 صر مكمه غ814 '1 "تدم قتاأعدمن 5قاتةع) 5ه[ علاعم 
5أءزنة 165 أ 5عسدعىه 165 1جا0م 01565غ2عتآاط0 امعلهة «رمتادطن 
6 1616 تاج «تتتهمتاطتنا 165 عنامم ااعتتستهامم أه غها1"8 عل 
65 732 16665 65نال تناز قعدمه دعمادج 165 أ 1015 5غ1 عجن 
'06 عتكتددموء6 506 0:11ان قهدد ,20غ1*8 عل 5لتدافاعة1 وعصوعه 


,1 فتنظ8 عتاطباط تفده ماص غتوعل حل عتمدغطة رعوكك1 ممدكة ,0 (72) 

مفتقصم عل ععطدهمم لسمجع هد“ ذف عناق رصددتةع قصوة عمج عذك4مم تن 158 .م ر4قت ,1953/3 

و14ط3له؟ مما دامع غصء امل مه ججادة "0 قمتمامعء ناه وغاتهن و6[ قتاو0اء تاق غوه ثبع نرم قدمتادط 

حقسة 0 أكصوع عهن قهم أي 'م ممعغقرامجممة ء لاع عصه رلنادافتية1 عمدوءه'!1 عدم وفتاناوعمرة! 5 ' 

ومن راهن ندل ده تستااعصمه عله لتنولوتع14 عمدهره*1 06 ممتتهم نمدم عسبدؤوة علل1 ,موق 
,(158 .م مقتطة) ر””لمده م قصعغصة عتمعك سل ععصمم عل ممتي عللة عجثلسة 


. 0 


لهل عط 4ه 6 تتططة 8017 عا رءكتأتاعععه لهدده هط عط 16 
راطا طعتطم دمع 8ه كممقدعتاطه عط كتعمد 10 ململ 
عستمتهامه0 أه عاق عطا متم م مقط نوعط ,9ة1 1ه رمتاهيم ناج 
.65 ألائقأة 01 عأتطهأة عهوةقء260 عطا 0غ أمعمسمتلعةط 0 لمعدقة عل 
معاه لانم نوعط ,عاأطلوومم كه عقدععة 35 5ع7أءقتصغطا عع1هجم 10" 
مرم؟ ستقاطه 16 عاععة ممتاقء 232 أقمط 5601 5 لاأعناة تل 
285 أذ غ8 .10181م322 06 065 1و125صء هه اأمعمتدتاموط 
-56م65 هة طعتاكى أقطا ,ذا عط 06ج كز غ1 لصه ,لعأدمععناة عوط 
-16م غ1 9ه[ هذ غأقطا عه ,59ها 28 5عتورعم0 10181مم2 01 لملوة 
نم2 أمعناوء5065 نإمة 8ه كمعمموتاعة2 عمغمودقة عط 5وعلناه 
ع 223 10 ممأعصةة 1]5 عتكأع 0غ علأكتااء1 20102 رالاعسة 
ع1مء5 لطعنامعط عط إلتمعنروءوطنة 2233 أقطا 15هومممئم 


-تكتأكدمه 2 قهط ,... ... ... وأطتامل م2 كمع ستاجوم 
-35 ع6 أمتهق غ1 غداط : عللأتعععة عط ععنده أمعاممه أقدملة 
مذ مععلماءء0منا قممتكدعتاطه عط 1ه ممتتوعىء عطا أهطا لعتنام 
عط عقهة 'زاتلةنن لحتة ترم ععتأغطا 0غ أمودقة عطا مه دعتاهون 
رلعلوهءة ع3 لإقطا ع0 .عممله عكلأرععء عطا 02 ممتاعمية 
تناع ةمه "تعطأه أقستدقة 35 عنها5 عطا لمتطة تإعط) قلنطع 
50 لهة تتفطا ددملمعم 0غ عقتاكء1 2033 أمعدسدتلعدط ,وعتامدم 
(71)**ااتو]ء0 صا عندا5 عط وعودع1[ 


الأمملن) «عتدره ,2 بك «مأكبا0 001 .7 


5كمامه”1 3 قهه0697 0105م عنتو عمستاوهء*1 عتأيده1 6رع 13121 

غالء6م كناها[ناقودمه 2915 هد 5مقل .0,2.7.1 18 عنوم 66امه300 
مم6٠‏ 3 5ذمل اشمل ستقمسطتها دعل ععمعائصمرمه 12 ذه كتتداء 
5 رقل01008م 165 46 كمنتتصعطه 065 دععتقضوم عم 65 
65 ناه لمعل 65ل عاعععزل ععتتاهة عل «تافلة؟ 12 عو كمملزاميىن 
غ210 20111121605 81028115 1رع1م1 21165 165 عدانو كممتندعناطه 
3ع 5أجء 6 لل 065 ععلده ع1 مصهل درو تل تع تحدم و5عل لتدعة :”1 3 
عأمعاءعكههه مم معتصة”[ ع0 ته لموم6ل عم هدم هم ال نل تناز 
عتختطقه 18 ع0 01 رؤعأهماعة امم دعتاعدط دع عأمعك25م0هه1 ناه 


)71( 05 وقهن ر1937 1935 عمدلا ,8 .آه؟ ؤدعئتط أمسعة‎ 2]0. 17, 5.43٠ 
29 


لمعل نال 5ءمتعملهم عدسة 68280 داء رأمعناوؤقممه عوط 
0111م 08 رعنالتمسماتط صمتأرغتأكمهه 12 عل غء أهمم تم معدا 
به عاطقلة؟ ,قتعا صن علاعدوها فصقل صمتاهتطذة عستا عتم رعمممه 
16 035 غ01051216م 26 ,20081 مرماصة غتمعل ل عن" عل غمتمم 
ةل 182 .أمعسعاء22 دل كدنع عل عأتية عدم تتاعمولزا ده 
-206ة0 12 عزا تدان 82166 مدنو ععالعتة غتدسعلامم 11 رمعصع) 
عاء1 موه [20008مععغمة اأتمعل يل سقام غ1 عتدة عمومامعظ 
.(70)*”عممعامة غتمعك مل عنص عل أصزمم جحل عمد 


0 أن ع2165ج 128 أهدددلوة كتواومة كلكاومم أزمعل عآ 
تلمع غ2:6ة"1 مسقل متلتة مآ عدم 56أء16م عتعتمم 16 ,اته1 
عع اأنسددهن) 16131ليال عكتمسظ امكتامظ 16 عدم ,1937 تعتكمدز 28 16 
101 0606121-(0126الق عقن ة'*1 5مهل لأعسنم0 ركوط عط 2ه 
وه لأوءعمم2 هه) ممقغم0 غ10 اوتعمع 0 -تإعسسماقة 7١‏ 02203 
: 52065ع] 265 نمه (022203) 05 56ناهن) عتمععمناة عطا 


-لاطقادع-لاء5 + 15 عععطا ععتمسظ طمقاع8 عط منط1171» 

,)20 عكتأناعععة مه 5ل تزأدء1) 2 01 عمتلقدم غطا غقطا علتم لعطد 

لتقامة تإعطا كذ رمممتغدعتاطه كاذ 2ه ععمممدمكيعم عط علتطم 

بع«تتدافتوء1 دععتدوعع ,بها عتادعممل ومتاكلي عط كه ومقغهرع ل 
ش 2001 


4 04 05م ةآتاصتاد عط ,وعتتاصنامء ععطاه عصرمد علتلمت] 
ند عنطاكل؟ إ6 رععتاصمسظ عطا متطكةى غ0م 00 لعطقتهء تواتحل نجادعا 
.13517 عه عن101 عط عكقط رعدملهة زلوععا عط 


عط ععاهصس وغ مه وى عغقافتية! مغ غمعد عتاجوط عط ععنقصة كسم حصحمية 6 طارع تأغدوعم عط مر 
أبعت ومع 0ط برإمودقة ممم عط طنتي يزه ع0 قح صتبوة مهمه جما عط مت ءوسفطء بجودوء م6 ج 
زبراهععا عط عل ساعممء غمم الثر مصووع0 عط رهة مل مغ معصتاءع ل امع سمتامج2 14 .تهءي مط 
رغ برط مصتصط مذ عدم لومت1 لعغتملآ عط رمة عدمل برلوععلة مقط مم0 عط سوتسدمطا مهم 14 
ماوع مط مسج رمعتوء ما غه معاغهد عط مذ غجءأءمصصموء تممه ترلتهمه أغقمعع ص مذ جه ع0 قط رمع 
أعظ عط مم15 .مم تخصداءأو ومتدقه عوطتم عع صدمع؟ تإمتصرهت عط عغهمتععه من غووط وئأ مل أقيهم 
لم6غتمت] عط دممب ومتقمئط بوالقدمغفمععغهذ كذ مج 4علباعمةء ترلبيل صعفط فقط قوط قط غقطة 
سمط غذ ع1 باللدمتعتصسم غذ م عععء وذع مغ غعدوء طمنفلع8 2 عاطقب عمم 4065 رتده لو متكا 

.”نلمها عط عه مجه1 عط طغتير تعتقدم» 


. 93 .5 رطا ره بلادقصة .2 05 (70) 7 
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6وهمتسلنم؟“ غع (64) ععبنووم عمنلهمد نوع 16 عمسممعياه© 213 
6 له متوئء17نا50 جل ععمع أن مصرمه 12 3 عأتسنا عمبمدعع ١:‏ 
أمع 101620260216 تتاعدعة؟ دع امعتاصه تنه (65)” 165ئه عل: 
تأهلاناوم 16 51 عمصغم“ عمنع8 12 عدم 221565 أء و6موذة 5ذه] عصنا 
6 ع0 «متكهام 1*2 ,(66)* ”011260162 0*1 عدبااعم كناد [ماعة16 ٠‏ 
عاأوتااععه عمتققة'1 100162015 أسماة 2116 0ه عمتعاما عدو تل مدال 

.(67) أ سعصسعاعدم يرل 


127آ امستصده© 12 عل أءمتعصلام سل سمتادعتاممة*1 راعلاء مط 

؟ه 1289 عط 02 غقهم 2 15 35[ لمسمتته معام“ اعدوء1 دغدمه*0 

1 غذه01 تلد ع6لرعوع؟ امعسعاعتهاد غصماة **0هد1 عط . 

-206ة01 دة ع متروع ع كاءة ؤدع :م غأتدنا متاعحة ,(68)غتوة مط 

نعل ده فاتهعا ع1 تعضمم و ممع ذكده زناه غتده1 ل تتهه رعمعماء81 . 

5قتلام 0011 مكلة اتاعممعاعوم ع1 هم 5نم عاعة صن تدم عمرماما 
.(69) 065 أمسقغلوط عستقصسطتما 165 عدم تاوتاممة عناة 


61 ,ؤقعء2 مه لسع مهت غة ,له 0:1 رن تلوء مآ له مصلا عط" رتنو[34»1 0جمبآ .01 (64) 
ا 

عط زللقصو يطتكممء رطاعتطود هذ صدوءه عط“ عدو عمل ون عوتعغعم عندالله364 0جمية 
م2012 عط ممجنا م دناعه ,لجادع 3/1 11 رقأ أقط) يدجره 02 عط دذوعل نهعم رع وره مرئمت لهم ودعي 
وع نادقذ معتاهو0م6مم [هتره عط لله مداعلا مذ طعتطبر مره ع0 عط و1 غ1 ,وعمغوتمئة3 ع135 1ه 
... ستعطا ي قتاوء راعكوسنا تلن لمة نع نتهع 01 عمتطهمونثة لصة ممنواعمم6م عط 102 وجعبوه6 للد 
عنة رع لص رقعتاهعه 04 «وعاغههم عط صذ غصعاءمصدوع_تصمده 15 دجوه ع0 عط زالقممغ قدسضنصة 
م موووع) عط 1ه وبومم عط ممصن مممعهغتسنا معطاه عه [هممة طقغعممه مم له عدوم 
نوع لتله؟ بللقدمة مدععخصة مع صملهمتك1 لماتدتآ عط ,زه المطعط مه عءلساعمم». 
جد لاه غمه وعم غ1 رلتلة؟ بوالهده قف وصععغه وذ لوعن عط طودهطالة ...ءءء رققع لعطضيء م21 
#ممامعسعتاعد8 ععطاه عصهى مه صمتو آفتوء1 أممطاتب أععلة تمرك تصسمم عكأعممم مده عد عمط 
١‏ * “بقاع 

.66 .ص رباك ,ززه بلأدقه1 .2 .04 (65) 

.968 .م راك .مه بلامفصة .2 .0146© (66) 

309 مص وناك ,5ه رأعلمهد؟ 8 ,0 (67) 

)68( .يم ريك ,جره ,أدبيو .8 6ن‎ 9٠ 


مهاه :1ت لصدع6 مع 'نان وكاععمم تنو ,81 .صر ,نت .ره ,متوللء36 لممة ,06 ' (69) ١0-0‏ 
سمه كذ 0ع 7ع ع تع مع جره نم20 أقمأعتمدامم ومتمتديوه2 هعم مم زومتتيمء مج للد هذ بإنهءى مد ١‏ 
ناماه ه 1ه مده 1ع طا مذ ىع طاك رغم معوذاعة؟ 1ه صم خنة عجوم-مء عط غده طتذب عع كك غقطاء زععه ع 
18 باذ نجه ععسوتاكمام صذْ عمم ومتط ارم جه ,لإخهععا د عماعمعط 14 ,تإهير عرغطاه عوووة متايه 
-تققة علا غمعصعء هكم قغذ ج10 معتدبوءم عه ونه[ 01 غعناه© 2 مد ممتاقع ين مغمأ عسنوء 0غ لطن[ 
نه عندوء ‏ ممقاعع اسه ععطاأعطواء كتعمد الأورععمه غ2 ممأءمع دي عط رجه[ 01 غمتدمه ج كه ععسوه 
عط 01 قدو أعذاه جوع طا وغ غعه الع ع زع 0 بد[ كن قاسدهء عط عه ء جتدحعءت ع طاكه غعدم عطا ده 
د وذنم برقمة عط 11لصوا عط ؟ه +12 ومقوتت عط برط معقتعه طابيد تومه مله امم ممه رقذ تدع 


1 


7 ععاده1 عمتقاقة”1 كمفل لمع أقعة*1 عل عتاعوم م 
15 غلك“ 006 قتتام عأقعادمه عم أملاء مه عسدمديعم ,دمكلع1ج 
0 رقدمنة11مغم لهممغبطتاقمم ...عط ععلهن رعاطتوومم لإناعة هعم 
دعكا عط 05 عمتعئعه ز5 و5ع1هأ5 انمآ عط مز بها علقم 
غأمل مه*1 عن اء (61) **55عتعممء صدمعة 0ه عامط متمبومم 
عناعلة؟ 12 عنن أمقترهة'م دغاتهعا و16 ععلمء ومتاءسمتاكتل 12 ممنة1 
10 512165 518160 101601] غطا 0 هم عط ده عكتسرمئم» مسثل 
قأءعكتل قأعلاء دعل 5001م أمع "اناعم 26 لان أ *:]20 هه 0 
تامع ممع امسا مه“ نو كمتممم ذه 5معتاسعتامدم دعل 5ز-ة-ئت؟ 
مله **ووع2مدمن) '[6 5561م ع6 أكتامم غع2 عطا ومتمك عأنطقاد 
اجأهع2ا عغطا غه تعأأهمم امعو زاتة عط غتصدعم 5111 تدده عطاك عبن 
أهمقاة أن عمتأبءععلكاءة ذ5قاته 165 أه ,'”لعامعقمح ه65 10 
ع6 للتو ... علتالحماة لاتقمنل01 22 25 قصصععا 115 ص عأس[موطج» 
انين كنصدة ,(62) *”لمها عط 1ه هآ عدوعءمنة عطا قد 0ءع1مكمء 
لعاما اتمعل مه تعمسممةقمدءا وع1 عل عتتودوءءةم غزمة 


-نصةلهة عكنامعا ع5 منتقععقسة عدوتلهعداز عمقاورو غ1 زم 
1 0165 عناوام) هده 16 عتصمدمه 1066كممه غمعمعاطة 
85 عتامء صملأعمتامتل 12 أسمددقتاطداة عتنتممه6ةه دعدوتوساز 
' حوكةه ع0 ع0 5نالكناهم06 كقالدعا 5ع1 أ عمتاتمععدعلكاءة وغاتها 
رتنا له أضقنان ,عتكتاقدمء كتقاعمة عبرونمتتناز 'عسفاوتزه 16 رمعغاه 
تناز تعمرغاولزة 5ع تأصدمم 22 قنام دعا مع أمسرعيء مدعل من”1 
501ل عناءه أهامم 5593ل هممع26 ع2 1810020 


التعممة 101 أء عأاأعم ومتاعمناو1ل عسمسككء أصددقتاطة)8 
عأأعوعقء مهد أء 1ههمفمعامة قاتهعا ع1 ععكده ع6بطموعمع 
أاعممء اأمساعءت ععقلدهه عمتقاعمة دمتاتطتاكهمء 12 (63)* 'عمرعاتا 


.7 مص راك .مه بسممعصئاء21 .15.2 05 (61) 
.40 مم رك موه رع840 عد84 معة غ808 06 (62) 
رقتدلوعة عدونلهعدز عمغاررة ع1 ممصمل عساهده أ هميعغها وغائدم) وعبآ رعأدوصة .2 (63) 
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10 لعلصعكماة كز غذ» (58)” عألطدأة إتفستل08 ند كه قتمرعا كاذ مز 
.(59)**ممتدأكتععء1 عمناطهمء غدمطتت؟ 129 عتاوعمدمل 25 عتديعمه 


]عو 602 65انه 165 عتامه دامنتاءعستائتل هآ 

كستاجوءععع كاء5-م0ه تسهممتأهمعتمذ وعكتهن 165 غ16 ومتجتمعي 

نمآ قخها8 دوع ع6 ميد 0031) 12 تنوم ع53016مه0ت أعلع له أن 
1150 .7 تعاوه1 م0618 5غها عكتدكة*1 مصول 


أعدوع1 دماءة لومفمقع أمتعمكعم غ1 فاعممةء عتمجة وقعتصرم 
,23605 870 معهة7ا56 0021206 2 226016 5ك مذ 15 وعم و» 
ولأعقاذ أن أععقه نزالةتعمعع أمم وع00 غ1 .أعة عكتكداناوء1 2 غأمم 
مقجعه كذ مه 192 50 7زللدتععمةء ,لع طنتامسرمععة ء6 مغ اع زمه عط 
لاط تمتانءعئت مغصذ لعتمهه 15 غسط ,لقتدم ممع )هاما 15 مم 
-10]قمةآ عط 10 وعتاكدم علتاأعمموع7 عطا 01 0762م مواعرة507 معطا 
لمع أقسة"*1 قصل 2عداء06 للقطدمدل8 ععتاكه1 تعتط 16 ,**أمعمد 
ل" عتلن 1616م دمذلء81 7١‏ جهأو10 ععتوكة”1 قمدل 1829 نه 
© .40عطقتاطهاةء 25 عأمتعصلام غمعمعكتل 2 دعندزة5 1مغنمتآ عطا 
ص عطّا 1ه 187 عطا ء6 10 تجنوعم1 2 060135 متا تطتاقدمه , 
5 ع0506ز 01 515نامه ' مذ 26822060 56 10 ,ل11ه 0256036 ,15 11 
1 11 7916268765 ,356 [ذزوء1 عطلا 04 غ320 هق 0غ أمعله كتتروء 
أده .20915100م عاتتهائنعء1 نوسه 0 كته عطا غدامطكزم كاء5ا1 4ه 
3 6021861 2 ولت ههه [اجتاذ عط .0 بكسترعا عطا معطم 
وأعة 35لناءن31م 3 6110121م 10 8385م كعتأكدم عط 4ه «عطاء 
اندز غطا غأمم ملوعتتامص عط مغ 6[ة15 وعووععله وعم عط 
116 عأتامعيك أؤنتلتة' عكبطداولعءه1 عط له ,أمعمسمدمء0 
.(11**)60تامت عط 202 فلت 2 عسرمءءط مه غ1 عرمرعم 


م0 عط" ,متبط تاقصمء عط قدوة؟ ممفوعم] رعلتع8 عمكا معنآ معع80 015 (58) 
.40 .م و1955 رمطة10 ,الع وجل 081 ,لعننسنا ومعغصعم 

سعكممه علأصدصع6 عط ل وعتاهعم ومأددععه أ1ء5 رددلءه 6 .0 سمثللة80 05 (59) 
57 مط ,48 .آه؟” ,1950 ,بوعتم 1 هآ مووتطعءت84 رصمت 


به6212 تم 5 54365 لعوتصلآ عطا هذى تأهعن مجع عع 512 رقمه 159 .15 جمه1خ .015 (60) 

ؤعنآ موه - :853 .2 راك ,مه رمه0عه6 .0 صهئل84 ب :185 .م ,1953 رسآ.آظءلا. 

9 وسنادمعت كاعد معنم ع1 ومدونا عط مع بددممتطء21 ,2 صامق12 ب و39 م رياه روه رعلتع8 
.448 - 447 .وم ,1926 ر .ليه 
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مأءععتل ماعل دعل عمعتدلمعم عدكتدام لمهم همعاما فأتدنا ع1 عبن 
6ق ,01600 ناز عناء1 د كتسرناهة كددلتوتلمة دعل كموعة:1 1 
5عاتهم 165 عتامء ممناءمتاكتل 12 غ200 عتتتقمه 2م كعسغاذوو 
5 ]202 1ال 31165ما 165 أء ,ع متاأجعععء-كاء5 عتنتهحره و معام 
-12225 ع0 عاأعة منال امتامع'لعامة”1 أمعئنت ' م أء عوقاعويهه ع0 

61 عممغنتراع0 11 ع 00 نال 66 011:63 لام لتقصسره1 


-16600121315 22610211 1101065ناز معسغاوزة 5ع 1616 12 م 

كاءة ع أعمدممه ع1 :0م10 2ممعغما 21165 كستماءءه 3 أهدة 
-316م غأناه10 ععقام عمنا 2 متدعء تومته عمسغادزة ع1 رعمتاباءعر 
ش اك خانان 


هم تطتامدمء 12 ع0 6 عاعتامة*1[ اغمماةيم عام رأعلاء مط 

عنتهده قممعغهذ وفثتدنا 165 كده؛ أعددوء1 دماءة كندتآ غها8 ومل 
غمهة 160621 امعسعدمء دامع 16 7312 عتتتاعدمه 2 ناه قتاأعدمه 
لتاعقك عل عتتتقصباطتم 165 ,35م تلك عسغدصدة 101 12 نمم تاهما 
ع0 أمماوطمهمه تعسرمئهم 5*5 أصدوعل 16635 كأما8 دعل 
غ12 سدثل كذه1 5ع داه ممتأدطتاقدم 12 عل ععتمعادمه عمسمم 
عنن 6كنامعا 2 قتملآ متماظ دعل عصغءمدة عدده0©) 2[ (56) 16066 
كنوتاممة عنأة ذم كنمنآ منماظ 165 عدم سساعدمههء فتتقها نامأ“ 
95 0116 10311656 206106 13 06 قأمعاةم صم 5عمدعده 165 33م 
(57)**وفعدم ع1 أوء تنو تاد أمتع16 عمدعءه”1 عدم دعخامه20 كأه1 
64 3 ماأععكتل ماعلاء 5ع عئلجل20م 1025 دغل غاته نمم أ 
ممصم /قصدع 16 عل عتنتةددوء6ظ غذه50ة لتننن قضوة تل أكتلمة دعل 
تناز عاأعة مبثل عذه؟ 12 هم عمنءغمز اأزمعل مه 1.ه60ة”0 
عأناهوطة“ عداود2ه1 ,كتتد[قزع16 خذه17ا0م ندل اسمفسفددة [دأءقمة 


علط“ عدن عع دع عذمدممتك كتمتآ منماظ دعل دمغطنقمهه ه1 عل 6 علعقعة'يآا (56) 

مع عمط ععسقتدعدم مذ مفقم عط للقطة طاعتطور ومغئنة لعغتمتآعطة كه وها عط؛ قصة مهشضغوممت 
١‏ رقعة)5 لعنتدتآ عطغأه عام طاسبة عط ععقمه علقد عط لأهطة اعتطبر عه رعقهص دع فوع اله كمه 
ععط قصتوط عط للقطوعغةةة رمعت متوعولدزعط قمة رامداعط 6ه #تقاعصسميتصية عطغعط لتقطة 
-”'وصتل ممامط تومه تمد امه عط وغ ملوئة نيصة عه 215! ره مه تابط كممه 6غ سد وصتطاتزهد رز 


157 .ص رذ .مه رمعماءك1 ممدآ8 045 (57) 
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مه تطتأمهمه عتوتصطاعء] عل عصغاطه0]م عدا كتهدم ,لهمم ل هصمعغمز 
خطعنا عط هت“ عبن عنمتكتكمه لتقعتتدة عم له'1 عتو ,(52)””علافم 
د أوو”ء توه ,(0*”)53عم7ععممه مسعاؤتزة 31ع16 5360031 عطلا .ه 
6ل أمعتاتدوجة ابسو“ أما8ظ موقط عل ممتاتطتافمم 12 3 أملاء 
#ااحمسنطءة 165 آء صمتنةماوتستسلة'”1 و5عنفتقه ذاعدو عل ععزل 
-ممعامذ عمطمم 12 عزملة؟16م معت تتامم عععامفمةة لسمعوعل 
511 عصممد ركاقهما مد ذه“ «مستسع فل عل غه ,(54)**علهدمنا 
خأمل ,كتلةافنع16 عمدوءه”1 عل «متتدممجممة”"1 ع296' بتافدمىء 
ينين تل أعنع6 اتات انك 11 عطقنا ص قصترمآقصدها ععاة 

المع اف لات 


حدم دعل عمغتصسس[ 12 ة عستغاطمم غ1 عمتسدت مه"1 ز8 

5غ أذلة «بتوماءملمم عبد 261210965 5ع اأعصدهتارطتاقممه 6665م 
تعتتو ةمع عل 5 202120116 26 1”*08 ,22602815 165ل تتنال 
.6 165 10101315 235 501814 26 1126008165 501110115 165 عتان 
66 01ت 1م5086 2065م ززة 05نمامءء عبان 15لمة1" 
قله 2105م 1ذمقنا ع0 عناوتلتناز عاعة صخل وامتامع كرعتس 1 


أأممل نه لمدمةممعامة خامعة دل معلمخهوثاناة مم20 وبآ ,ارلعوة ععمولع 05 (52): 
7 .ص ,1966 رقتعو2 رعكمءلممكتمس[ عل عه غلمع عل علو كصن0 عتمتو ءانآ رعمعامة 


...1.0.4.2 عتاطدم لقدهفمصعغصة عتممل دل عتمغط؟” رمعناعك1 مصمك8 تدده .1ن 
.158 - 157 ,وم ,84 .5 ,1953/3 


-77 +2 وماك ,زه ,قتإتتطصو2 وآ .04 (53) 


قتع سف ؟ه معاه5 لعاتملا عط عا مع نهعم ومن جهععء ا اء5 رقمد؟15 ,كانة : أدكيية ,1ن 
.3 .م ,1953 وسآء28.50.8.1 


طعنط؟ رقعتاوعها وستاجوعء كاعة ؟ه مواتمقع0 عط“ كمدلاظ مساعويع ممم 16 مغعجة*2 

هط برط لعستمسعاعل عط مغ وعاأهمط ه كذ رقع 6دع6 01 غمعدمع هم كمع عغطغ؟ه حمعاطوعم ح برللهة معدي 

لقدهثا ةومء عط كه دمناوىه لتمدهء عنك طنتبور لماع مم عمد رعنواة معطتع ه 6ه بجا لدمه تسدمم 

لقعضتامم عط كه رلعع0صة رقسة ركسعمسمع مع ماد كه مهن وتتسدوره عط رعنوة عط 2ه تممؤقتط 
.”متعم سعناع ده أه كأمعمنه 


اع ةسمه لس وعتاهعن ومتابوععدء لامع صعءسبضعط مهنع من 5ت عطغ"“ عداو أدكناه نامع 11 , 

لوده 6ممععاصة له قءومصعدم +20 دم 6جدئتلة مممعع 0غ معرره عط غمم برهمم وموعن هستاه عع 

عطامذة إموويعععه وذ مسعاطوعم عط 1ه ععدطهم عط 0 وستل سهند مع لصن ده رفوع أعطا ه731 ,12 ١‏ 

عأقدط عط م10 سعلطهءم عط كه قدهكتوعتاعهة عط 2ه عمسوءءط رقا تهممفومععتمة ,ه ولع8 
.** فاعموعنوة أهمه تامصععغهذ ل6لساعدمء وللتلد؟ متعط عتبععت مغ ومنوة8 4ه دمنمعتاطه 


٠ )54( 0 رمك .مه مدآ ععمواظه‎ ط١‎ 248٠ 
)55( 01. .م ريغف موه رسعفاع؟ة كصم8‎ 158+ 


23 


عأطولة؟ فاه كنةة ع1 أنه كعأسماعد نطوم دعتاموط دمل عام 

خدعنة1ا0م عنان عستاجامعرءلاء5 عمقاعدمقه م1 وعمتممع 6ل عتامم 

235 001111 810206818 عط الا 115 مك“ رو6اتدعا ممتمامعه 0ج 
ععمعدعاء؟ 810 .عتتسععم قلطا سدم ج252 ععطامنة 5611 مع امد 

. حلاء؟ 3237 10 دواع 05م1اع 20ع0 صول؟ عط مذ مصندمغ عط تند 
:01 هملووعه عطأ أكمتدعة عصنغواتاتمر عامتعمم معطمتاطهاية 
غ20 بك[ [ههمتاهمعامة ععقصدد دعتال لمهة كخطوت عتدللمم 
.*”165وم عط 6ه «متمعتمة» عط م1 علهم عممعمعة2 مه قور 
0 168350 كستتكقط“ لإأعصسقه ,لعتزمامصة :رللقبؤعة دمج عط" 
اإأقعغ أمورماء غطا 04 *'عمتلمه؟ لمد ممعاوره تتعامة عطا 
20081 لإمة عتتناوة؟ 10 1216 له غ2 تقعمم3 201 0ل رقم91516مم 
هط 6,5035م عطا 1ه غتهم عط ده **ممتمعتمة كناماعقممه 2ه 
0- 53601156 غطا 15 غ1 .امه عط عمتقوعل ما لعنوم مهم عتقط 
علاأقتتاعمهه عط م1 لاف قتتطة 15 غهقط) أعمسلمهم عزعطا 2ه غعامة 
(51)”*قهمتاأمعامز ماعط سقط تعطاة 


1818 عل غنه ععتتاعدمهء عدمك 025تامم كناول< 
رعلة 00ل سعكمة عدوتاةرم 12 حمقل عغسممتصسمل كتلدز عامتتمسل 
عمتننن كسام غمعناءم عم فلقدمتهمعنهذ معمعكسمككسسز 12 
-عتاممقمة”1 عل (عاطمشبئعم دستعللته:0) ممتامصهوةهم عامصسنة 
ماع همق تل ععقاقى 16 عبسو أه ,وقكتهعا دعل عتمتلفسصة فتتلتط 
08لأسعامة"! لمعسععتدووءء26 قتتام أوعء* م تدعا ندل مستتجععده كاءة 
211551 غألاع2 13315 رقع أمقاعةغاتامه دعتامة2 5ع عأمعاعفقممء 
0115100 68 52116 تال علقم عتتطهط 13 عل 6عدع06 


كزى 1ه م "ع 06 ©47هه 12[ كتجمل عدر [70م ع1 - 6 
7141101401116 01165[ املا 


مامه دعل مصغاطميم غ1 ,وتناعاتتة ممتمايعه عل جحة"1 لل ١‏ 
عكند500م أسعتة كنامم: انهم متا معام 65ائهعا 165 عبان مأمعملل 
غذمعل عل عمسغاطه:م من قهم أقء” م“ ورعتلج هدم دعل لعدعة "1 3 


5.2 رمك ,ره ر##إتتطصوط مولا 33,17[ .001 (51) 
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م16 5 16 لمع غ356 هنا قصقل 022 رمقلصء ركم60ه20 
1526ل عل كد00 13 (62)47 - 26 .110 عرتقكة”1 قصدل ,1963 
تزه5390 0035م عل 3035" أتهأة ,قعص صء6ممعباظ 165لاو ستامسصوت0 
غذوعق مه غهنلنصصة أعلاء من 2 غأتدعا بل“ 5عاعتاعة 5ع س1 زو 
لمعم 81215 065 كأصددقنا:هو5ه2 165 عبتو قمع 16 فصقل رعمرعامز 
65ل عاعتاعة غم عل عكقط 12 عتة تأملة7 عكتة؟ اأمعتةتتنامم دعتط : 
خد1 11 ...رمعل مدعع؟تدددد 6مك 1هه220 عقتاز غ1 عدو ككتمجل 
غة ,(48)**قعصدعءة 165 غء ,عتتدمهمعه”1 بخترووء”1 يمكدكتكمة ره 
دل غاكهة1 16 أعء ,عتسامصمءة”1 بالدتمدء”1 همآء5 06" غسه1نام2ا 
معام عماة أزمل 12 عاعتامة'1 ,(.ظ.ظ.0) 18 اسممطتامم) اندها 
76 اه 315نل06متصة قاعلاء 065 0036م 1ن قدءة عه مه 
خم 0017 5عموعتمذ قممناء نك تدز وع1 عدن داعدصل 1 حتلم 5أزمعل و5عل 
ماعناعة* 1“ عن ,'”ختمعة عناوم“ دعقاءفل عتاء (10765206*')49ةد 
-6صتصة قاعقه وع0 أتسلمعم .0.8.8 12 اسقط ناكما نهنا بدك 12 
مل 065 و5ء[طقتعتاقهز وعل كعك ع1 ممصمل ع«ل0سععمه أء كنوتل 
-لاتنوة غمء امل وعمععامذ كممناء تل مدر 165 عدو قاأعدك تعتلمة 
(25061**)50ع8 


6326 201056116 قتا ,رقل9ة 20156 3 رعناوكقطط أقجعة غم 
ل العامة ععمء 0 نمممعتاز 12 ع0 سمتاس[ه1”67 مسق 


726561 06 هأهة 2921116 ,0ه ممعم 6ن1ه00) 18 عبان كنلمة 1" 

عمتعصةام سنا عماءة“ عن ركأه6:م لخم النقممء كتكة جهذ كصهل 
م نأندنا من ,**تاطماة معزط لهم0 معام أتمعك عل 
5 66 02015 065 اتلعسرعاءعمتل ععء586ه ,161 عستصدم ,اناعم عن > 
حل00050 002)مع )م1 عدو أء,*”قرعتلج هدم 065 عناوم قممتندعتامطه 


هه تذنعغل 16 ع سمحت 12 رق مدعف مم عباط 5غ بهستتصسصره0 5ع 66 اق[ 06 جدده0 .01 (47) 

عند سزسسوء كع 1مد1 ه[ مهم عغاهه عغوم ,018,5 هط بل 177 عاماعد'1 عل كمعد مد عالعتكتلسومم 

ممم مك سب رم مكمة1 عمعمعولة .21.17 : عوقتاء1 مهل 1962 غ201 16 16 سسدلةذكسة ذ 

ه15 وطعي ووو لم55 ده تو دمتستمملمخ عطمه ,رومه.ر1 )8 قمع ة) مولا ومتصسممع لم © 
جعتريث1 د دل جده0 .15 عل نفس ,62 - 26 


<١ 22‏ رمرم 6ممد*1 .015 (48) 
25٠‏ مم ركغامعمم عغمعو*1 ,01 (49) 
8 .ص ماع عم غغسحج*1 .01 (50) 
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عتتةةوع266 غ50 11و قصدة 5لعتلدع هدم 5ع1 عتامم قدمل 
(46)عممعامة خزمعل هه 0260120 ععتسرمةومهما كتده1 عل 


لقهه 2 تتعغصز فأتهنا 16 عبن غصماة لدجفمقع عمتعملعم ع1 

1'08 ,عمعامة 0116ل ع0 ع56ناه5 عمهنا 501 2ه 235 2656 
185مة”0 «ممدده65:م عأمسزة عسل ععمعامن”1 عتمعنيرمو 
-56[1-ه20 عصتممومه 06:6زقممه عماة 001 اندها غدامغ علاعدودا 
كصمء 165نه 165 عنتو تاطهاة غذه5 عم لزنن مستمم ة ممتبجمعي 
رع ستاجمعم اه عتغأع دعق ع1 تع داط تاف ختاجلناه؟ غجده وعتسقاءة1 
رأتتهاة 5عأصدماعهجادمهء وعتاعوط ' 5قع0 عأمعاعقطمه لمتاسمعخمة1 
م متصطرع غ06 تنامم 7212516 عتغاضه لناءة ع1 ,.0.2.7.1 18 ونىمة*0 
.121165 065 عمأسععععاءة5 عمذأعوعف 16 

تعده تاه معنم غائهه 16 عدن عمفبوعت اعد ء؟ أعوعةه نحل ممناتمقغل 12عدامم .05 (46) 
ه29 غتدسيامم 

و7 .أهث رمعارع 1 بحم[ مدعتطءنة8 ,روسمتابهحعس # اعه بضدمت 2 كذ صعط/لة رتصدعة1 عتاهآ 
ء ,5 - 776 ,وم ,51929 1928 


رع©م0؟ حديده كغذ آه رطعتطب ركقعع 2 قاذ ندعم عمتادصع »كان 6“ لإمصع11 .14 وغعمة:12 
دعكهه عمل تمع مذ متو ع 21 جنع تصسسم أن ء ورعهل تدج عط 20 +124 لقجراء نمسم زه ع لم 2 و طمتمسسة 
.776 .م) *'فلقسةتستلصذ كه وغطوام عطة وستسعامصصة 


عقدمعاصة معو ماعط قدمةعةمعغمذ فصد قمه8هل 8 ,5تإتتطموظ صهكآ .81.7 ,ل تدقييج :00 
76.7 ,وم ,112 ,غ ,1964/2 .1 بف .8,0 رجه[ 01 دععمعءة لقممنهم لصح تقدمق 


«تعل د #دثلنان عماغ اتقصدمم *'عمتابمع ل كاعءة؛“ عسعئ 16 ولإلاتطمو2 موا وغرمة*12 
: كاممنؤوتل معلط قمعو 


معناع 2 كه بجدا عط معقصب غقطا +مععصمء عط كودع #دوت مغ لعقن ع ط لإقصس مصرعة عد“ (1) 

عمس مل رقع فهعئ مذ صجرمك ند[ عمط تزللهنءء مره ربجها لهمه تاقصعامة .4ه وعادم متهائه عمق 

قلطا تع 186 ..ى .ىت .ىت :60ج لقعخصتع تفط مخ عع0ره ص مم6 مره مروعصة رمج لمعم 

ع «تامرعصن عط التو نما لهدم تن همع نمذه علنام سعتع م غمعغت عقطببدمعء +قعتلمة غمص يع مل لمكن 

كه 6منزا عط 6غ اعم موة؟ مذ تفط وه قتمومتة و[صدصنة غ1 ,موا تدك تصسسم 02 عتطسد عط متطائير 

ده 02213« لوعمة بإمع 10 روم تعماعم 01 مقلم ه هه رزاتؤقء6م مم وذ بمعطة رلعمععممء ءلم 
مه ماع قمع 


يو ار عط 01 معام تمقطه فطل ءؤممعق 0غ لع نزه اصددة عط تزإقسم مرغ قط ,زلهمهء86؟* (2) 
عط خقط كصمعمم '"وستابحع عع اعد ممه“ ممتقوء عمجت عظا رعقمةة مثطا مذ معطم 14 .لعمععصو» 
,هه م أصعصة اصصة قغذ ج10 قتمعساءقصة «عطاعدة ع عدوم 0غ 35 لممقعطم دز كذء لمع 


| 2150 2130 رامع عصوة لهتعمعع 2 وأو سممء خصرعة عط روسمتصقعمم لصوعة5 معت مذ مععله 14 
مج[ 1ه 86105 ععطاه مذ 


لوطم يمع عم لمع نه رممختمع ع لاءد صمه عط العم يه غكتال تإقص رب ع مر وعالهاع هر 
,6م كد 
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وغدمة”0 6581مقع أمأعملم ننه ممع نمء عطعناهغ عه للثنيو كلمع 
6ل غ16ناه5 501 هه 35م 2656 0521هممعاما غالد سنك أعسنع1 
وعد" 165 عوقومفل ده 13 هم غأء“ أعسلة كتهمر *”عمععتصة غتميل 
عاطذةدمم ؤكنانزندم اوه الثنو ,'”عاأكتلهسل عترمغطا 12 عل د5عغزمئة 
حتاكدمه قأتهعا مد'دي «علتعفل عل غه ععته ممه ع1 مه 1[ناجناة عل 
كناوم قدمغدعتاطه”0 غه تتزوعل عل عماعع1أل مع2ناه5 عمنا وجعيط 
1ه" عن اأمدعداءةل مه عمناعهمء عل تسوه **ومعتامم لهم مومعل 
وأءعمتل قاع5ء”0 عولءسلام وه 35م 2:9 112116 0نا ناو لمر أده 
تله رع تأده دع ”ل لأقسط2 856 11 ,كندل تكتكهة دعل لمدوة :1 1 
غ15 .290311 ده كتقطوز غتاعم 26 لل جهو ردءؤ5 لحل ده1 أنه غده:1 
وعل 65نهه01؟ عل 20معهة”1 ندع غأءه ‏ 3 اطمهمتسمء 6ل أيهة 

(45)* :عوط 


8 ه «متامعءمعء: 0ن أسدا دع ل عتاعم:0ة ركلة عنامم ى 
عه أهدماهسرعكمة 0رمععة» صن علاعناوذ! صماءة عتلدفمقع ماوق 
مققتاطه ذعل أء وازمعل 065 اأمعسعاءع تل رعق ,آعا عسصرم رأنمم 
عنصو تلكتاز عأعة أعا مدنت - * ورغ نامع هدم دعل عتامم قمملا 
6 عغاأمع:01 عه501016 نا #أعننطتاقممه غل12تبامم 200021 ممعامة 
وعتاعة" 165 51 ,وتعتلتاع ةم دعل كنامدم ومتادعتاطه*0 غك ماتمعل 
رأأعةمةه عناءه تعسطمائة تنآ غمعتدلمعام : وعأسماع دنهم 
365 تتاعل 2156ء 0متاأعستاكتل 12 أمعسعسواعه1 عدمونامسة 
ف أ5930 3 ,5نتة08تأهمتعاطا دوقكتهن 065 د5عأمستاكتل عاط 


أنهو كمتاناء6عءاء5 208 كنتقدوتاهمرعامذ و6اتم وم (2 

. 06 4قه1"65 ذه قأءععنل 5أعقه 065 ع5ند200م اماع اناعم 126 : 

3 115ل0اهذ أمعزمة عم مللادن كمتممم ذه ,مك تطتلمة 
.610 له غهأ*1 ع0 عمععامذ غزمعل 16 


خنمن عستانمعمءأ56 «تتقم5اهمرعامة 5قلتهها وعم1 (6 
-ة5ن061 ذعل غه كازمعل 065 اأمعسعاععمتل ععمره امع تمعم 


)45( 05. سب 438 .مم راك .جه منتهعذكنان 1 نع أتهظ0‎ 439٠ 
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تإةلته8 طفتاه2 عط مذ متهدمعء 10 دمعمنتقهعء 6ه 
حسةء8 عطا هذ لعستقاهمه كدهانلممء عط صممن عمتوعو 
.2ع تعدممعاط 2 جرع 


ال لانن ا" 20 77686 ععلتكةة 01 قأعواممه فط (5 

ده ةعامتمتصسل4 عط عمندة. معط؟ رقمة ,كأمعسوعوج 

ع5 0601215 عط ركقه2091510م 12056 ممم ععسهفناء مد 

لممه مه ممعامذ امم - عطقم [ةمعتمدمم عمتءتمئي 
.(43)” *515نامه لومأءتستتس صذ ‏ وغطعتر 


رق1”291 كتتتاة 3 أنان ه00 18 ع0 غمع26510م 16 ,ناأم امهم 
م0 مء أمعمء ستاعجدة أده 2 1ز نان ,تدا ة تسمين عاكتامعا 
5 أثل عم“ 15ة'1 ,تنا وغدمة”* 1 .عاكتلهدل موقط 12 معروع 
-تاطه دعل اء ماتميل دعل ع66نه كناءم ,آم عتسدومه ,قائهن سحيو 
لا قعاعة 165 عناق مزموءط نهد ,كنك أكتلمة دعل عتامم 5ممتاوع 
غتل لد : عمعنما غزميل ع1 فصقل 01665م2معمة غأمعزمة معامو ولع 
غتاعم وعأسماعة م00 كعتاموط دعل ومتامعغمة:1 عدو امعسعلجوو 
95 أصدفع : وء6متسعغة0 دعاوة 5ع عممامهله'*0 علاعه هعاة 
عقن أ دنتل1كتقمة دعل عنامم قممتكدوتاطه دعل غه وأزمعل 
95 ,أة .2861008135 عتتتقصتاطتا 165 مهم دعن دوتامصة عنة:0 
6 ستستويةء”0 ع5نه260235 11ت 235 22 0115© 18 روعؤمده”0 هق 16 
غله39 020م1'280 فصقل 5عث[تتصسدم؟ دعلعة 5ه ومتاوهلة:1 أو 
غناو تتمعاءة 2 علآء' تن ععتهم أوعنه رتاعتا ده أسعص جتاعوق 
5 5عأه56 5عنتك 165 عغاأمه0”'00 عذوتاطه أتماة:5 تنو عنامدم 
270 35م ع2 06 غئ2؟ دل عذه16721م ع5 ههه تاعبت مع غ3 1نامع 
05 :نا ع5زة5أ5ناه50 56 5تامم ممتلدعنتاطه عتاءء 6أنهمني 
عقتامم فناعوم عتاتتهة*[ حيبت غ051 11 20مع1”"20 عبيون 
.(44) **عاسها 


16 52151 2 نتن نتهء55نا120 0821165 ,3515 ععامم 3 راو © 
112 حسقدن ,1ه [دقدمء كن؟ة أءه عل 0166م عنهة؟ 12 اتعتدر 


ده لم ع3[ عطا غ3 ,ه021 رعتادء 15اون بحصآ 1" رعتولالء234 هآ .01 '(43) 
.338 .م ,1961 روهط 


كنوعصو1 ينين رلهده تفصع غصذغزمعل ع0 ودعبده 0 رتفا ؤملتعمط4 متحتمه 23 .01 2 (44) 
.408 - 407 .رم ,1929 رققعة2 ,لإعدتة رآءع030 عمءط11© مهم 
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-هنم ه1 مه عه 18 عقم غسوتاممة عناة غتمل سمتكهاةميعتماتل ' 
.(39)””ع65080 ملعو 


-معلتومكعسز أمعلءء6هم غ1 غصماة ركتهاأناكدمء كابية اع 
ناوكتاز عأوء2 أء غدق رعغتأهطد 12 قصدل غمماءممصا كسام 16 اءعنا 
.عمضاءه0 12 عدم 1616مععصا امعصمووعء 01 ,امعمعاسمتقير 


[ (41) غطعدم يعاسمآ أء (40) أءطزة8) ] 5تتاعاتلة 5عتتواع 0 
5 01 01015 065 علان أمهققتمواد عتسصصدمه غمعام رم عامزا1 
9 ذنا0 20216565 الاعمعاءععتل عناة اع كناعم قممتادوتاطه 
قعناتة< وعأتقط 165" 51 رغالهعا ع0 7016 قم 01105م1ا 5ع 8 
عامعتتل غة«فكدمه تهنا ع1 عد 6اأوعععة غمه ‏ وعاتداعة لم00 
-76550 065 51> 011 ,”1655011553215 15ناه1 3 5أزمل دعل أمعسر 
106 علاعه مل عكنعدم 12[ زه نأوامتسلة أمعتاناعم كأصوددتا 
.(321165*:)42م 5ع ومتأمعامذ عأمسذة عتاءه عل ده 


16 أمعسنةم؟ غزأهة أعا عنان أمعانامل 5كتاعاية وعارية 2 
.كنا00) 18 عل 915ة"1 عل قمعو 


: غناك أعللء مه عنام عنوللء31 10101 


أعملء عط 01 مملتتهمقامعءة أنعتطهه لمة عأصسة عمكك» 
-: 1011018 35 35 ومتسام0 ومنتل عط 4ه 


'تةاكلتة؟ عطا 10 ماع 10 اتدل 2 «6لمنا عسةه لموامط )3 
ةكلنه8 طمناه عط صذ متقصعء مغ هماه مط كلمتعقاكه 
ه86 عط 01 قمماقة101م عطا 1ه اأعمعءط عطا ,عمتورعة 
'ا لمع عقطءقتل 35 ول كقط ههه ,معتصدمع[م فمعتمر 
'كلقاعتلاه غطا مكمد كهمزة20:1م وذمطا عمتادرممعمممذ 
]عع كاعطا .0 فمدعمد نط ععزويوة 5ه وأممناومه 


)39( 06. غء 17 .هم رغناعممم 6هنلتحممه متجد'بآ‎ 18٠ 
)40( 05 وه جمداغة8 رحدل أعتقمة دعل ستاسف هام نغائهع معل أعقء أ 2 رغمةطأة5 امعمدك3‎ 
ب 339 وم ,1936 ,كتعمد ,رع مأ مآع مم1 ستقطمك8 أدعمعظ لذ وغججقه‎ 340. 


لوط #حصة افده ففمعنمة 6ه عمعصموك26 م10 رطم همع نم1 طعومعكة عزق 0 (41) 
.16 - 173 .هع ,19358 هه لصم رقدء5)67 رأعناه 0 أهمهفقصموغمة عله 


.340 .م ركف مجزه عطاك ام يف8 0 (42) 
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ع5,أمعلتستههل عدغطا 12 دتعدقده رعلاء 3 أصهتي ,تناه© هآ 
22166 أقفكلة؟ عتتتتدهة ومتأؤعنتو و لرمععة'1 أمدر6ل1قصممه ونه 
عاصهل دعكتةسمدمتاعده1؟ 5ه ععتورعة عل غمغومه سل عتممجمامر 
1 65ممعاهمة 06025ء101كتاز عتلة اللاككتةصهمع162 مه أء ,كزمعلاج 
-111 03 أتتقاعل ه52 مجع لقصط ,عنتوتاممة”*1 عل عزمب06 ع1 غه غزممل 
.6015 5أمعطعاعوة؟ 165 دمهل ممتاه1مم1مه 


: كتأها ردصم 1*2915 عل اعتاموودة ععودقدم 16 أعزه7؟ 


حدمدء8 16 : عه ذخ عممل غمعزوعع عتعنع انا غمامم عل » 

95 6لء ادهع ' نال عتامدم لتعاتةة راأدء لزنن 161 معسصمءعاطهمع) 

110101165ناز 0115م532 165 أمءدقاعء؟ 111و 5صمتاأوممكتل 

عمط 5ع1 غهة ع1 عل قسمتسسعطك دعل 201088356 متاجاكتمتسلة ”1 

06 غاددة) 5617126 508 3 5565م 5زمكلتمامهل وعتتهممه1) 
« (ععتورعة 


5 نامف خصة ”1 عل لحصوم6ل 5م165 عناعه 3 عقنممة1 هآ 

رعتت عأ قله اأمعسصسعلاعه هدعم م0 .5عأمماع ممم وعتاعوط 
16 رتاطهاة معط أقدمتكقمعمة غزمعل عل ممتعماعم هنا صماءة 
عتتتتلهه رأتاءعم 26 ,لقدم تاه مععئمة 204مع20 ,تعستصدمعاطة معتسوةء 8 
5 "اوم قدمتأدعناطه دعل غه مكتمعل دعل أمعصعغععمتل ععفره ,آعا 
أء[1*0 عنتنو 02165166 3311153 86 نه 8315 .5ءتلنهتاهدم 
5 «متأمعاصة”1 وصقل ,26008[1متعامذ 360010 صدثل مقس 
165 نهم ,دملامه1'20 66 عككتتام ر,قعأمقاعدمممء ومتاموط 
سوعتامه غ6 وتتمعل دعل أسدةععر,ةءةستسمعغل 5ماعة عل ,وعتاموط 
65 وناممة ععاة”0 5ع1طتامععقناة أهء ,كناك01]1مة دعل خنامم قمم1 
ملاو تامءغصة”! عن اتج علاءا عن .تتتهمه00هه عتنتقصداطتعا و16 توم 
6 مغ عنتاطماة تتاعم 2ه*1 عننو عه أوء”ء رأمءد6ىم 5نه 16 قصل 
85 عنان أتةة عآ .معسمدطمعاط2معتتصوء8 ندل قمترما عتتحه غصدمة]ة] 
معصصرمعاطة من* عصدمة 12 مقع غده مممتكزوممكتل دعدرء جزل 
-ت06 6اناء1م عطقنا 5010 22335 رعقكتة أ معطة[مدممء عكتاعرم عطقنا أده 
.1*3 عل عنوتلهسز أعقله*1 ذ أه ععبطهم 12 2 أصقبه رفكزة 
16 فصقل ععطءنعطه غذهل ده:1 عدو - دعتاعدط دعل صمتامع امآ 
عتغتصقحم 18 هه 200510622 2ع أمقمة 5م ده ,رلرمعه0ه'1 06 تتصع امم 
عمتعمم 06 .علزقاء06 نوه - قتوتاممة 6ه 2 50مع1'2 غدمل 
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١‏ مقرم 16 عسسحدمه امعصع لهم فمعع ععغلتقهدمه مه*1 عجو 37( زفت 
.3181م 12 فصقل أسقاءوصصططة كسام ع1 اأعتامعءلسسصمكمعدز تمعل 


عع 0325 ,0010© 13 غصة06 2053316 0101-56 011651102 هآ 

ذه هامة0-0ه10موم 70مععة'1 ذه عذه529 عل علاءه اتهاة ,ععتفقة 

نال 00138260805 غه 15أمعل عتنة كتتقاءء ,1921 ع6منهه. 22 ل 

-لخ'! عل عوتلءد به 056هم 5أمعلتتمقل عكتدتامرم22 اعمدمدمعم 

29834 ,(معصصسممءاطةمعتسوءظ 1) وعدتههه01م 608ئ0همأوتستمر 
6501م 1016١‏ 4مدعة*1 3 كأععمتل ماعكله 5ع 


العم اقرط عناة أمعكناعم وعتامدم عتاعل دعل دعوغطا ومآ 
: عأمهلالناة 'عتغتمممط 12 06 5ع6متتاوء1 


: للهمعاناهة مموم1امم 18 (4) 


ركه ممعغمز 70مع20 ,معسدرم!ط قرع أسيدء8 16 عتنه ‏ .1 
65م 165 عتامعء'ناو كممدعخا[طه:*0 أه كلزمعل ‏ ع أثْنه عم ١‏ 
. 6001 


6 ,[16 0012126 ,اعتسورما[طهمعتسيؤء8 16 فته .2 , 

65 6156 035 2837326 ك0ملازؤوموتل وهو ل 4لة01ا70 

+61062 نكتل وده - ووتهمه1وم عمرعغما ومتتدافتعة1 12 مدل 
6ل قل اتكصة 165 عدامم قدمتدعتاطه غه متتمعل دعل 


مم6 ع1 عنن ,156أهمه 33م ,500165231 عأسامو 2 (8 
20 نا رقصدهم؟ 12 هه 5016 لثننو معتط ,معسصرمعام 
5 «منمعغمة:1 مصهل ,مستادعل أنما6 ,لدمهتافصعامز 
ل 231616 عستا #عتطتقممه 3 ,وعأمماءقطهمه وعتاعوط 
05مم 165 غتاطهاة سن كدمتتهلنامنة دعل عجو [مصمء» 
تمتسعطه 065 ممه دتمتسلة*1 ممه عناونكتجاز 
أو6ت؟ عقن أع,(عم 1 كرءة عل غو تارم0 ) ”ونلا أصرصي 165 أه 2ه1 
علتطميع 6ل ندج غأ20 سرخل عسمم؟ و1 عبن )متام مم1 ع1 

.(38) عبوتمتقصهز عمغاعونةه دمو 


)31( 05 .ه]2 رظ علم؟5 ,.] .0.5.7 12عل ده فمعناطه8 ,15 .210 كنهالتعدهء متحو'[‎ 15٠ 
)38( 06. ,م ركاتماعم كاه سوم ونح"‎ 7 
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5م50 ع0 عدتفكء عهنا 3 جه دمل اوتلمز دعل ق عمل جمعمة قدم 
كتهلآ كغها8 عتللة اعتنادقة العامة“ كتقدم **معطءةم عل 6اعوطن1 12 
غ6عماهة1 فصقل كمعسمعلنةة ممم ....كعزعطءةم دعل ندم فس 
غ616اهل "1 كندل 1551ل ,كته صدركد0151مة”0 عدمقاه عستمارعءء عمتخل 

(34).,'”عمجهاءءظ ع0 صهوت0 عل أء دنمتا كنما8 وعل 


خن؟ 16 قصمل 165106 ععمعامعة علاعه ع0 عمهان مم1[ 
-15ةتتطامعع2 دع قاع مدنا ع1 ده تت رعصغاوامعم ع1 فلأ-عنوكدن“ مين 
-عاعع011 ء05متها لمع دكتام 121165 165 عنان أمقتد ده ناه غود 
غ233 ,7310011615 عتتة 5تتموع0 065 ناه كأتمنيل دعل اأمعمر 
60025 52 5قههلآ .أنة:)865 أمعسمعغتام علره*0 عئغ ”0 ؤووعه قوم 
,5015 29836 اتا 1186 مه 8215 165 عبن أملمم 0جمععة جل 
هذا ]8 ته عع38الطنتف :0 عأمعموصمعط" نتنده0 11 
يكنا علا1 .(185**')35هم 5ه عُتهماه؟ 12 عل ممتاماةءم عنم 
ع2 قنهتآ قأماظ 065 قأسمهااطهط 165“ عنان 5102 اأعدمه هو راتة1 مه 
عل ,”*قاتهن نال امعسعاءععتل ععطءقم عل غارءطنا 19 قوم أممعنا 
كنل كتلس دعل 3 «ع0:مع20 هدم“ عم عل دعتاعدم 065 ممتتمعغمة1 
سعقه فصقل تعطءقم عل قمءطتا 12 تعصدهدرعم عل عدققله عصنا له نه 
-عالعة 2 علاء'نن ععتدة06 اتقسدامم مه*1 بأه*0 ,*'عتدوء وعمتها 
و6 عتاثهم عمنهة؟ 06 غاأعدمده 12 112116 ناه تتسدمءه26 أمعدر 
ملءط لنةغة6 آعغ أد ديع تلسعتاعهم دعل عنع2؟ نصء مأمععتك كتزمعل 
.كع أمماءعةناهمه دعناجوط 65 وممعامذا 


عقبثل ,دمتكاء06 عناءه عدم 036م06 20101976911 علمروع ع[» ' 

ونه 5ع عتتمغط) 12 قصهل,081156© ناعم نا 606016 عرف تمقصطر 
س067 غ6 6قاء16م عناة أتوتاعء0 ,ماعلاء 5كتناء1 أء 081032 0ع اص 
كننه أ لناقههء 2915 112 هم (2*)36معتمة 105م2 305 أقمل؟ رغممه1 
-5عكمة ععتادناز عل عأمعسقصكهمم عبدهن) 12 عدم تكدع؟ عتطفلةه ونا 
ععدع انم صرمه 12 عل ععتققه؟*1 مممل 1928 ذعدمم 3 ع1 212608216 
وعكنةتهتاء6م كطمتأقسداء126) عمتعامدة1 ع0 عتتحصواطت دعل 
61 تلق 7025565 كأمل تاسمل دعكتة 1622091 معمتقصممتاعمم] وعل 
قمتسعطه 065 010221356م 5)52108تمنسلج”1 ع5أممء ,215ه10مم 

185 .ص رعق بره رية.0.8 15 عدم عسامعء ععمعغموة 1 .014 (34) 

7 مط رغ مه ؤععطن8 اعععملة 05 (35) 

.2 رأ .مه راةطاق عمجمل 0 .(36) 
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13[ عند عن أه عولقاءرمط5 عللتدطا ععتدكقة”1 كمدكل وعبمط 
«اعتامهة غممععدقدمء (30) لمعتطءه2 ع1 أغء عمجماءع8- عل مدن 
7156 كانه تايمس*هن1025 علأعدو2! عل بتعا جه عترمغطا 12 أسعمة 
66 5ع تلدع هدم 165 ,5965م مأ6ر6امذ معل «ملاعع امم 12 
14" 0316 عنالتاصسة تيو عه ,ععقفمة6 ممه ذه تمعد ممع؟ غم مم 
11 .020115 و06 تاتصمعة2 2 قأتهع 16 عبن كنع[ لدم تامهم وعه 83 
انها من عهم 665 كازمعل 165 عبن عاأعسلد :”نو ١0د‏ عل و 
رأء-كتتاءه 06 أقدم 12 عل رععنة1 أمعلاناءم 0120159135 2041م تتح 
9 6ن عكاأعمصلة أولله هه خأوه ”0 ,2(20 ممع عصتخل أءزطه:”1 
مهم ذعل كناء 127 دع مأعع كنل 1م01 065 تممه امع داعم ونان 

.(25)31علآتكت 


تناز ومتاجاهة”1 ع0 عققلام عمغتجيعل هآ 

حمء؟ علوتالطتج عممعامةة 12 عهم م6 رعدكممه أجك عأولله سل حتامة 

© عالاعتتقسوعم 0011 18 عهم 1910 ءة7طميعامةءة 7 ع1 عفدل 

001 12 ع0 ومقعطءة! وع0. عتتوكة*1 كمول ععقغتطعة "1 6ل 

-13206© 12 غههةدممم0 عناوأسملعة*"1 عل علممصهتتمعامعءم 
.(32)كنهتآ قأماظ عتدنه عموماعرم 


16 :1616م1ماهة 3 غنه .4.ط0 ه18 عمتولة علاءه قق23 
85 أ؟ عمعماءج8-علصة02 12 ماده 1818 عتطمغهه 20 نل قاتمن 
-128عكمذ وقكتهما وعل أعمه*1 عل ممتادوتيو 12 غه ركتملآ كاماط 
أنن 165اءه 065 عصدخ1 غدة ومعتاتمتاعمدم 065 3عدعة'1 ذه واتتحممنا 
هخ 165 :201192 0007© 12 .000مع 26 دام أمعتسصناء1 
-عاععمتل تعطعءةم عل غاموطئا 12 قدم أمععنا عم كتم[1آ كنما8 و06 
متا قأما8 065 أمعسيعميع تامع يلل كتهمد ,كاتهم بدك أمعمم 
4معغمه ”1 فلقدنا ع1“ عنين معدم ,(33)” ”2516م بال عناوم عستصرمه 
#سعده عملم مهد لطع معل لأعبم تناه 31,2 ملاع معط مل طخ 05 (30) 
1 +5 يك 18 م ,1957 رقتعة2 ,(1872 1856 ) مسغتسسو28 عمو 
4375 .9 راك 0٠‏ رلتهمق متهم 65لعمط0 : ععمعامعة مامه عل عترتفصة'1 مدوم .01 (31) 
ك6 ده لذ كأمعقله كموهواك14 ركسل تلم ممق امف متم وماتوطي ل نوه :21 بأمعداتة اع بمل3 
336٠‏ .ص و1935 رققعة2 ملإعمذة ,11 عحبدم1 رسع يزدية 
3 ع0 عاناونحون وعرة رأامعق تبره 8 مع مسقل تععسعاممة عاغمه عل ماه 16 عناوم .01 (32) 
1921 رعاءه لابرج 1 رقة6 26 لخدم نم1 0100 ,ء برهك صاعل عودئ أطعق *0 عتومممصكرع8 عترمن 
١‏ .153-238 .صصص 


186 +2 .© متزه رمش هل عدم عبخصعء ععمعتصوء هل ,05 (33) 
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عاعععتل ملزمعل دعل عءنك غداعم لهه00ا2 مععاما غاتهما ع1 عبو أ 
حهعنآطه 065 امعساءء مزل عوءومومصاة و16 غهء كددل أعتلهة د16 عتمم 
065 كناة 20260184 مم اء غهتل6تسة أده أعلء مهو" مده قناملا 

.(26)** 15 011ص 


111131111065 501 1201015]6 ع1أمعث'1 عل كصدكتائهم 165 ,انه ما 
-0611 «تتهمهتتةسعاما وغاتدعا 5ه[ عسو علاءه5 عوىة ععمداءة0 3 
غ6 ركع 1 [تاعتاعدم 165 امعممعاعععتل أء امعممءغدتلقسصصة ممع 
ممتامعءءة عل باه ممتاع ملم عتم ل عاعة ستعبتة”0 مماوعط دهم > 
تق ,(6*”)27:مدعنااه عع101 عذه8 نتتامم عمععامة غزميل 16 مدل 
1 معام غتمعل غ1 1ه" رعقلء16م 16 معواع؟1 مصدآط 'عسصدمء 
غتهمه5 11 ,...قاءزناة 565 208 غء أناء5 غ1”8124 عوعتاطه غتدكامم 
ع0 51 رةه .عزمنهوتاطه م2020 عل تامناومقل امعسساموطة 
غناو ممعم بام عاوع عم ل رودل تكتلصا ده1..كتهذوبده5 مه غما8 1 
.(28) **6معناطه ع6 عووتتاط 


.110101 "1ك لاز ه[ ع0 121111146 5 


برع أكتلهباك عؤكمعم 12 عل عاطقتمغقصة ععتاوعدم 16 6م3121 
”0 6ناوههمم كهم 58 علآء'نن عأطدئةلأكموه ععمعتكمة”[ اه 
وتناء ونام قتتاصوعكل 216م60همععغصا ععمعلنمم معتاز 12 عبد تتعمرة 
خد1 لذ ثاه كقء 5ع تسمورعل ع6 كلمع أوء*3 أ0-ه1اءه ,وعتصمعءةل 
وه نه وعصتوامعء «ءوددومع2 ع0 علتع فقتل معت امعستدء؟ أتماة 
هم عم ع0 غه رعتوتدفقك عسمعمتتفسل 16 ع6نة د16طتنهمسمعما 
072 عتللهمهةممعامة و6اتد 165 عنن عتاتةسبتمععع » 
لت 681 مرعاءععتل أسدووعء5”201 ندال وعاعة 1 وعل عتاطةة ١‏ 
.(29)* قتع 1 لمعتاموم 


مم5 18 كقم أنه ده ر6عمعسصصرمء 2 ممتأسامرة عخاع 
«مصو8 ع0 غدوؤة ع1 عدم 1 عتطماءه 21 16 عمقصعء علقاتطنة 


بو(ء ناوتته هن قر أ كه متعطاعط) ممع مفل عتمعل عل وتمئعط بعللعمة وععءه» 6 .01 (26) 
.345 .م ,1934 ,تمده ,بإععلة رعناعدم مسغلصه2 ٠‏ 


.349 مص رمك مره بع للمعة تععمء 6 .01 (27) 


عه مصعامة اأمعل 6ل ععده عسغاديرة ع وامموصةم وعنة رمعفاءك1 ممفظ 06 (28) 
.287-28 .مم ,14 . ,1926/4 رملط.خ.ة).8 رعتاطسم لقده ةف ومدممامة اأدملع1 


.ص رما .وه رنتدعةقوم2 مع أعقط© .01 (29) 
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عل غه ,(22) عن غ1 متجامآ عل عتم عل غصلمم عل أدكننة أكه* 0 

2 نتن لسمقطمآ عم غناعم ؤوعت”ه كتقصدم, (23)عللتطعيية8 ابوط 
1 لصديي عع:250 ع0 كدام ع1 ععىة عاكتتقتدل عذغطا 12 6ومم 
' رعتنتافه 53 35م ركهم 208 30081 8متعاها الها هك أن مقاموةعم 
حصمه 5مدمه 5عل 15]-ة-كل7 كباعلغاصة1 3 5عسونلتمدز مأعلء”0 
ج81 معدم امسلة أء امع سعكتام 5 ,ركاء زلا 065 أ 060165 
غ» كنةغ18 165 غمعمعامسةة أمععدعصه دكلتها دع.آ ... كتاعتميفة 
'كتتمعل 065 عبان 15لا زنا0غ غصوفكه عم كلا زقاءزياد 55 8 
لامعل عل 5ماون2 دعل لفقل ,كلتق ه20 دعاص وكام عل دعل غه 
ماه 5 0658 235 208 ,65882865 5001 510615 5عل 


دمع عنه1 عل 65ل وعم عقم غمعسع م وتم 35 ' .2:61013165 
(24)* اع اع ممع 


' حهننو 18 0521 ةق جطعاصة غأتهما له تمعتم دعاكتتفيل دغ1 زم 
15[ امع أأعمسلج'ه 1025 دغل أهء ,تتمعل عل ععتنادهد عل 1116 
8 تناه 5أازه2 065 اتعسيعاءععتل عتائههم عكن عدكتدام 11 :اي 
,1201017684 120015665 165 ركد 1كتلمة دعل كعمدوة”1 3 ددمتغدعناطم 
لتننو,قمعنلناه5 معتط 1*2 علاءءة ومع رمع عصصصرمة رناء 8 أمسقنان 
غذه5 216 ع1 عنان كناوم“ 2663102 لتتاعتتة امعتسعروتعه1 عأمله :م 
-0616 6261036 «متأمتمءدممعكك عداوقطء كصقل عتتمغوعناطه 
16 عونل تناز عكلعه'”1 قهمل *“اأتنصلمغاصة “5011 11 3ن رع6سمتمسر 
(1**)25نه016م1مهض1 1*5 تنانو عدوتاطدام ععمودكتنام ع0 206 ستا عدم 


عنه0) ه1 عوم مودعم 110.15 284 لناكدمهه متحة'1 لذ لتفاءم قاسعصسرهم0 وعنآ 0 (22) 

معل ععمعاغجصدهه هآ عل ء عندكلة'1 ممهل 1928 ذعمد 3 16ع أهده تن همعة؛ صلاعع ةفد لعل ع امعسفسسمم ‏ 

ركتهمماهدم ع6 عل ممتصعك وع4 كعكتمعدمةعمم؟ مع لعدوة'1 ذ 5ذمعاتم همل عصاحصبطعة 

و0 - 287 .مط رسمتقدعة وممغتجاءم1” ,14/1 .210 ,0 عذىءة ,.آ.[,0,8 1 عل كممنومتاطيط 
.م غ» 288 .م أنام مده 


ومفسوت؟ م686 وعدءا غمعكشدهوعم“ وغائدعا وعاعنن مقونينو وعدي علاتطعينج1 (د3ه) 
كمتمغعه عكنتامسمععة غفغ8 غم عبن كملديةة 11 ,1543 صحخل كاءزيه وف غه ممعترمغته وعله 
.''عسغصستب! عل ممعععغمة"! لذ ممعي 

رع تمد ع3 > عمدم1" رعتإطدم لمم قهمممعغمة غتمول عل عانه ع1 رء للأطعيدة؟ سوط .1ن 
.355 .م ,1926 رقتعة2 

ع كتهكوةء ”1 دهاع ب امد همد لاه ععاصدمظ'1 عل عناطدم ؛تمعق ع.آ رلمدطهة .05 (24) 
لمعم ذعل نحل ستستفمعع وو متعصعظ رناوءةقياد2 وعاأعمط0 عدم مناه ر.ى عع 438 .زم ,11 عمدو 
' .1430م ر1944 رقاعه2 رع ملع م قمه10180 رآ عمده؟ رعتاطنام افومفهه 


عوجة ع متهنهعدكاة اعسسهك8) عتاطام لقددة مسعاصذ غتمعظ رعلافه5 ورمع 6 ,05 (25) 
م.م ,1944 رقاعة8 رمعنادع مطعغههاغهده2 قمه86 1ل قعرآ رزاع همعدي معغمعا 1 
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عدمل أدع ”م 1همه0 معام غانهنا مدنو رتس[ ة أغمددن عكتامن 
”1626 0116ل نل سمتندةى 06 م0(6ئد هد أه5 مه متمسدل 
ع6 166 ذه ومتأمالكمة عاصضةة عمنا هو ,ندا صماءة ,وعم 11 
5 1011[0155“ 262053214 1مجك 011 .311092 م1 12 ,*خزةدك 
-5لل ركما*1 ع0 غله10ه؟ ع0 ععنامع نمدم غغ20 جنا عد ,نماظ”1 
عنوتلتتناز غمعصوممم06961 نه و«متتدمك نوم 55 عل امم 

.(18) **لقدهتنقسعام1 


562602152 56 انان 5عدتتوآه 165 أملتجمة دغ1دمة:12 
-© ,222316266 2ه ,تدان أ 1223165 165 5تتدك: اع سسعبوة1 
جعذه7ع0 06 516055وهم م1 نده 5أتمعل 065 وماتط ل ة”1 امعسترم 
لمعل ع1 عأمصعي عوم) تعمموره دعل 3 ده 5سسلتكتلصآ وعل 3 
+1 ,قمعلط 065 عتت6نموعة:*0 ه02 ع1 ركتتتقمتاطتا عنتحة ؤؤععة”0 
ر.عاء رقاء 065١57269‏ ختمعاطه”0 رعهتع سدم 16 بعورعي ”0 غزمعل 
-0*0 اه 5نللأكتلما 5عناجسة”0 كأسمكممدةوعكرمه 5عزمرهع0 و16 أه 
غ602 61165 011 عتتاقعطة 12 فمول زقاتلة16 دع ,(1363اهاة وعمدع 
اع روجع ”0 165مم#0مصاة وعتغتههمم 065 م50 ,6ائهما نبل عتامدم 
ج001 165 مع0150ع0”20 81216 201156 عددة أعمهمعم أماط:1 عو 
هه ذق عقه (19)””قدمتأوعتاطه 5ع0 عءومصسة” ل جاه غزعة:ة لا غممل 
غذه5 1ههمتلة مععنمة قانهن مننيي عاطلوومم قدم ؤمه” م للك ,كلك 
خسهاة (81**)20ا1”8 عل 101 عمسن عسمعتوع0 0131 ,قمصةء) عسقسد مه 
0 ,نتناء عتكصة كأعسمتادتل غدهة 101 12 أه غائهما ع1“ عبن فمدمل 
65 لعتتتة 5عنوتلهسز وعملعه و16 ماأعستاكتل غههة عنتو مسقم 
.(21)* :مع ضوعن تومم2 عكاتته*1 أء صدخ1 


.84 .ص راك ده ملعي ذ] .0,8 5© (18) 

عتصسله؟ عنصعع8 رلهمه6 2 مععغمة غتمعل عل دعده0 رناءه لتعمى ملدثمه21 .0 (19) 
ددنائل6 عسغتمتهج 15 مغمرة ”0 عذتهعصة22 جره نأعددل 12 ر(ىء له فمعع وعتممغط - مم افيه خسصك) 
,1929 رتم2 ,تإعكنة راع10© غرعط ل عدم رتتعغنج'[ تدم غسمعنامء ند عقتم أن عبجعم عسمعتلمية 
ر404- 403 .مم 

.404 ١ص‏ رما مره رقغهاتعصم متوثدهئ2 .0 (20) 

#ناعم عه غع قوم غكه'م 35 عتصصمه ناندع ع1 نو“ عدو كسملمعمم» عمجم 11 (21) 
ستةع'1 ع0 ومتموععه '1 أسعسمت جهن غم أذعن عجان مومع0صة1 ذه غناعم 1 رأو10 ع سن ع0 قوم 
دعل دمتادمعات؟'1 رومع وعكتنوع: ممصو امد قعدي تلعز تعسدمممء0 عسعتص بده رتهل عصبخل صممه. 
*'.ماتدعا دل عمدمكتهم تومل دعل عمعععيت'1 عنامم ده كدصدةموتاطه 

01. 2. رأ .زه رغهاتعسة‎ 8. 405٠ 
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أ© عأمناهة كتتاط نامقة عن أدتفمعع م عتمام مه عأوتل 
قم 2:8 10601165 عتاعل 5ع1 عقامء منازدمممه”1» ,*.626لمم 
غههة ع5 زعأو تلقتدل أء وعأقتصمط عدن عله ع[ .تعأمتكن '*0 مووع» 
(14)”*:قتسنة غددة هد 1ة'نن غمعمعالتته عسموتامستثه دغطءم ممم 


-000 عااعععنن 0612 ععسصدةءهصصة”1 قصدملك غصماة رورمام 

015 ,2115]6دل عامءة”1 2 عأكتهممم عزمء1'6 ع5ممم0 أتتنو علأهمتن 

كأهتمم تتاعل 165 عند عمغتصد! عل ناعم صن ععغعز ع 25موممم2م 
.قأهع0197618 عنم عله 


كأه 1607 اناعم 26 122116 ستاعنتة“ غ5 1له يل عدغطا 12 جزماءم 

لذ أء ,عسمعامة غتمعل ده مصمابمقءه اأمعصعاءعءتل أء امن امه 

ركقه ,(15) ”ومع تلسعتامدم 5ع 3 5اتمعل عل 5تمصسدرز عرقكددمه عم 

65 لط أصهئية*2 عممعاصذ غزمعل ع1 غه 0281متأممعاصة كزمك 16 

ع1 عنهو أتلة؟ 11“ ,تتتتعأتزمء عمهممم ع1 تم د5ععتدغةستادعل وعررممم 

معام غزمعل ع1 عدو عه كبل للم عتتح ء5وممصة عمععامز غزمعل 
(16) ”قل كنلمة عه تعكوممنصة 0 8125 تدده عوممسد أقممتهة 


قأنهما 16 قوم أغمعغلذكممه عم 5غ أو تلدسك 165 )نه مك 
5 اع ,عمععاما غتمعل عل عمتناه5 عصنا عصسصسمه أحدم ته متعتمز 
-تامصمة اأمعصسوغءععزل ععاة مدقتام لانن كدم غمعغاعملة'م 25م 
كلمعل دعل ء6له عداء[ أكمنة أن دبل تكثلمذ دعل لعدعة "1 ذ كان 
56 عن" عل أصلمم 06 “.قهملغدعناطه دعل #وءوممصة عناء1 نام 
عاوء6'! عل تأعط ذ5ع1 كناما عهم مموتلنده5 معتط باعلا مه رعكنامن 
ل لناتك 
عا أء عناطنام لهدهتمصسعغمة غزمعل ع1“ عدن كزبة*0 أمماع 
5طعصةة 65ل رقعناك3م 065 60604 لناء5 202 م5 عمرمامذ غتمعل» 
تناز 5عسرغاوزة 065 30551 كتقطط ,دعاعمناوتل غتمعكق دلله 
أعقاههه مه غهه5 تتسن 65لءرعت كتتاعل غدهد عه“ عنان أء ,'*وأمستاكتلك 
6م116 ,(17) *“فتفسدرز غمءومم وماد ع5 6ص أناق كتنهم ,6تستكمة 


1 .290 .ص رك .مه رتعفمهبر0 م4مماه82 05 (14) 

,10.1 ة.0ي8 عتاطنم لهدد ممععنهذ تمل عل دممكملمع رمعندمه لوط .0 (15) 
0 .494 .م ,103 ٠‏ 1961/2 

مم رطك .مه ,أعقهدر© ملمقاه 2 .5© (16) 

-ناهمععنصة غته عل ع1 غه عمععنما عتمعل ع1 ععمة كاوه وجة : تعر بلعجء 1 0.53 .05 (17) 
83 .ص ,1923 ,701.1 ,.1.مق .18.0 تقد 
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4 - 1011111106 06 128 


عع 501 ع0 كتاعلة7 12 عل عمغاطممم ع1 عيدو معتط أتدد م0 

عطقل خذه297 أمعلناءم 260208109 معغصة 65اتهها 165 عن غزمعل دل 
06 22600812 معلل تداز تعمغاووة 5ع متمعمطك عل ععلقف ع1 
تناه مسن اأمعسعدوتمغطا عرغاء1 دعأسدأعهادمه دعتاجدم 
,6و0111096 5قتمط ممم كتهممط ملمعتلهم نصسام عمغاممم 
011 18220115 065 عتنطهقم 12 3 كتتماء: عصغاطممم غ1 خزمنهد 
ج31ه20تع م1 أزمعل 16 أه كعمتعتصة ككزمعل 165 عتم أمعاوتي 
عأمعساعءممه06761 5ع0 غالعونه 2 عصغاطمعم #عتمعل عه عنن أه 
ع1 فنو غك ,وعاطهة ل أكممه 5ن عتتممتأاءمل أء وعنوتمفطا 
ع0 26م2و55تةه 12 06 عمتوتده”1 1 غتهاة 51100ع1ي علاعء تاد 06621 
كت لقنل علامء6 ”1 اع عأمتدممر علمء1*6 : وعدطغاغه ونم وعامءة مدعل 


رلة68ممع أمعمنامعد ع1“ عبان غمعتكنامعا كتناء 211 5متقارعه 51 

عن غه 6كتتامء أنه عتتوتمغط 06024 عه عنتو أوه رقطط 'لعنامزيحة 
لهدهنأه معام غزمدل بل عمتاءه0 12 ع0 قتتطان؟ ممعتوماوتط و16 
15 ماع01 065 عطنا عتمم عنأ6-اناعم أممعع ةل أقصمء 16 
كين أ (11)''عاعغزة مصخت دل 6كلمم عمغتمعمم 12 06 
-ع2 زم1ده7 ع0 0م 6ل عتتةصةا أذكتتة عممل غتلمرءة“ 
120115 ,(12) ”هلع طاعة أققتتن ممتوكتاءكتل عسن ع معدم 
عد قم عععهه201م عد ذ فستادعل أده غ066 عه عبن“ عكتهة1جامه 21 
أ 5أعناهء5ةة قأطعتمععسقطك دعل تزطناة غمع 0019 5عمرعا 55 51 
ععاة غصء 1ه 5م256 7017أاهمه كتمأعتابتة معفمممل 5عمتمارعءه أو 
غنان نه أده لزه غنة صظظا (13) .**5ع5ت1ندوع2 عمصسصم وع0626أقصمء 
عمعتسعل دعه جلععم 2 وعأكتلهتدك أء 5عامتصممم عتاصه غوطغل 16> 
21 ومتهارعه 0116 أ ”*16أماعة هد ع0 ونامعتتوعط 5جزصرع) 
حهتال 816 تل عنحتن غه ,””عاكتلقبدل عدوتمطءع 12 6أمعمعة أنه 


0 ,تلطنام تهده نوعاط غتمعك عل وعمتعمط بسععصعءه5 ع«دكة3 .04 (11) 
,109 .م ,101 .؛ ,1960/3 


. 


وتمعل عاعه تمددتاو صوص عتوعل ع1 ممص ماتممصجدم مم رأعتدكة ممواد ك1 :015 (12) 
' .5 ,1962 ...2.6 .آل .0 13 عل معمعل مكاعد 12 عل ممغتصس! 12 ة عصعاما 


4 .2.0 رعتاطسم له تاد متصاصة 06 عل ع0 تدمع نيك 00 0ةهداه 8 05 (13) 
.20 .م ,113 .+ ,1964/3 ,2.1 
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1[ 878 1اطمس 


87م 1.18 قلتت4ط 0818348هه ظ1 
1104 05 08221158 وتم 


ال 110(7أدمط .ب 3 


01 56 نال أكنلصة1 عتان غأجه صتعيسة غته1 عم لدع 
عه ه16 قصدل عاونأل تدز عاللقمدو5مءم 18 عل با6لاهء؟ كناه زناهم 
ركهتة01 مم6 همه كعتاوتكهاة وعناوتلساز معصقاديرة 165 كنام) عه 
روهط 1 ختاعتسدسمء“ جذه37ة عل غأمعكناهة عومم ع5 عدسغاطمعم 16 
قاع دعل عتنددلهعم 11--72 ,أهده ا أهمععامذ عسوتلقسز عاعد 
5 أء ,(10) **7 قنحل1أكتلمذ دعل كنوعة*1 3 عمععامذ مهام 16 عدد 
5 1م260 ععلعه'0 ١‏ وعلقنهةمة 65اتلقصمم؟ دعل ممنامه1:30 
23200081 كعقناز 5ع[ عنان مد عنتودوء260 25ناه زنا0غ عكتامنة 
8008107 عم 122165 دعل دمتهعتاممة:”1 ذ ع06م6ه506م غمودمتيم 
كناع[ 0 ,5ع داهم 065 عناء739 ره كتتمعل دعل أمدةه 
.0005أوعناط0 5عمتهمارءه 0س 


8 عل عصمل لمومعك عمغاطه:م عنامه عل ومتسساهة 12 

2 ععصدمل ع0 عتتاذعجز هه عكتامع) ع5 مه'[ عنان عقممم6حد 

عمدخا اتادء 5521 همرعنهذ قائهن غ1 : أعزه7 عناو مملادعيا)» 

قكتاقةم 065 عستاعقطه ع0 عمرعامد غزمعل تدك 5عععتهد دعل 
+ وعأمواءع 2 اهم» , 


6 1 عناة عنا؟ 06 غلم عمامم #عفاء6وم عل أموكم 
05001 20105 ,01601166 ممتادعنن 12 2 #عمدمل غزهل مه'1 عدو , 
رعمنماءمل 2 عل علطتاغة'! عدوم مء لعمطة:”0 عقدقوم عزموع * 
5/1 عع كلل دعل أء رعلمستتممععكمة ععمعلممممتعدز 15 عل 
عل عقة عسغاامعم عتامه عل لعدوة:1 ذه ستتهدمقهم دمدونلهدز 
1650110 656 2 عأصة أمعدوككمهمه عقم أه رعتقكء كتنام عتقدعم 16 


مغ “ماعل ,11 عمده1 ركتائدمم عناطسم أقدهةهم عملم عأمعل صة رمعد02 متتامية .01 (10) 
.134 .2 ,1962 رقامو2 رعدملء2 ءة كده6 121 رموةقلك» 
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لعل ع0 . كاع ده 065 صن ”1 ,همه جه رلتادء جلتعتقصة1 (ط 
؟ عنوتمهدز ععلده غذل يحل 


20105 0116 0176501085 «تاعل 06 علتاعقطء 3 عقمممة1 هآ 
هعلط 1”387025 20115 عمقتمدمهء ,أصقأة 05665م 27085 كتامط 
5 61ناوناك صأعة ننه عناوتل هداز عملعه*1 عل أروووع؟ ندل ,غسوتلصة 
عتم 12 عماة أمعصسةء201 أسدعاعل عط أه ,ناملأوعتن 12 عدمط 
رة6كك16م 065تلعنداز 08125 065 متاعفقطهء ع0 ععله 16 عمول 
-زو500065 عمُمتصوءه ععاة تفل عصرغاطهم ع1 عنان كهمتستاوء 5جام0م 
5ع تناعومة16 5ع كتأزوهم 5عء6 ممم 065 ممتاعمم؟ ل امعصعر 
-101602 عنتو نل كداز عجلره*1 .ع0 ,تنتقههم اهم دعدوتلكتعسز معجلره 
205 نمةم 01 065 12162265 165ل تلتتاز 05015 065 اء ملهسملا 
1 


هنا قمة12 .2306 معلط عتابام ع5 مهام عتامم أمسمتف 
16 كمدل عمغاطمعم غ1 كممععتلتة 5نامم عماتمقطهء ‏ ععتسعدم 
عسصة تدمع مدا كسمل زعتتهدمتاهم 5عسوتلتجدز وععلده دعل ععلمهت 
وعلءره*!1 عل ععلقه 16 فصقل عُتقحطة هىءة عسغاطممم 16 متمق 
62 وعاتموقطء عسغكلمئ ع1 غء للهمونةسمعاسة عسوتلل مدر 
وععل01 5ع ععل3ه 16 قصدل عصنذ1مممم ندل علباة*1 3 76عد5دمع. 
52110115 نتمةم 01 065 6265 1س 65نتوتلتتتال 


أءزناة عنامه عل عتتاعلمءة 66006 عستاعطة ,ركلكة عكامم لل 
لع جامء 1ثمة 26 علآء :1ن كماممم 3 رعءممعمط معزطة ع6 اتهتبددد عم 
مسدعفطه ع0 5عكتاعومقع1 565الومم وعقسممل 065 عتاكدم ة مقرم 
وعسونلعدز دععله 065 «تتقدمتاهم 5عدسوتلصدز 5معلره دعل 
ععلءه”1 عل أء 26028165 تعاس كقمه520تممع2ه 5ع 5عمععكمة 
عأعستاكتل أء عسممه6اة ععمعأاملسة*1 ,2600821 ممعام1 عدونل موز 
أنتلةة 6ط ذه”1 عنان أنه نا أمدأة 5عملعه 5عه ع0 صدعمك عل 
١‏ 21 


عن أكمنة ,هماه عل عاع3 متقامعءء صنا نان مق رأمقء و 

-6ز506 كاأتمعل 5ع0 2156م 6ئئه؟ وددتدام رلهمم ته معام غاته 16 
ناه ,نلل أ كنلصة”1 آعا ,عناة متمامعه عسل مداع كه رم كأءععلل ذكتان. 
-لة260655 أنده؟ 11 كممتدعتاطه 065 غمعممعاءععتل 05م مذ خد1 
غ01ة'1 أمعنعهممة أعتوتة عنوتلمداز ععلعه*1 عنان امعصعع 
غانلهنع 12 #عتصعىم نه ع5كتةسومعع1 رعماة”1 عنانو معلط أوقتتد 
حتكداز ماتلقصدهديعم 12“ 0ممعع:5 تبه غء *خزمعل عل عمعددهوو“ ع1 
.01ل عل أعزناة سنا عناة”0 ماأأعدمده 12. معتل فوته ,'*عتاوللك 


ونأ 7696 1201016 56 101 6156 ناءناة 2 23 11 عصرم ,ع0 
30 أت ,عن نل كنال 6اتلقصمهةمهم 12 عل ,عمرقمد ععدقهه ده تدم 
-أ50 35م أسفتزد 6أه7010؟ ع0 غأ320 ماعناج كتنام مم عأكلعده”م 1د 
حدقتاط0 ذعل ننه تاتمعل دعل عتاثهم ععتقع عل 6أأعومهه 12 عمتعمم 
916 عاو 116ل كاز 0105 عدسوقطك شق رتم1 مة رأوعته :7ه ركممل 
8 © أأممل عل قاأءزية 55 .ععمتصسمعافل ع0 عممعاؤم سمه 13 
2015 شه ,أنة55 26 هه بأسفممعاعةمم2 تند[ دماعة ذعل د5عمعتامة 
95 عل أوزطه*”1 أنه تناو ممنادعنان 12 2 ععلهممة؟ سعلط رمتكد 
2006-1 كتتنقم و أقصمعتمز1 و6اتهما 5ع1 : عزمووة 3) وعطءععطموم 
2 فدمغدعناطه 065 نه كتتمعل دعل غمعسعاءءمتل ععائهم 
ع1 فصقل تدعمع6218[1:م 2ه5مم 5 قهوة ,( 7 5رعتلسعتاعدم عل 
كمه 5ع ع«تاعل 5ع1 رأعمتاكتل عبرو تلعز ععلره عتوهطك عل ععلده ٠‏ 
: أعزه7 عبن وععتممتسناةئم 


065 عملا[ همه نده رلتلاوء لمهممتاهميعامذ غائه ع1 (2 
عموتل تناز عملره'! عدوم وعتهممععم غتمعل عل وعمعتامو 
07 61 


1عتتاكقة” 0 هذهة ع1 عتتاعل 165 1015 ناء أمقتزة” تان معتط 1/315 
616 غده» 5عاعتامة”0 'ك5اءز20م ككتل 165 عدو ممأومتسمسه0 15 
056 غ101 رعأطاكةه0م 51 ,تعللوة 3 دمجم عل ذذوتلء1 
65 625080265م 065 م20ن6ذة 2[ أمقطعنه؟ عدسوتمفقط) 
أملمم ع1 أء بلقدمتهسعغمز غتمعل هه 2012165 كعممهديعم دعل أ 
-ععتل كاعوناة دعل غمهد مه دعلأة ععتوعمم علاعيي كمقك عزمجةة عل 
ما 235 غتهان 2 دوأوكتسمره0 12 25م[ 085 عتن أه (8) .«قاء 
,2161616 2 5مأوقتسصطاهن) 18 ,(9) أعتزتاة عه ذه ممالدمم ع01مءم 8 
حأه 6ناوتلصة 5عدعللتة*0 127025 20115 عمتصردم ,عدصممم عل ناه 
.تاعللكةم 1551 أءزناة هنا مع25010 35م عط عل ,كتاذوعل 


1 عسةآطمرم ع1 «عأولاطة اواودم0 27 


ركهتتأةةء 2 0081 معام عتمتتل نال ممنادقتسصسه© 18 ام 
دمتامعتاممة”1 ذ 5ءعلتتهاء: 5عاعة 5ه[ 16و ,دمذتة1 قمدة صمط أه 
5 جاه كممتنوعنتاآطه 5ع أسوفكه اهدهم أقمعامة1 وقاتهعا وعل 
5 25565 ققم الاعتهاأة ”2 5لعتاسع هدم دعل لمدعة'1 3 تاأأمعل 
12 016 ,201015 كه غ326نان ,085 22لأ5؟ كنامط روء00166ه عنما تتام 
606 211551 0113266ممطة هد ممصمل أهصمأة ,دمتادعيين 
الاعطاع5 داع مع 501 عا" عتدقمد لصمده عاتتقمد ,عب مام عبن 
-10م2ة 651065 065 6أ2226 12 25915 20156 3 رأوع”ء 625 رء6متمسوءره 
معصطءدكتعقمم مه 6لهماء2 2 تسن كم6ععدكمهه أن[ 5عتلمه1 


ده قمقآع0ج5 معصمهكمم كفل رغ دومتقتزطم معصممومعم 5ع عوم دموععت ناه وتأجدعم عمغ معطمل 
وعاطوعتاوجة غممد مغتو عل وعم ياه مموهكوعتاطه مم رقعنأ ةبرطم قعممهدم6م عل ماسمعسعمداه مع 65 
-: قصوتاقع من و قامعمعمنام مع ياه ر3ء52021 قعصمه3ع6م رقع دل 1 ةبرطم وعممكمعم تاق 


عدومتلعدز عسنومم عدع!1 عل معئز0مم ننه قتصماعمممء طواظ كعل غمعممعطعنة ع1 عوم. (2 
مع ممعم 


رأ آلو عع لذ وفداغناقاها ساممه ةا هصمعغمأ مع سدع مه غع دع سلععه عم فعل غمعمع طمنض عاعوم ‏ (ط 
هع تامع ساقم ده 65أنهم قع0ةة كنا0غ عدم 03 رمم نا5ع ناو دع غاتهع) عل عدم رأمغطة همده ع1 
ىن 
-نه20 ركعاتدع وعل عتمعل عل عدى عمو مجةع عدم غادامع1 رعاعهلله)/1] برععطصممت8] عتق .04 
رلهده 6 قصعغانا تمع نل ومنتسعتسده© 12 عل ععأمسمعفة ,3 3 1 ,200 غء 4/167 .017/ة غوعس 
11 ,1ه ,1964 
.5.79 ,155 .170 بمائععهم غمم مدع عمسمغتع هبي عا رعهتسهمصة1 4لم06 عزة 06 , (3) 


عده ععتهمعسمره0 ر6اتعععم غره وصدع عدمغتمامت ع1 94210061 ترمعمصظ8 عزة 05 (9) 
: .1 .ه30 ,66 6اعممة*1 


4 


5 عمغاطمعم غ1 رعتوعوةوم لس 16طمقتسعو1لما عسوقويم ام 
عتندا200م لمع دكتتام عانته هه نه لع مز دغاتها 165 عن مأععئزل ونمللن 
-عللة'1 تععناغ0”2 غتاوههممد كهم 8ه كلع[ سعتامدم كع لموعة "1 3 
ب155108لصنطه00) 18 06 عتتتهاءةم5 5جتاء012مم 22 065 وانعل 06 روتام 
عه 06 1مممة؟ عمسغتتدس ع1 مسدكق معلط علانامما رن[ عه 
عذة عل أتدمدية؟ عسغسامع ع1 مصدل أء ,(6)ءع بتدمسعكك 10ممه 
12 أمدكل وعءاعتاعة*0 كاءزميم دع ,(7) غأء1]2100 ترععطمسول1 

+56 عتامم اق وعاتنواعع دعاعن1 دعل مده قتلمى 

١ 


5 سمه ةعم و6 نل ناندع دعل ماءالظ' ولتامة *'“ وموتوطي1 سندكدو3 (6) 
صل 32 ععنامة'1 ,”مك1 ع ممما ة مملوعممد وعصممومعم ه46 غم ومنل تعتوتام 
أوذه ص قغاتد1"' ء عن عنامدم الوحة تبن للدت 6 عزق تدم 6تمعكمعم وواعتاموثل وزوعم 
غتدماءة مم ,**215ج0 مم وعصمدقهمم 065 3 ده وعناوتكتزم 5عموهقهم عل 3 مددووتامه ومل 
قأصددمةءه دو م دعل له لعسل لهذ عات لذ دممتادوثاطه 6ل عدمصصة الو صتخدوسره1 عي 
نه غتلععغص معتط دنه (معلد جوم كعسصهكمعم و16 وتبوسرمء 7 ) كأتسماعوضصمه نونظ و4 
06 قنتلتع غ508 قأصم© 2 عاصه» 5غه1 و14 ريع لاعدل تحتلمة 63 اوعستمامعه عمتعؤوععم 
قعطمه5 6 7 - عاهه وكنارمو5ع؟ نرناة1 06 ع نوكه عنامم و متدقوعء6 م قعتدوعمم و16 عملمعيم 
هه لطوعتامجة نه معغمة وذه1 دعل دامع دع وععطت خصو 208165 فعصمم مجعم دده قعدوته وام 
رقصهناء تتاو دده وصممء أل ممعم قع لذ معسموكممف عد عل عع كمه فهوتاطه وعه عمق 
عثل 5ه( مين ه تتووءءعم تال عتنوعمم 9[ وصول عأرهى نه عكنه؟ ععامه جه عمعراوق كلذ 
”رعرنة؟ 6 ع0 دعسعاما وته1! و16 نوم ونتصة؟ غمعتهة فاصدووتامودوعم 


دع ناو ثة ترطم معدم ةتوم 0065 لط غصوكء قغمغط مغاته عبحة كتاواءم 33 عاعتاعه '1 غعوم ع و2 
رقتامقق لمك 2 عطنرة ع2 هدم حل ء عدن ددده5 (1)؟“ عدن غتوده ووثل ,”'و6لة0 م قعصمهقمعم قعل يده 
ناه و نلماتطنزطم وعسترمقمهم د08 2 هاه جم ناه رماغ وكام رقاته ع 65 عمغكدمه مأتوى مدثدوومه1 
عذم مع ع1 #أتفاعة مامروة فأواكة 165 ععاتعدمد متايه ماده عل متأعقغمطط عناع[ ناه وعتوعمه 
5 م قأصوكة أء 015 رم رعاغرغاصا رقاثه يل ذع» 06 ععسصودكتدهز م1 ذه ماعقاوطه ستاعيية مجاعم عمر عق 
65 2163107 5عأنا0) لمعم ف نع رممتافعبييو هه 22072165 ناه كعنوتفترطم قعصومومعم 165 عدم 
هدام ل عدة وتتاءءى ومجمتسوجة غ6 ,0815م ركاأفغططة رقاتوعل دع ععلممم عناوم و متدووة 66م 
ذه انر خنة عغصع 2 كهم غم رمع عد غم 6040م عطمة موق عدم نال ممه 0ومووتل عب (2) عمعغسة 
غ00 نا0 غ158 إنامغ وثبان ناه ,ده اع دكصدط عل ,صمتو تع ممجعم 6 ععتقصده نع هوق 
حتامه مك د5ع5 ذ ماجأكوم ‏ 63 ص29 أت 0215 مم ركاغ فاص رقاته نيل 165 غموطعن0] غتعصع دع ادمع 
-0قجعم قع1 اع و6 نوتم برطم 5 وهوٌع .عتامدم غقة آذ أعنونتة عاتة ا سكل تعمد مع فأمووة 
-تصم ممع غذو جل هنا 622 عه م لتمعصمء و16 تسن عع مع تقويية وعلآه تموسمم وعلقعممر فعمع 
م ناه 0815 جم ركاغ عام ركذ عل م16 تممطعنه) عمل صوطج'ل يه يدومع دقصوه عل رممقج 
تطانيو ا به اسعمعاعم رتل مز 0 غلتعسعاءع رتل غمعسمعتعم عنع1 تين 0 063627765 غدرمة عداء1 تسيل 
ع1 قهم 620 عم أمعستعسي جوع تناع[ داه غ88 مندع1 رغصه؟ ع1 وعلاء 1ه ,كته كعاسه 1 مأتوع صنخك 
حك علمعوعامة ممتابه 6م10 ممونوتل نا تعمتواءةم مل رغأتفت نه عتاموم عناق صما مع باتو يك 
”نوما 
رغالهط وعل عتميق ع1 عن 021جمهم عصغت هبي رمه تسعصماك؟ للدت © عزق كن 
01٠‏ ,1959 رلقده تأتقسعغمت تمئل. نال 02 1م تصتصده 12 ع0 عرثةتعصق ,4/120 ,4/011 #معسيهه 0 
3 1 1 مه ات 50 ,صم ركلا 
-عامز أتمعل تال صمتو و تمص 0 2 د ماصع عر و اعتاعة ”3 أءزهعم نلق 66 علعتاعة :1 (7) 
لل ل ا : ملقم عع لعه8610 . بمعطعصسي8 عنة عدم لممم هده 
تمن واته مل 5ع0 جه عدهتتووتاطه. 65 ع74© غأتوما سخدوكمة 1 عسو +تمواعممم وم "ول توتهسة 
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-718)1 عنه عناومضمقطا 31551 ععسماءمصصصة همه 26عل1812 

أ ,621016 263 امعممعفتاءةباعطلقمم عاوعع عمسغاطمتم ' 16 رعنن 

-253ههت قن 5عنله2020ممة قع0ماة د06 عرذومع عتكنامنا عم م5:[ 
.(3) ععقه 


0081همعامة غزمعل حال «رمنةكتسمه0) 129 عم1346 

ع عع0103ة'1 35م غتهة”م - أزهة علاء بن عأمعاءمدرمهء 51ذتاج 
]01م722 ه50 :25ةنآ .<تاعللتةم 51 أءزناة سنا لصم به ععتتدن 
9 - تهبم 4) سولووء5 عمغاتسط ستل هد عل عتتوكهم 165 عدى 
غأهل ع1 عناة وعاعتائة”0 أءزه1م همد أعبوء1 عدم ,(1966 أعللتدز 
5 وعل علقرفمقع عغاطاسعدمة :1 ذ 6أمعدعدم غدة دناندمة دعل 
16 عتان #عمعتلناهة ع0 صلمة ع1 25214 ممأككتتسمرم0 18 ,وعتمل1 
تاممة”1 غسمقمعععهمهء مه130ومم15ل عستاعتتة 116مممرمه عم أعزمئم 
عقكقطه 12 2 قممكدعتاطه دعل أصدؤكه 220165 065 ومناده 
65 1أءزصة؟ عل أء (4) .«تنء 139 مدعا د دأزمعل دعل جه 5معنا رمتامدم 
1585215 165 كنا 1222011 2و5 كمقل ؤذاء16م ؤز06 2 عااء'دو عه 
6متسهة» اندج عاآء' نان عزه9هة 3 ,وملووءة عممقتجزهة 59 06 
كممتغوعناطه ذع0 غموؤى دقاتهء دع ممتادعتاممة”1 عل ممتادعي 
قستمارعه» عن أء ر«وسعذ1تعتاعهم فعل لمعدعة*1 3 ماتممل دعل نه 
طقل تعتداعة 7011 أمعتهاتقطناه5 ممأكمتستصده0) 12 عل د16 طسسمعمر 
أعثلاة عه 3 ممتاتوممكتة عصنا دعاأعتاعة'0 أعزمعم أمعد6يم 16 
أنهطء255م6 1105وه0م5تل علاآع أ عسن' نان أمعتهستاوء 5ععانة' 0 215ل 
-ع الل عااعه أمدلاعل أء ردكأتهما دعل أأمعل حل علاعتاعة ء6ائمم 13 
-210 عاغعه 6تلاعء؟ 2 أوأعةم؟ عداءغ01مم22 ع1 رقدمتمتمه”0 عمجمور 
261 غ616 أهة "1 عل تتمعا عأصصرمه ,كتهة؟ م .(5)«دم لومم 


مغمه0ة'1 ذ فأممممة؟ غعزنة عتمم ذ ع6عدقدمء عتلمكمعممد علنك عانعو هآ (3) 
عصنة متاطنام غدة عدو بتلعطتة اععموكلة منعدوع]معم داء) منج نل عاعتامج من غه” 0‏ عمتفيج 
0)” ”.تللم معل متحف كت وفنتوع كعل عملقء'1 26" تميق ع1 كناهد ستنمطمك8 ععوممائكق3 
.(340- 332 .مم ,1935 رقتمة8 ,لإععزة ,آآ عمده) ستقطهكة8 أعمعكظ ذ م0856 وعممةلكم نآ 

00 فصقل نتدعدقنب05 1 تع أعقط عدم كعاترءة وعقبواء6جم وعهقم عل 5ن1 أققيج ,00 
عتاطدام لمدمفهمصعغم عتمعكق عل عستدكمعج وعمإعساع2 :علقم لمامعستممم عففصيه 
.9 - 429 .مم ,1944 ,كتعوظ ,رعدملج هخ قوه6 501 ,1 عمده1" 

ع0 ؛ستو بيقع فعا عد لفممتاقمععخصة غأمعك مل ممتدمننسمده0 12 ملغءهممةء 16 01 (4) 
غأمعل بحل صمتوكتتعده0 ماعل ععتةتممة ر(1966 ععلاسز 19- تهس 4) دماووعة عمغعسطءطل ده 
.210.3 ,11 .آه” ,1966 رلهدهة قمعغمة 

ع ستوعهقع دعا عند أقصم مغ همعغنمة ختمعل يحل ممتسعتصدهن ع1 عل غعممجدء 16 06 (5) 
عل عكتقتسعق ,809ك/يقة عسمعسهه18 ر(1964 عولانسز 24 - نهم 11) سين عتمفأاعاءة هه 
.184 .م ,22 .وكللء,آآ اهب ,1964 ,لهدهتممعغمة عتمعك يبك دمأموتصسمه 0 
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1715-4-5 1241115 115 1151111 كط 
5 1015 


جو 


10ةلشمل8 40 5441 (<اكلققف56015: 


عناطه2 لقممتتدمدعنم1 غنمع2 عل غمنمزلة - عتعووع]وعط 
أترلمووعلف :0 غزمع2 عل انعد" و81 


100110 


1174 4[ أ© 171161714110710 07011 لاك 001711551071 هل .1 
ععتصل وأ ث كب«مانهجآطه 065 آتتمةت 1165ه<1 دول ١(مأنمء‏ اوم '! 016 
.“تلاع 7ه ”لا1 611 070115 065 نام 70711101115 06 


أ عستاءمل 12 عنهوتم:يم 12 نمل ,كتسلة معتط اوه 8:11 
كنا6جاق1؟ 2ك 172116 44011 نان ,03163 ةعاط ععمع ل رم كتعداز 19 
(1 ) ر«ذه؟ عصصوط عل دعلاء عدم غأتمفي عماغ 0014 اه وعتاعدم د16 عزل 
عه» لهص مه معام عبوتلعناز غامد أء1 صن عمتعملهم معنب أء 
0 53215. 11615 1181 1011 0111م 020115 خط 125ملأدعناط0 1م ءؤ 
535015 06 50117634 05م 36 0165108 12 ,(2) «اجعمعتمعءقدمه 
-نا26 12162026100812 23665 165 رعتتاقعمم علاعدين 5مدل أهء ,لد 
-1)1ةم 065 تناع 19 مه كأءعععتل كأزهرل دعل عاثقم عكنةة غمعو 
.5ع تناكت 


1 .قنتعا ذعل غتمعل ع1 عده عصدع 173 ع0 ممتامعجحمه0 و1[عل 26 عاعتاجة'.آ .04 (1) 

1 عدم معددعمدم وفثلوت فعل وتمعك ع1[ عند وعلعتاعه'0 إعزمعم يق 23 علمتامة”1[ أووية 

تمده نه معام غتمعل نلك دمتوعنتسسه 0 12 ع0 أ«مردة ]1 رتهده تامصعخصة عتمعل حك دمهوتسمرد0. 

,(1966 أعلاسل 19 - نمك 4 ,عؤضمعء6) ممنوىة عمطنتسطعدتةق ود 06 يسستوحومة وه[ عد 

أسعدفامصسة ,رصملدوةءة عسغتصه غع عومالا رعتةجممع عع امطصعددة :061 واعاعقه تمعتصتصوط 
.14 .ص ,(1 عه /4/6309) ,230.9 


قغانةة 6ق أتمسل ع1 عنه عصمئل؟ ع0 ممتامعجهو0 و1 عل 34 علعتاعة"1 05 (2) 
15٠‏ :2 رما .م9 رقائع6م غعزه جم دل 30عأهنامة*! أوقدو ءات 


"وسووولا-الل أداادزدلا“ 


(017هم عط علالاعم ) 
60١01101065‏ 565 5غ8لاهاهما8لال 67085 5عا #نامم 


21011 21 54010111 4ط 248 لاظلاقاتاط 
4 171551115ا كا 


11 عاط 480 ككله2 .2 : مسجهظ و1 6 عدمئمفممر 
04 .1 4 لهك 71051 .+1 : ممقءة1860 15 06 جتامامعئزط 


ا ادلي 5027 
1 .110 


215 تلذ52:آخ 0 8881118 1721117 ,1345 
1974 


!0100 1م غلالا]] 


1ع 5غلا0امااكنال ذ5عدمانلااع 5عا الام 
0ه براه م1 


غ]]ااقلام 
01017 0 6]آالاقم؟ ذا 
]07الل 00 ]851١1‏ الال 


